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:مقدمة

 الإطارالبنوك دورا رئیسیا في الاقتصاد الوطني لأي دولة من الدول، لكونها تلعب

الطبیعي الذي تتجمع فیه المدخرات الوطنیة لكافة فئات المجتمع، لتخرج منه بعد ذلك على 

من هنا تأتي  و .شكل قروض واعتمادات للمشاریع الصناعیة والزراعیة والتجاریة المختلفة

أهمیة البنوك من حیث كونها أداة تزوید النشاط الاقتصادي برأس المال النقدي اللازم له 

بأن القوة الاقتصادیة لأي دولة إنما تقاس بمدى القوة الاقتصادیة للبنوك وبذلك یمكن القول 

علیه ومراقبته  فبالإشرافإن الدولة تقومونظرا لهذه الأهمیة التي یكتسیها هذا النشاط،.1فیها

والحفاظ على حسن سیره وتنظیمه وذلك بمجموعة من القوانین والأنظمة التي تحدد كیفیات 

وأشكال التسییر للتعامل مع مقتضیات ومتطلبات الحیاة الاقتصادیة والنقدیة قصد تحقیق 

.التوازن المالي وتنسیق الأهداف الخاصة بالسیاسة النقدیة والائتمانیة للدولة

لأهمیة القطاع المصرفي و دوره في ترقیة الاقتصاد فقد تم إسقاط مفهوم حوكمة ونظرا 

الشركات على البنوك والمؤسسات المالیة، خاصة بعد نجاح عملیة تطبیق نظام الحوكمة 

.على الشركات  والتمكن من التصدي لكثیر من الأزمات التي تعرضت لها هذه الأخیرة

.ظهر إلا بظهور حوكمة الشركاتفالحوكمة في المجال المصرفي لم ت

الدولیةو المنظمات الإقلیمیة و الشركات من أبرز وأهم المواضیع في المؤسسات تعد

بهذا الموضوع في العدید من الإقتصادات المتقدمة و كذا الناشئة خلال الاهتماموقد تعاظم 

في العدید من سلسلة الأزمات المالیة المختلفة التي حدثتالسنوات الماضیة وخاصة بعد

الشركات في دول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة وروسیا في عقد التسعینات من القرن الماضي 

، بالإضافة إلى نقص الشفافیة وعدم الكفاءةوالخبرة والتي فجرها الفساد المالي وسوء الإدارة،

تخصص القانون، كلیة دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم،تدریست كریمة ، -1

.129، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
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ادحة مما خسائر مادیة فلأدت هذه الأزمات والانهیارات إلى تكبد كثیر من المساهمین  إذ

.دفع العدید من المستثمرین للبحث عن الشركات التي تطبق الحوكمة

إضفاء الصبغة الأخلاقیة على نشاط الشركة  اإن حوكمة الشركات یمكن اعتبارها بأنه

و النزاهة و المساءلة، و أخلاقیات الإنصافو  الاستقامةمن خلال تقویة و تعزیز مبادئ 

ها بأنها مجموعة قواعد و مبادئ و حوافز یتم من خلالها العمل الأفضل، كما یمكن اعتبار 

فلقد انتقل مفهوم الحوكمة من السیاسة و إدارة الدولة إلى .1توجیه ورقابة إدارة الشركة

الشركات حیث عرفته الأوساط العلمیة بأنه الحكم الراشد الذي یتم تطبیقه عبر حزمة من 

.إعمال القانون والقوانین والقواعد التي تؤدي إلى الشفافیة 

را للتطورات السریعة في الأسواق المالیة وعولمة التدفقات المالیة والتقدم ظن و

والتكنولوجیا والمنافسة بین البنوك وحدوث الأزمات المالیة وانتقال عدوى الأسواق أدى هذا 

.بنوكإلى زیادة التركیز على تطبیق مفهوم حوكمة الشركات في ال

جزاء في النظام المالي وإن استقرار هذا الأخیر أحد أهم الأیعتبر النظام المصرفي

ومن بین الأسباب التي أدت إلى .في النظام المصرفي قرارتالاسمرتبط ارتباطا وثیقا بتحقیق 

المالیة التي الابتكاراتهو عولمة الأسواق المالیة وظهور الكثیر من هذا النظاماستقرارعدم 

في النظام الاستقرارأدت إلى الحد من فعالیة الأدوات التقلیدیة الهادفة إلى ضمان 

وتعتبر الحوكمة من بین الآلیات والوسائل الحدیثة الهامة التي تهدف إلى الحفاظ .المصرفي

.في النظام المالي ككل، والمصرفي بشكل خاصالاستقرارو ضمان 

البنوك الأمریكیة والأوروبیة تأثرا أكبرلتي تعاني منها ونظرا لحالات الإفلاس ا

المجتمع الدولي بضرورة تطبیق الحوكمة في المجال اهتمامبالأزمات المالیة، تزاید 

جهود المنظمات الدولیة كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون  تتكاثفو  .المصرفي

النشر، حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرة، الیازوري لدار-1

.17، ص 2011الأردن، 
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الغرض من أجل توعیة بلدان العالم التي تأسست لهذا"بازل"والتنمیة وكذا لجنة الاقتصادي

معظم البلدان المتقدمة لذلك  تبضرورة تبني قواعد و مبادئ الحوكمة المصرفیة، ولقد استجاب

لكون البعض منها عضوا في هذه المنظمات، و اقتنعت بأنه رغم أن النظام الرأسمالي ینادي 

إلى تواجد السلطة العامة إلا أن هذا الأخیر یحتاجالاقتصاديالدولة من الحقل بانسحاب

وكان لا بد من تعزیز دور الدولة الضابطة في المجال المصرفي .فیه و إلا سادت الفوضى

البلدانأما .وأفضل آلیة لتطبیق نظام الحوكمة هي الرقابة المصرفیةمن خلال عدة آلیات 

لأسباب تتعلق بظروفها الحوكمة قواعدالنامیة فقد وجدت نفسها مرغمة على التفاعل مع 

دور الحوكمة لإبرازخاصة تفشي الفساد، و الجریمة المصرفیة فكل هذا یقودنا الاقتصادیة

أن سلامة و استقرار هذا الأخیر یعتبر أحد الركائز الأساسیة  اربباعتفي النظام المصرفي 

ما "ل التالي و التي نصوغها بالشكالدراسةومن هنا تأتي إشكالیة .ككلالاقتصادلسلامة 

  ؟" مدى تأثر القطاع المصرفي بنظام الحوكمة

إن الإجابة عن هذه الإشكالیة تكون بالتعرض إلى الجانب النظري للحوكمة في المجال 

، وفي الجانب التطبیقي )الفصل الأول(ة في القطاع المصرفي حوكمل الادخإالمصرفي أي 

على نماذج معینة بالاعتماددراسة تطبیقات الحوكمة في البلدان المتقدمة وكذا النامیة 

.)الفصل الثاني(
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الفصل الأول

إدخال الحوكمة لتنظیم المجال المصرفي

وتزداد .طریقة التي تدار بها شؤون البنوكتعتبر الحوكمة من المنظور المصرفي ال

لأخرى بالنظر إلى طبیعتها أهمیة الحوكمة المصرفیة مقارنة بالحوكمة في المنشآت ا

تحتوي لبنوكأن ا باعتبار،فهي تعتبر أكثر أهمیة وتعقیدا في القطاع المصرفي،الخاصة

توجد في القطاعات الأخرى، تؤثر على مجموعة من العناصر والعلاقات المتداخلة، لا

.بشكل كبیر على طبیعة نظام الحوكمة

إن التطورات السریعة التي یشهدها المجال المصرفي و زیادة تأثره بالمتغیرات الخارجیة 

، وهذا من أجل تحقیق أهداف معینة البنوكأدى إلى زیادة التركیز على تطبیق الحوكمة في 

مبحث ال( في أي دولة الاقتصادیةأن النشاط المصرفي یشكل عصب الأنشطة باعتبار

میكانیزمات، لتسخیر موارد مادیة هذه الحوكمة یقتضي وضع آلیات وإلا أن تفعیل ،)ولالأ 

.)ثانيالمبحث ال(و بشریة من أجل تیسیر و ضمان ممارستها 
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المبحث الأول

تأطیر الحوكمة في القطاع المصرفي

، كان بفعل عدة عوامل، منها ما البنوكإن التفكیر في تطبیق حوكمة الشركات داخل 

والتي أثرت بشكل سلبي الاقتصادیةیشكل دوافعا خارجیة أو أسباب عامة ذات صلة بالبیئة 

یشكل أسبابا ذات صلة بالقطاع المصرفي على السیر العادي للقطاع المصرفي، ومنها ما

صرفیة بفعل كما أن بروز الحوكمة الم)ولالأ مطلب ال(بحد ذاته بالنظر إلى خصوصیته 

التي "لز با"عدة عوامل، أدى إلى بروز الحاجة لضرورة  تأطیرها  مما عزز من دور لجنة 

).مطلب ثانيال(نشأت عقب التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي

المطلب الأول

في القطاع المصرفيالحوكمةبروز دوافع

ظل التحریر المالي الذي شهدته الأنظمة الرأسمالیة، عرفت الأسواق تنافسا حادا  في

وأدى بالمؤسسات الاقتصادیةوشدیدا أدى إلى وقوع أزمات مالیة حادة بفعل العولمة 

المصرفیة إلى التأثر الشدید بها فسبب لها وضعیات مالیة صعبة التحكم مما أبرز ضرورة 

هة تلك الآثار السلبیة للأزمات المالیة على القطاع المصرفي تبني الحوكمة كبدیل لمواج

كما أن حساسیة القطاع المصرفي والخصوصیة التي تمیزه عن باقي )الأولفرع ال(

من أهم الأسباب التي أدت إلى نشأة الحوكمة المصرفیةكانتالأخرىالاقتصادیةالقطاعات 

.)ثانيالفرع ال(
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الفرع الأول

الاقتصادیةتأثر المؤسسات المصرفیة بالأزمات 

العالمي العدید من الأزمات في تاریخه الحدیث، إذ تعین علیه أن الاقتصادواجه 

یتحمل في آن واحد التداعیات المتمادیة للأزمة المالیة العالمیة والتي سرعان ما تحولت إلى 

الاقتصادیةبلدان العالم و قطاعاته ، كان لها ارتداداتها السلبیة على مختلف اقتصادیةأزمة 

وإبراز الآثار )أولا(لذا لا بد من تحدید مفهوم الأزمة المالیة .1من بینها القطاع المصرفي

بالحوكمة الأزمةوأخیرا علاقة ،)ثانیا(الوخیمة التي خلفتها هذه الأزمة على القطاع المصرفي

.)ثالثا(

مع ذكر )1(هذا المفهوم سنعرف الأزمة المالیةمن خلال :المالیةالأزمةمفهوم : أولا

مع التركیز على أخطر أزمة وهي الأزمة )2(العالمي الاقتصادأهم الأزمات التي شهدها 

وكذا أسباب حدوث الأزمات )4(ثم علاقتها بالقطاع المصرفي)3(حالیةالمالیة ال

.)5(الاقتصادیة 

عرف الأزمة المالیة بأنها التدهور الحاد في هناك من :تعریف الأزمة المالیة-1

الأسواق المالیة بدولة ما أو مجموعة من الدول، والتي أبرز سماتها فشل النظام المصرفي 

المحلي في أداء مهامه الرئیسیة، والذي ینعكس سلبیا في تدهور كبیر في قیمة العملة

ج والعمالة، و ما ینجم عنها من وأسعار الأسهم، مما ینجم عنه آثار سلبیة في قطاع الإنتا

، التداعیات و سبل المواجهة مع الإشارة إلى المصارف البنكيتأثیر الأزمة المالیة على القطاع "،الخولي حسین-1

من تنظیم رابطة العالم ،اانعكاسات الأزمة المالیة العالمیة وأثر الأنظمة التجاریة في احتوائه:العلمي  اللقاء ،"السعودیة

.03، ص2009دیسمبر السعودیة،الهیئة الإسلامیة العالمیة للاقتصاد التمویل،،الإسلامي
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بینما هناك من عرف الأزمة .1إعادة توزیع الدخول والثروات فیما بین الأسواق المالیة الدولیة

النظام المالي برمّته مصحوبا بفشل عدد كبیر من المؤسسات المالیة وغیر انهیاربأنها

.2الكلي الاقتصاديحاد في النشاط انكماشالمالیة، مع 

أخرى تمثل الأزمة المالیة مجمل الإختلالات و التذبذبات التي تؤثر كلیامن جهة 

جزئیا في مجمل التغیرات المالیة ، مثل حجم الإصدار و أسعار الأسهم والسندات وكذلك  أو

ذلك، تتصف الأزمة المالیة عمومال ،...وغیرهااعتمادات الودائع المصرفیة ومعدل الصرف

:بالخصائص التالیة

.أنها تحدث بصفة مفاجئة و غیر متوقعة-

.أنها ناتجة عن التدفق الضخم لرؤوس الأموال داخل البلد الواحد-

.3الائتمانأنها یرافقها توسع مفرط و سریع في -

نستنتج أنها تتفق تقریبا على مفهوم واحد للأزمة المالیة، ،كل هذه التعاریفباستقراء

مؤسسات انهیارمعین ینتهي إلى اقتصاديلمؤسسة مالیة في قطاع انهیارهي تدهور و و 

.الاقتصادیةمالیة أخرى، كما ینعكس سلبیا على باقي القطاعات 

على  المضاربةكأزمةلقد حدثت عدة أزمات:أمثلة لبعض الأزمات المالیة-2

ات في الهند عام على الشرك، مرورا بأزمة المضاربة1637سنة سوق الورود في هولندا 

، 1882، وأزمة البنوك في فرنسا عام 1847سكك الحدید في أوربا عام أزمةو   1770

نتیجة المضاربة على أسهم الشركات 1929، وصولا إلى أزمة 1907والتي تكررت عام 

التقلیل من آثار الأزمة وكمة الشركات، و دورها في حالبعد السلوكي و الأخلاقي ل"،بریش عبد القادر، حمو محمد-1

المنظم من طرف الدولیة والحوكمة العالمیة،والاقتصادیة، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة "المالیة العالمیة

في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في والاستثماربالتعاون مع مخبر الشراكة وعلوم التسییر،الاقتصادیةكلیة العلوم 

.07، ص 2009أكتوبر21-20یومي سطیف،جامعة فرحات عباس،مغاربي،الفضاء الأورو

.39، ص1999إدارة الأسواق المالیة، نظرة معاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، الحافظ،السید البدوي عبد -2

، 23مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد ،"في الجزائرالآثارالأزمة المالیة العالمیة، الواقع و "طرطار أحمد، -3

.85، ص 2009جویلیة، الجزائر،
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تلتها الأزمات النفطیة تموانتهت بكوارث لم ینسها التاریخ  منها الحرب العالمیة .والبنوك

، وأزمة )ة والكندیةنی، المكسیكیة، الأرجنتیالبولندیة(أزمة الدیون كذا و  1979، 1973عامي ل

، وأزمة الیابان عام 1987بورصة لندن في عام بانهیارالأسواق المالیة العالمیة انهیار

.19971، والأزمة الآسیویة التي عصفت ببلدان شرق آسیا عام 1990

و التي تطورت إلى أزمة مالیة عالمیة 2007صائفة وتعتبر أزمة الرهون العقاریة في 

من بین أخطر الأزمات المالیة في التاریخ المعاصر، لذا یجب التعرض 2008في سبتمبر 

.لها بشيء من التفصیل

ن قطاع العقارات في الولایات المتحدة إ:أخطر أزمة مالیة في التاریخ المعاصر-3

الأمریكي، و توجهت إلیه الاقتصادالأمریكیة شكل على مدى العقد المنصرم قاطرة نمو 

ونتیجة لهذا التوجه الجدید .20002في عام  الانترنیتأموال المستثمرین إثر أزمة فقاعة 

الأسعار ارتفاعو نتج عن في الولایات المتحدة الأمریكیة،بالارتفاعبدأت أسعار العقارات 

إن الراغبین في شراء المساكن الجدیدة ذات الأسعار المرتفعة، أصبحوا :الأول:هماأمران

حجم القروض ارتفعمطالبین بمبالغ أكبر من ذي قبل للحصول على هذه المساكن، لذلك 

أسعار ارتفاعإن  :لثانياو . المسحوبة من البنوك للحصول على العقارات التي سیبتاعونها

العقارات سمح لمالكي هذه العقارات بزیادة حجم القروض المسحوبة، ورهن عقاراتهم وبشكل 

.3طردي، فكلما زاد حجم سعر العقار ازداد حجم القرض المسحوب علیه

  .08-07ص  مرجع سابق،بریش عبد القادر، حمو محمد،-1

في تقدیر أسهم المنتجات المرتبطة بالغتالتي لأسواق المالیةات هي فقاعة مضاربیة نشأت في یفقاعة الأنترن-2

،نفسهمرجع ال بریش عبد القادر، حمو محمد،، أنظر )الاتصالات عن بعد، الإعلام الآلي(بالتكنولوجیات الحدیثة 

  .12ص

المؤتمر العالمي الدولي ،"دور الجهاز المصرفي الإسلامي في ظل الأزمة الاقتصادیة"الحنیطي هناء، خصاونة ملك،-3

جامعة من تنظیم الأعمال، التحدیات، الفرص، الأفاق،  اتتداعیات الأزمة المالیة العالمیة، على منظم:السابع 

.09، ص2009نوفمبر  5و 3، یومي الأردنالزرقاء الخاصة، 
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في الولایات المتحدة توسع شركات 2008حتى عام 2005ولقد شهدت الفترة من عام 

یعي في منح القروض العقاریة و رهن المنازل التي یشتریها التمویل العقاري بشكل غیر طب

من قیمة العقار، ودون دراسة للتأكد %100الأمریكیون بقروض بلغت في بعض الحالات 

، تعثر عدد كبیر من المشترین في السداد 2007ففي عام . دادسمن مقدرة المشتري على ال

ائدة للحد من التضخم مما أدى إلى زیادة م البنك المركزي الأمریكي برفع أسعار الفابسبب قی

الأعباء على المشترین السابقین للمساكن بالتقسیط، وكذلك تراجع سوق العقارات بصورة 

منازل وعرضها لبیع فزاد العرض  رادیباستمتسارعة، فقامت شركات التمویل العقاري 

.1يوانخفضت الأسعار مما أدى إلى أزمة السیولة في شركات التمویل العقار 

ت إلى بیع القروض على شكل سندات رهن فلجأوقد ازداد الضغط على البنوك، 

عقاري لیتم عرضها في الأسواق العقاریة بأكثر من قیمتها الحقیقیة، مما أفقد أسواق العقارات 

ما اصطلح على التوازن بین منابع و مصبات الرأس المال السائل، و بالتالي اللجوء إلى 

2.م الأزمة قلم یكن صائبا بل أدى إلى تفاالذي " التورق أو التوریق"تسمیته 

إن حدوث الأزمات المالیة یؤدي إلى :علاقة الأزمة المالیة بالأزمة المصرفیة-4

منها القطاع المصرفي مما یؤدي بالتالي و الحساسة الاقتصادیةالمساس بجمیع القطاعات 

فبالتالي فإن الأزمة المصرفیة هي جزء من الأزمة المالیة، ومن .مصرفیةإلى خلق أزمات 

  ).ب(خصائصها أهموتعداد ) أ(أجل فهم هذه العلاقة یستلزم الأمر تعریف الأزمة المصرفیة 

.10المرجع نفسه، ص-1

ق أو التسنید بأنه مصطلح یستعمل عندما یتم تحویل یق أحد الأنشطة المالیة المستحدثة، ویعرف التور ییعتبر التور -2

وهي أوراق تستند إلىابلة للتداول في أسواق رأس المالأوراق مالیة، قأصول مالیة غیر سائلة مثل القروض إلى 

دور التوریق في نشاطبوطكوك عمار،:ضمانات عینیة أو مالیة ذات تدفقات نقدیة متوقعة، راجع بهذا الخصوص

لة بنك التنمیة المحلیة، مذكرة مقدمة كجزء لنیل درجة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص بنوك البنك، حا

وقد نظم المشرع .20، ص 2008كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، وتأمینات،

، یتضمن توریق القروض 2006برایر ف 20، مؤرخ في 05-06الجزائري توریق الرهون الرهنیة بموجب قانون رقم 

.2006مارس 12صادر في 15الرهنیة، ج ر عدد 
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     علي ندفاع فعندما یؤدي اتحدث الأزمة المصرفیة :تعریف الأزمة المصرفیة -أ

التزاماتهاالبنوك، أو إخفاق البنوك بإیقاف قابلیة أو محتمل على سحب الودائع من أحد

التالي إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، بتقدیم دعم مالي واسع بل، و الداخلیة للتحوی

.1النطاق للبنوك لمنع حدوث آثار سلبیة واسعة النطاق في الدولة

أنها المصرفیة،إن من أهم خصائص الأزمات :خصائص الأزمات المصرفیة - ب

إذ یجب في هذا .الاقتصاديوقتا أطول، و لها آثار أشد على النشاط للاستمرارتمیل 

یصاب  نالأزمة المصرفیة المنظمة أی:ماه الصدد التمییز بین نوعین من الأزمات المصرفیة

، و تدفع حتى البنوك السلیمة إلى إقفال أبوابها إذ أن ظام المصرفي برمته بالشلل الكاملالن

وهناك الأزمة المصرفیة .عدد كبیر من البنوك یزعزع الثقة في النظام المالي عموماضعف 

وتتأثر ملاءتها نتیجة بالتزاماتهافیها قدرة بعض البنوك على الوفاء تهتزالعادیة التي قد

هذه الحالة الأخیرة یعبر  و. 2لزیادة الأصول المتعثرة، مما یؤدي إلى تآكل قاعدتها الرأسمالیة

یستخدمه  د، فقحول مدلولهاختلفوارغم أن الباحثین "التعثر المالي":باصطلاحعنها البعض 

البعض كمصطلح مرادف لمفهوم الإفلاس القانوني أو الإعسار المالي أو لوصف المرحلة 

ي من مؤسسة التي تعانالفحین یستخدمه آخرون لوصف .التي تسبق الإفلاس في المؤسسة

والتي الالتزاماتتراكم الخسائر لعدد من السنوات تمییزا له عن حالة عدم القدرة على سداد 

التعثر المالي بأنه تلك المرحلة التي وصلت فیها "لذا یمكن تعریف .ترتبط بمفهوم الإفلاس

مراحل الالمالیة الخطیرة و التي تجعلها قریبة جدا من الاضطراباتالمؤسسة إلى حالة من 

مستویات التي یمكن التدرج بها إلى مستوى إشهار إفلاسها، سواء كانت هذه الأو 

تجاه الغیر، أو تحقیق خسائر متتالیة التزاماتهاتعني عدم قدرتها على سداد الاضطرابات

لبستنجي جمال عبد المنعم، دور البنك المركزي الأردني في الحد من تداعیات الأزمة المالیة العالمیة على البنوك  ا -  1

العاملة في الأردن، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة، قسم 

20، ص 2012المحاسبة، كلیة الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، حزیران، 

.المرجع نفسه-2
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وغالبا ما .1"إیقاف نشاطها من حین إلى آخرلى سنة بعد أخرى مما یجعلها مضطرة إ

كنتیجة لوجود المشكلتین معا و بالتالي نكون أمام حالة عسر مالي یحدث التعثر المالي 

و بتعبیر آخر یعتبر البنك أمام تعثر مالي إذا كان یواجه أزمة سیولة خطیرة، لكن 2.يحقیق

یبقى یحتفظ بتوازن بین خصومه و أصوله على أن لا تطول فترة هذه الأزمة دون إیجاد حل 

وبالتاليتراكمت الخسائر بشكل یجعله أمام عسر حقیقيالسیولة و إلا تفاقمت ولاسترجاع

.3یجعله على حافة الإفلاس

لا ینظر إلى في أن في هذا الأخیر وعلیه یختلف التعثر المالي عن التوقف عن الدفع 

مالیة أم لا، فالمهم أنه توقف اضطراباتالمركز المالي للبنك أو إلى ما إذا كانت تواجهه 

حتى ولو كان في حالة یسر بینما بالنسبة للتعثر استحقاقهاعن دفع دیونه عند حلول أجل 

المالي، ینظر إلى المركز المالي للبنك إذا ما كان حقیقة أمام أزمة سیولة مالیة لكن غیر 

.4منها لتحولت إلى عسر حقیقي سؤو منها، و لو كانت الحالة می سمیؤو 

هناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوب :أسباب حدوث الأزمات المالیة المصرفیة-5

:الكلي أو الجزئي، نذكر منها الاقتصادالأزمات المالیة و المصرفیة سواء على مستوى 

یتفق جمیع المحللین :و الأخلاق في النظام الرأسماليالاقتصادالفصل بین -أ

في  أن النظام الرأسمالي مليء بطبیعته بالأزمات، بل هي جزء منهالاقتصادیینالمنظرین و 

و تأتي هذه الأزمات بصورة دوریة و مستمرة عبر الزمن .الاقتصادیةسیاق تناغم الدورات 

، و منها المتوسطة التي واحدةسنوات مرة 07إلى  05منها القصیرة التي تتكرر بین كل 

، جامعة باجي 15التواصل، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، عدد ،"التعثر المالي"نقلا عن ریحان الشریف، -1

.117-116، ص 2005مختار، عنابة، 

.المرجع نفسه-2

ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة أیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في -3

، 2012دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .120ص

.121-120المرجع نفسه، ص-4
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سنة 50ة، و منها الكبرى التي تأتي بعد أكثر من سنة مرة واحد 20إلى  13تتكرر بین كل 

.1واحدةمرة

هذا و قد أجمعوا على خلو النظام الرأسمالي من أیة صبغة أخلاقیة الاقتصادیینكما أن 

الجریمة و الفساد، فحیث لا انتشارما یعرض حسبهم البنوك إلى عدة أخطار و أزمات و 

تكون هناك أخلاق تكون هناك جریمة و أزمات ، و هذه الأخیرة تبدأ بتدمیر القانون ثم 

الأخلاق في هذا النظام أدى إلىانعدامإن . 2بحد ذاتهاالدیمقراطیةالنظام العام، و حتى 

الوسیلة  ذهه تولو كانالمال والربح، وجعل الحصول علیه بأي وسیلة غایة البحث عن

فحسب بل هو اقتصادیةالذي حدث لیس أزمة مالیة و الانهیارلذلك فإن  .للاقتصادمدمرة 

.3أزمة ضمیر وأخلاق

على أنه مجموعة یمكن تعریف التحریر المصرفي :المصرفيالتحریر المالي و  - ب

وتقوم .المصرفيالإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القیود المفروضة على القطاع

سیاسة التحریر المصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق، حیث یتم تحریرها من القیود 

الإداریة، وبالتالي إعطاء لقوى السوق الجدیة في العمل عن طریق تحریر معدلات الفائدة، 

وتحسین نوعیتها بزیادة الاستثماراتوعدم وضع حدود قصوى له، مما یؤدي إلى زیادة 

ویقوم .4م بالأسعار والقضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواقوالتحكالادخار

:منها القواعدالتحریر المصرفي على مجموعة من 

ا و إزالة السقوف المفروضة علیهاإلغاء القیود على سعر الفائدة بتوسیع مدى تحركه-

.85طرطار أحمد، مرجع سابق، ص -4

2-MUNN Charles, «L’étique bancaire », in revue d’économie financière, n°30, 1994, les

marchés financiers émergent, p266 : http://www.persée.fr.

.24الحنیطي هناء، خصاونة مالك، مرجع سابق، ص-3

، ملتقى المنظومة "دور التحریر المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفیة"بن طلحة صلیحة، معوشي بوعلام، -4

دیسمبر  15و14المصرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة، واقع وتحدیات، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي 

//:comiefpediahttp.:، متوفر على الموقع 477، ص2004
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.الائتمانیةإلغاء القواعد الإداریة المطبقة على بنوك معینة مثل السقوف -

.المؤسسات المالیةاستقلالیةزیادة -

.إعادة هیكلة البنوك التي تدیرها الدولة و تحویلها للقطاع الخاص-

ل المنافسة الشدیدة حیثظفرصة للبنوك لتحسین أدائها و تسییرها، خاصة في إعطاء -    

المدخرین،مواجهة طلبات المستثمرین و العمل على جلب أكبر عدد من تصبح قادرة على

.عندما یتحكم في أسعار الفائدة و العمولات

المالیة على الكفاءات  بالاعتمادإمكانیة جلب تكنولوجیا متطورة في مجال الإدارة، -

.1المصرفیة الأجنبیة و المحلیةو 

معدلات الفائدة حالة تحریر فيأنه سلبیات إذإلا أن التحریر المصرفي لا یخلو من 

.التشریعیةو یمكن للبنك أن یخسر الحمایة التي وضعتها السلطات النقدیة والتنظیمیة 

وكذلك دخول منافسین جدد یرفع من الضغط على البنوك بهدف التعامل الجدي مع أنشطة 

المخاطرة، ما لم یتم تعزیز وتقویة أطر الرقابة و التنظیم قبل التحریر المالي حیث سجل 

أزمة مصرفیة من أصل  18أن  1995في دراساتهم المیدانیة في سنة الاقتصادیینبعض 

.2سنوات)05(خمسالقطاع المالي بـ أزمة حدثت بعد تحریر25

المبالغ فیها و غیر الخاضعة لأي قیود أو رقابة من قبل الدولة الاقتصادیةإن الحریة -

أن أي و  الاقتصادیةتحت تبریر أن حریة السوق قادرة على خلق التوازن و معالجة الأزمات 

.3السبب وراء نشوء الأزمة هيتدخل للدولة یفسد هذه الآلیات 

.484، ص المرجع نفسه-1

، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة "المصرفيدور التحریر المالي في الأزمات والتعثر "الحریري عبد الغني، -2

الشراكة بالتعاون مع مخبر كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، من تنظیموالاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة،

20یوميامعة فرحات عباس، سطیف،جوالاستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورو مغاربي،

.04، ص2009أكتوبر  21 و

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة "دور الدولة في ظل العولمة والأزمة المالیة العالمیة"شتوان الهادي، -3

.448، ص 2011، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سبتمبر 3السیاسیة، عدد  و
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تعني جعل الشيء على بشكل عامالعولمةإن  :و المصرفیةالاقتصادیةالعولمة -ج

عن كل یكون بمنأىالذي و مستوى عالمي ونقله من المحدود المراقب إلى اللامحدود 

القائمة بین الدول من الاقتصادیةتعني تحرر العلاقات ف الاقتصادیةالعولمة أما .1مراقبة

المنظمة لها بخضوعها التلقائي لقوى جدیدة الاتفاقیاتالسیاسات والمؤسسات القومیة و 

، تعید تشكیلها و تنظیمها و تنشیطها بشكل طبیعي الاقتصادیةأفرزتها التطورات التقنیة و 

.2على مستوى العالم بأكمله كوحدة واحدة

وفي ظل ها، وصفها جزءا منببالعولمة الاقتصادیةأیضا المصرفیةوترتبط العولمة

البنوك و بخاصة البنوك التجاریة اتجاهالعولمة وإعادة هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة زاد 

والبنك الشامل هو ذلك الكیان المصرفي الذي یسعى دائما .3التحول نحو البنوك الشاملة لىإ

ن المدخرات من كافة القطاعات، كما یعمل وراء تنویع مصادر التمویل وتعبئة أكبر قدر م

على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصید مصرفي، بحیث 

نجده یجمع بین وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك 

إلا أنها بدأت تتراجع الاقتصادیةوبالرغم من بعض إیجابیات العولمة .4والأعمالالاستثمار

 أنهذا ما كشفته الأزمة المالیة العالمیة التي أثبتت .العالميللاقتصادفي تأدیة دورها كرائد 

، الانهیارهذه الدول الكبرى عاجزة على التصدي لهذه الأزمة و إنقاذ النظام الرأسمالي من 

.441، ص المرجع نفسه-1

مجلة اقتصادیات ،"العولمة وآثارها الاقتصادیة على المصارف نظرة شمولیة"حمد النیل،  بالطیعبد المنعم محمد -2

chlef.dz-http://www.univ:، متوفر على الموقع11–10، ص 03شمال إفریقیا، العدد 

.12المرجع نفسه، ص -3

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل -حالة الجزائر –جمعون نوال، دور التمویل المصرفي في التنمیة الاقتصادیة -4

نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، :شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص

.150، ص 2005جامعة الجزائر، 
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الأمریكیة و الدول المالي الخطیر الذي وصلت إلیه الولایات المتحدة الاختلالبسبب 

.1الأوروبیة التي أصبحت تعاني من عجز في موازناتها العامة

فالعولمة المالیة لم تحقق الفائدة المرجوة بزیادة تقاسم المخاطر الدولیة بل بالعكس 

إن الأزمات القویة التي یتعرض لها .2الاقتصادیاتأصبحت عامل سلبي على بعض 

العالم من أهم الآثار السلبیة للعولمة على الجهاز بلدانالجهاز المصرفي في عدد من 

هذا المجال إلى أنه خلال الفترة ما بین  يإذ تشیر بعض الدراسات ف.المصرفي الدولي

الدول )1/3(حدثت أزمات في الجهاز المصرفي في ما لا یقل عن ثلث 1996و 1980

تي حدثت للبنوك في الولایات حیث تزایدت الأزمات ال.الأعضاء في صندوق النقد الدولي

المتحدة الأمریكیة وكندا و شمال أوربا و الدول النامیة في جنوب شرق آسیا وإفریقیا وأمریكا

تینیة، فضلا عن الأزمات التي واجهتها بنوك روسیا و دول شرق و وسط أوربا أثناء لاال

واجهتها البنوك في وقد حدثت كل تلك الأزمات التي.عملیة التحول إلى النظام الرأسمالي

الاقتصادیاتظل العولمة، مع مراعاة أن تلك الأزمات كان لها تأثیر شدید على مجمل 

تأثیرها السلبي على الجهاز المصرفي والأسواق المالیة امتدالوطنیة التي حدثت فیها، بل و 

تلك الأزمات بقوة فقد طرحتفي دول أخرى غیر تلك التي حدثت فیها الأزمة، ولذلك 

رورة التحوط لمثل هذه الأزمات عن طریق وضع مجموعة من المؤشرات بحیث یمكن ض

.3التنبؤ بالأزمة قبل وقوعها

1980دولة خلال الفترة 65التي أجریت في 1997إحدى الدراسات عام أثبتتو لقد 

وذلك من .لعولمة المالیة و الجهاز المصرفيأن هناك علاقة وطیدة بین إجراءات ا1994-

أن العولمة تؤدي إلى إضعاف  إذ ،على هذا الأخیرالعولمة خلال الآثار السلبیة التي تخلفها 

.447شتوان الهادي، مرجع سابق، ص -1

.04الحریري عبد الغني، مرجع سابق، ص -2

صفوت عبد السلام عوض االله، الآثار الاقتصادیة للعولمة على القطاع المصرفي في مصر، دار النهضة العربیة، -3

.101–100، ص 2003القاهرة، 
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ولقد ظهر ذلك عند ظهور الأزمات ، ة على التحكم في السیاسة النقدیةقدرة البنوك المركزی

.1المالیة، حیث عجزت البنوك المركزیة على إنقاذ العملة الوطنیة و سعر الصرف

إن من أبرز الآثار الوخیمة التي :المصرفيآثار الأزمة المالیة على القطاع :ثانیا

و أزمة الثقة في التعامل )1(تها الأزمة المالیة على القطاع المصرفي هي أزمة الإفلاس فخل

.)2(المصرفي 

الأزمات المالیة العالمیة آثارا وخیمة على القطاع  تخلفلقد  :الإفلاس أزمة–1

في  هاعرفت الكثیر منإذ المصرفي، فلقد أدت إلى إفلاس البنوك و المؤسسات المالیة 

الأمر الذي تطلب تدخل الدول ،أوربا حالات الإفلاسدولالولایات المتحدة الأمریكیة و 

مثال عن ذلك، أن إحدى كبرى المؤسسات المالیة في العالم و هي  و .المعنیة لإنقاذها

« Lehman Brothers في الولایات المتحدة الأمریكیة استثمارالمصنفة خامس بنك و  «

التي لم تسلم من الإفلاس إثر هذه الأزمة، رغم أن مدة تواجد هذه المؤسسة في السوق 

في غضون بضعة أسابیع فقط، و ومع ذلك أفلست.سنة)150(ز مائة وخمسون تتجاو 

وخصوصا الإفلاس،عن  بمنأىالعبرة من ذلك هو أنه لا توجد في العالم مؤسسة مالیة 

.2العالمیة تالبورصاالمؤسسات التي لدیها تعاملات في 

فالمؤسسات المالیة الكبرى المهددة بفعل آثار هذه الأزمة هي تلك التي كانت تعرف 

المعصومة من الإفلاس، و التي لدیها نشاطات كبیرة في بالأمس القریب بالمؤسسات 

بالإضافة إلى بعض البنوك ."وول ستریت"و خصوصا في 3الأسواق المالیة العالمیة الكبرى

ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات ،"العولمة وآثارها الاقتصادیة على الجهاز المصرفي"مرابط آسیا، -1

، متوفر 244، ص 2004دیسمبر  15و 14تحدیات، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي الاقتصادیة، واقع و 

.http://iefpedia.com:على الموقع

، )Légende(، دار النشر لیجوند Sub-primeبلطاس عبد القادر، تداعیات الأزمات المالیة العالمیة، أزمة-2

.84، ص2009الجزائر، 

  .إلخ... مورقان ستانلي، میري لنتش، قولدمان ساتش :الكبرىبین هذه المؤسسات نذكر من -3
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الأوروبیة و خصوصا البریطانیة منها و التي تعتبر رائدة في تلك الفترة، حیث كان لا بد من 

.1تدخل الدول الأوروبیة لإنقاذها من الإفلاس

أكتوبر 25فبعد خطة الإنقاذ الأمریكیة التي صادق علیها مجلس النواب الأمریكي في 

400والتي تبلغ قیمتها 2"نو هنري بولس"اقترحهامن أجل إنقاذ النظام المالي التي 2008

ملیار دولار، بادرت الدول الصناعیة الكبرى إلى تبني خطة إستعجالیة لمواجهة الأزمة، 

كما اعتمدت الدول الأوروبیة العضوة في .وتعهد أعضاؤها بمنع إفلاس البنوك الكبرى

موال منظمة الیورو خطة إنقاذ تعتمد على تأمیم جزئي للمؤسسات المالیة المتضررة و ضخ أ

عمومیة في البنوك وضمان الودائع، فضلا عن ضمان القرض بین البنوك مع إمكانیة اللجوء 

.3إلى إعادة تمویلها

باختلافهاما نلاحظه من خلال هذه المعطیات الواقعیة أن الأزمات المالیة العالمیة 

القائم على رأسمالیة السوق الحرة منذ اللیبراليالاقتصاديأعادت طرح التشكیك في النظام 

والتي تقلص بموجبه دور الدولة وهذا بسبب الخصخصة و فتح الحدود أمام .مدة ثلاثین سنة

مال تحت قیادة الولایات المتحدة الأمریكیة كنموذج له، وكان محط إعجاب لدى الرأس 

، لكن بحلول اقتصاديأمریكا من نمو وتطور حققتهالتي تبنته بسبب ما بلدانالعدید من ال

.4الأزمة العالمیة جعل دور الدولة في التدخل یطرح من جدید

لم تتوقف آثار الأزمات المالیة العالمیة عند :أزمة الثقة في المعاملات المصرفیة-2

إفلاس البنوك والمؤسسات المالیة، بل أدت إلى خلق أزمة خطیرة، وهي أزمة الثقة في 

أو المتعامل بصفة بالزبونالثقة هو العامل الأهم الذي یربط البنك ف. معاملات المصرفیةال

.64، صمرجع سابقبلطاس عبد القادر، -1

".الابن"هو وزیر المالیة الأمریكي في عهد الرئیس الأسبق جورج بوش :هنري بولسون-2

، ص 2010، الجزائر، الجامعیة، دیوان المطبوعات 2008الموسوي ضیاء مجید، الأزمة المالیة العالمیة الراهنة منذ -3

  .67 و  59ص 

.451شتوان الهادي، مرجع سابق، ص -4
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un)، وقد عبر عنه البعض بأنه شعور ثمین 1عامة sentiment précieux) تأثرت، لم

فهذه الأزمات أظهرت مدى أهمیة الشعور .البنوك بفقدانه إلا بعد حدوث الأزمات المالیة

بالثقة في المعاملات المصرفیة، الذي أصبح یفرض نفسه كأولویة و كضرورة ملحة في 

فالواقع یشهد أن جمیع المعاملات التجاریة الیوم تبنى على عامل الثقة .المجال المصرفي

سات المالیة  والبنوك ومن أجل تعزیز هذا الشعور و الحفاظ علیه، نجد أن الكثیر من المؤس

لأن . الاقتصاديوالمتعامل الزبونلتأمین اللازمةتسعى من أجل توفیر كل الإمكانیات 

.2فقدان الثقة في المجال المصرفي، من الصعب استعادتها

المالیة، لیس لأنها كانت متورطة  ةبالأزمفلقد تأثرت بعض المؤسسات المالیة الكبرى 

، ولكنها كانت ضحیة ندرة السیولة في السوق النقدیة وهذا الذي متعثرةفي شراء أوراق مالیة 

-Northen"حدث للبنك البریطاني المعروف  Rock" الذي وجد نفسه عاجزا عن مزاولة ،

نشاطه نظرا لندرة السیولة و غیاب المقرضین في السوق، فتسربت بعد ذلك الأخبار بحتمیة 

أمام شبابیك المؤسسة لسحب مدخراتهم، إفلاسه فاصطف الآلاف من المدخرین في طوابیر

مع المؤسسة لطرح بعض الحلول التي من شأنها اتفاقافتدخلت الخزانة البریطانیة و أبرمت 

ومن هذه المقترحات نذكر على .أن تساعدها على مزاولة نشاطها بأقل الصعوبات

أو تقدیم الخصوص تعزیز حجم السیولة في السوق النقدیة، البحث عن شریك من الخواص،

قروض من طرف بنك إنجلترا، هذه الإجراءات لم تكلل بالنجاح، و تم التوصل في آخر 

المطاف إلى حل نهائي و هو تأمیم المؤسسات من طرف السلطات العمومیة بهدف ضمان 

الودائع التي توجد لدیها، وتفادي أزمة مالیة تكون لها آثار غیر محمودة، هذا التدخل 

1-« Or, s’il est un ferment qui lie le banquier à son client, c’est bien la confiance » :

CATILLON Vincent, Le droit dans les crises bancaires et financières systémiques, LGDJ,

l’extenso, Paris, 2011, p 59.

2-« On ne verra jamais des cortèges de consommateurs apeurés, s’agglutiner devant

les magasins en faillite », idem, p 59-60.
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في هذه  ارأو حكومة البریطانیة أعاد الطمأنینة للمودعین الذین المباشر من طرف ال

.1موالهملأ حمایةالإجراءات

2االتي یولیها الجمهور له"الثقة"البنوك بالدرجة الأولى هي أهم ما تعامل به نإ

الثقة في أي انهیاروأن مقدار الثقة یتعین تدعیمها في جمیع وحدات الجهاز المصرفي، لأن 

وفي  منها كفیل بتلویث و تلطیخ باقي البنوك، وإثارة شكوك في مدى كفاءتها وأعمالها

ومن هنا فقد آن الأوان للبنوك في جمیع بلدان العالم أن تنتظم فیما .القائمین على إدارتها

العدید إنشاءأن تتعاون بقوة و بالشكل الذي یدعم من درجة الثقة فیها و یتیح لها بینها، و 

إصلاحات منظمة  إقراربالإضافة إلى وجوب .3من الأجهزة التي تعالج المشروعات المتعثرة

حوافز ملموسة مثل خفض  لى، وتدخل الدولة بشكل منطقي، بحیث ینطوي عومنضبطة

.4مركزیة، وشراء الأوراق المالیة المتعثرةسعر الفائدة من طرف البنوك ال

الأزمة لو حإن جمیع النقاشات المتضاربة :علاقة الأزمة المالیة بالحوكمة:ثالثا

على فكرة وهي أنه و من أجل الخروج من الأزمة، من الضروري إعادة اتفقتالعالمیة، 

الحوكمة أصبحت ف .5ة العالمیة، التي هي مفتاح العقدةمكو النظر والتفكیر في مفهوم الح

للمبادئمفهوما عالمیا وكثیر التداول، یطرح نفسه بإلحاح عند حدوث أي أزمة، نظرا 

.78–77عبد القادر، مرجع سابق، ص بلطاس -1

2- « L’art du banquier consiste à acheter et à vendre la confiance à sa clientèle, donc

à faire confiance et à inspirer la confiance de ses déposants », voir : HADJ SADOK

Tahar, Les risques de l’entreprise et de la banque, édition DAHLAB, M’sila, 2007, p 12.

مدخل متكامل للتعامل مع العملاء [العلاج، ...الأسباب ...الخضیري محسن أحمد، الدیون المتعثرة، الظاهرة -3

.355، ص 1996، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، ]المتعثرین في سداد الدیون

.88، ص مرجع سابقبلطاس عبد القادر، -4

5- BENSAHLI Mustapha, Le monde en crise, les dérives de la finance, CASBAH Edition,

Alger, 2012, pp 347-348.
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یجاد الحلول الملائمة لمختلف المشاكل التي لإالأخلاقیة التي تتضمنها، فهي السبیل الأمثل 

.1خلفتها الأزمة العالمیة

العالمیة والحوكمة التي یراد بها مراقبة إن هناك أهمیة كبیرة للعلاقة بین الأزمة المالیة 

الأداء من قبل مجلس الإدارة، والإدارة العلیا للبنك، وحمایة حقوق حملة الأسهم

لقد كشفت الأزمة حالات كثیرة للفشل في قواعد الحوكمة و تركیبة مجالس  و .2والمودعین

نظیمیة و الرقابیة في كثیر من الدول إدارة المخاطر، بالإضافة إلى فشل الجهات الت و الإدارة

إجراءات تنفیذیة  ىحجم المخاطر بصورة سلیمة و صحیحة و لم تترجمها إل رفي تقدی

.jean:وقد أكد المدیر التنفیذي لمركز المشروعات الدولیة الخاصة.واضحة D. solifan:

كثیرا بالتوازن بین الاهتمامأن الأزمة المالیة العالمیة أظهرت حقیقة مفادها أنه ینبغي 

وإن لم یتم .الهیاكل الأساسیة والقواعد التي تعزز الأسواق  وبین حجم المخاطر التي تخلقها

زاید بدرجة كبیرة تتالاقتصادیةوقوع الأزمات المالیة و احتمالاتفهم هذا التوازن جیدا فإن 

الحوكمة یعني أننا على آلیات السوق دون توجیه اهتمام كاف لآلیات  طالتركیز فقكما أن 

.3نعالج نصف المشكلة فحسب

یجب إعادة القطاع المصرفي إلى بأنه4ولقد صرح المدیر العام لصندوق النقد الدولي

.5استقرار بغرض الدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیةحالة

بتأكیده على أنه الحوكمة في العمل على تفادي الأزمات المالیة أهمیةولقد أشار إلى 

1-Idem, p 348.

.233آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص -2

الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة ،"دور وأهمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفي"، شریقي عمرنقلا عن،-3

مع مخبر وعلوم التسییر، بالتعاونالاقتصادیةكلیة العلوم من تنظیم  الدولیة والحوكمة العالمیة،والاقتصادیةالمالیة 

سطیف،جامعة فرحات عباس،في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورو مغاربي،والاستثمارالشراكة 

.07، ص 2009وبر أكت21-20یومي 

.السید دومینیك ستراوس كان:المدیر العام السابق لصندوق النقد الدولي-4

5-« Il faut remettre le secteur bancaire sur pied pour relancer l’économie », voir : Le

bulletin de FMI en ligne du 26 janvier 2009, p01 : www.IMF.org/imfsurvey
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، خزینةبدون إصلاح المنظومة المصرفیة، فإن كل الأموال المستثمرة في المجال النقدي وال

.1"رستختفي و لن یظهر لها أث

إن الأزمة المالیة الأخیرة إذن وما صاحبها من ممارسات سلبیة وفضائح مالیة مثل 

و تدعم استمرار عصر جدید من الاتجاهجاءت لتأكد ذلك "وول ستریت-فضیحة مادوف"

اتجاهوهو ما أدى إلى .قدیمةاقتصادیةفكر الحوكمة، متخطیا مبادئ و أفكار  ازدهار

العالمي آن له الاقتصادو یؤیده بعض القانونیین إلى القول بأن الاقتصادیینبعض الفقه من 

العتیقة كنظریات آدم سمیث تصلح لإدارة الاقتصادیةأن یتغیر، حیث لم تصبح النظریات 

حركة التجارة الدولیة وخاصة في ظل العولمة، بل النظام الأمثل لقیادة وتنظیم التجارة الدولیة 

.2هو الذي یتم من تطبیق الحوكمة و استدامة الأعمال

وسیلة أیضا، بل هيفحسبإتباعهوالحوكمة لیست مجرد أسلوب أخلاقي جید یجب 

ضمان تحقیق  إلىقه وحسن أداء المؤسسات المالیة و المصرفیة، مما یؤدي د للتأكد من

و من ثم فإن البنوك لا ینبغي أن .ولمؤسسات الأعمالللاقتصادالأهداف والربحیة والنمو 

یجب أن تنتظر حتى تفرض علیها الحكومات والسلطات الرقابیة معاییر معینة للحوكمة، بل

یمكن إذ أنه لا.3هافي عملإتباعهاجیدة التي ینبغي الإدارة التفرض على نفسها أسالیب 

و رقابي من طرف أجهزة الدولة، إشرافيتصور نظام مصرفي سلیم من غیر وجود دور 

نحن بحاجة لإعادة بناء النظام المالي والنقدي من جذوره، ":وهذا ما جعل البعض یصرّح

1-« Sans restructuration du système bancaire, tout l’argent investi dans la relance

(monétaire et budgétaire) disparaitra dans un trou noir», idem.

.246مرجع سابق، ص خضر أحمد علي،-2

للوقایة من الأزمات المالیة مدخل:الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة"، بلعزوز بن علي، حبار عبد الرزاق-3

الحوكمة الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة و:الملتقى العلمي الدولي حول،"والمصرفیة، بالإشارة إلى حالة الجزائر

العالمیة، من تنظیم كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات 

، 2009أكتوبر 21–20یوميجامعة فرحات عباس، سطیف،  متوسطة في الفضاء الأورو مغاربي،الصغیرة وال

  .02ص
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د، و بدون تدخل من الحكومات هي و إن فكرة وجود أسواق بصلاحیات مطلقة بدون قیو 

.1"فكرة مجنونة

فكل هذه الأزمات أبرزت أهمیة الإشراف والحوكمة الجیدة كمنهاج أمثل للمعالجة 

اللازمة ضد الاحتیاطاتإلى توفیر مبادئ الحوكمةإتباعوالوقایة من الأزمات، حیث یؤدي 

2تأثیر هذه الأزمات

الفرع الثاني

خصوصیة القطاع المصرفي

تعتبر حساسیة القطاع المصرفي، والخصوصیة التي تمیزه عن باقي القطاعات 

تطبیق مفهوم الحوكمة في القطاع الأخرى من أهم الأسباب التي أدت إلى الاقتصادیة

وتعود حساسیة القطاع المصرفي إلى كون النشاط المصرفي هو عصب النشاط .المصرفي

بالإضافة إلى تزاید بعض ).ثانیا(نشاط المخاطر ، كما أن هذا النشاط هو )أولا(الاقتصادي

).ثالثا(الأفعال المضرة بالنشاط المصرفي 

:الاقتصاديالنشاط المصرفي عصب النشاط : أولا

و الأعمال في الاقتصادتشكل البنوك و المؤسسات المالیة لبنة أساسیة مهمة في بناء 

أي بلد، إذ أن القطاع المصرفي له دور كبیر لا یمكن تجاهله في عملیة التطور 

، ذلك أنه یعتبر الأداة التي من خلالها تطبق الدولة نظامها النقدي وسیاستها الاقتصادي

في تلك الاقتصاديویعطي القطاع المصرفي مؤشرا رئیسیا على حیویة الوضع .المالیة

.32الحنیطي هناء، خصاونة ملك، مرجع سابق، ص نقلا عن ،"نیكولا ساركوزي"هذه المقولة للرئیس الفرنسي -1

.02، صمرجع سابقبلعزوز بن علي، حبار عبد الرزاق، -2
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ل ما تقدمه من خدمات مصرفیة متعددة و متنوعة، تساعد كثیرا في تنشیط الدولة من خلا

.1و المالیة و التجاریةالاقتصادیةالعملیات 

یتمیز بها النشاط المصرفي نجدها أساسا في دور الوساطة المالیة الخاصیة التيهذه 

ؤسسات تتنوعوتضم الوساطة المالیة المصرفیة شبكة واسعة من الم.2التي تقوم بها البنوك

ذاته، ونمطه التنظیمي وقدرته الاقتصادإلى آخر حسب درجة تطور هذا اقتصادتتعدد من و 

:الوظیفیة، ویمكن حصر هذه المؤسسات في نوعین

.)1(المؤسسات المالیة النقدیة-

.)2(3المؤسسات المالیة غیر النقدیة-

یطلق علیها تسمیة البنوك وتصنف هذه المؤسسات :المؤسسات المالیة النقدیة-1

:إلى ما یلي

إن البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل :البنك المركزي-أ

الدول، و المؤسسة التي تترأس النظام النقدي، و لذلك یشرف على التسییر النقدي، ویتحكم 

ویعتبر البنك المركزي بنك البنوك و بنك الحكومة .4الاقتصادفي كل البنوك العاملة في 

حیث تلجأ إلیه البنوك عندما تحتاج إلى السیولة، فهو یقوم بتقدیم التسبیقات الضروریة 

سرین، السیولة المصرفیة وأثرها في العائد والمخاطرة، دراسة تطبیقیة على المصارف التجاریة سمیح أبو رحمة -1

الفلسطینیة، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر كلیة التجارة، قسم إدارة الأعمال، 

.01، ص2009الجامعة الإسلامیة للدراسات العلیا، غزة، 

:ك تركز على دور الوساطة المالیةریف الواردة من طرف الاقتصادیین حول البنو أغلب التعا-2

« La Banque est un intermédiaire financier qui redistribue sous forme de crédit les

fonds qu’il collecte auprès des agents économiques en vue de réaliser un projet » :

voir, HADJ SADOK Tahar, op.cit, p 11.

لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائریة، -3

.11، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة

.المرجع نفسه-4
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للحكومة في إطار القوانین والتشریعات السائدة، لذلك یقال أن البنك المركزي هو الملجأ 

.1الأخیر للإقراض

فقد یحدث أن تتعرض البنوك مهما كانت قوتها إلى خطر فقدان السیولة، وهنا یظهر 

دور البنك المركزي في العمل على إیجاد الوسائل الملائمة لتوفیر السیولة لضمان عمل هذه 

سعرحیث أنه إذا حدث هبوط في.2بإقراضها هذه البنوكالاقتصاديالبنوك واستقرار النظام 

التي تملكها هذه البنوك، فالبنك المركزي یشتریها بنفس السعر الأولي الذي تحصلت  تالسندا

بالإضافة إلى كل ذلك .3في الدولة للاقتصادبه علیها هذه البنوك، وفي هذه العملیة حمایة 

فالبنك المركزي یتدخل في سوق الصرف من أجل دعم العملة الوطنیة مقابل العملات 

.4لضرورة ذلكالأجنبیة إذا استدعت ا

البنوك التجاریة هي مؤسسات مصرفیة، موضوعها النقود :البنوك التجاریة - ب

والعملیات التي تدور حول قیام النقود بوظائفها، وغالبا ما تكون النقود هنا ذات نوعیة خاصة 

تكمن أهمیة البنك التجاري في القیام بدور الوساطة بین المودعین .5"نقود الودائع"

و بین المقترضین، وعلى الرغم من وجود وسطاء آخرین إلا أن البنوك التجاریة )المدخرین(

تعد أفضلها جمیعا،  خاصة وأن خدماتها تقدم لصغار وكبار المودعین والمقترضین على 

.6السواء

.12، صالمرجع نفسه-1

2- RAGOT Xavier, Les Banques centrales dans la tempête, pour un nouveau mandat de

stabilité financière, édition RUE D’ULM, Paris, 2012, p 41.

.350آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص -3

.12–11، ص مرجع سابقلطرش الطاهر، -4

،        1985لدار الجامعیة، بیروت، ا ،الطبعة الخامسةشیحة مصطفى رشدي، الاقتصاد النقدي والمصرفي، -5

  .192 – 191ص

قانون :تدریست كریمة، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع-6

.69، ص 2003الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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یمكن تعریف بنوك الأعمال على أنها مؤسسات :1الاستثماربنوك الأعمال أو -ج

الطویل، وذلك بمنح قروض متوسطة أو طویلة الأجل، والمساهمة مالیة تتعامل في الأجل 

و تعتمد في ذلك على رأس مال المساهمین ولا تستخدم .في رأس مال بعض المشروعات

التمویلیة الظرفیة، على عكس البنوك التجاریة الاحتیاجاتالودائع إلا استثناءا أي لتغطیة 

لها إلا ضمانة أمام الغیر و المودعین لمقابلة التي تعتمد على أموال المودعین، وما رأس ما

أن القانون الفرنسي بعدما كان یفرق بین بنوك الأعمال ونجد.احتمالات العجز و الطوارئ

، ألغى جمیع 1984بنوك الودائع، وبنوك القروض المتوسطة والقصیرة الأجل، فإنه منذ 

.2القیام بكافة الأعمال المصرفیةالبنوك، وأصبح بإمكانها جمیعا الموجودة بین هذه الفروق 

إن  .تسمیة المؤسسات المالیةأیضایطلق علیها:المؤسسات المالیة غیر النقدیة-2

وصف هذه المؤسسات بأنها غیر نقدیة لا یعني أنها لا تستعمل النقود، ولكن طبیعة مواردها 

ولا یمكن من حیث المبدأ .ى خلاف المؤسسات المالیة النقدیةلا تسمح لها بإنشاء النقود عل

السبب في عدم قدرتها على  هو لهذه البنوك أن تحصل على ودائع جاریة من الجمهور وهذا

.3عإنشاء نقود الودائ

إن كل من البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة تتشابه في الكثیر من أوجه أنشطتها

والخاصة بتوفیر مصادر التمویل للمشروعات و الأفراد، و بصفة عامة لا خلاف یذكر في 

و التوظیف، إذ نجد البنوك التجاریة تعتمد أساسا بالاستخدامالوقت المعاصر فیما یتعلق 

على الأموال التي حصلت علیها من الغیر في شكل ودائع،أما المؤسسات المالیة فهي تعتمد 

إلا  الاستخدامأموالها، فرأس المال بالنسبة للبنوك التجاریة لا یمثل في أساسا على رؤوس

Les»:فرنسا حیث أطلق علیها اسمظهرت بنوك الأعمال لأول مرة في -1 Banques d’affaires :، راجع«

.70، ص مرجع سابق، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائرية،تدریست كریم

2-La loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit,

voir DEKEUWER-DEFOSSEZ-Françoise, Droit Bancaire, 5éme édition, DALLOZ, Paris,

1995, p 07.

.13–12لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص-3
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أهمیة ضئیلة، و یعتبر مجرد ضمانة لمواجهة حقوق المودعین، فهي بنوك تستخدم أموال 

الغیر لحسابها الخاص و لیس لحساب أصحاب الودائع، أما المؤسسات المالیة فهي تعمل 

فیكون )الودائع(أموال الغیر لاستخداملها، و إذ اضطرت لحسابها وتستخدم أموالها المملوكة

إن تفعیل البنوك للوساطة .1الاستثمارذلك في ظروف استثنائیة، لمواجهة تزاید احتیاجات 

.2تلقي الودائع، منح القروض وإنشاء النقود:المالیة یكمن في إجراء ثلاثة أنواع من العملیات

تمثل الودائع المصدر الرئیسي لأموال البنك، ونجد أن مجموعات :الودائعتلقي-1

بودائعهم في الاحتفاظي فأفراد، أو رجال أعمال أو منظمات، یرغبون كانواالمودعین سواء 

الأمان وذلك بالمقارنة  مهذه البنوك تقدم له أنالبنوك التجاریة لأسباب متعددة منها 

.3)الاكتناز(بها بالاحتفاظ

كما أن الودائع تمثل وجه البنك و المكان الذي یختلط فیه العمیل مع البنك مباشرة 

إضافة إلى أن نشاط الأعمال الأخرى في البنك مرتبط ارتباطا وثیقا بعمل الودائع، لذلك فإن 

قسم الودائع هو القسم الذي یقع على عاتقه القیام بنصف عبئ العملیة المصرفیة المتمثلة في 

.4رالاستثمامع المدخرات لتوجیهها نحو النصف الآخر من العملیة المصرفیة وهي ج

بأنها تلك العملیات التي تقوم بها المؤسسات لفترات الاستثماروتعرف نشاطات 

على عقارات مثل وإماطویلة، وهي تهدف للحصول إما على وسائل الإنتاج ومعداته، 

إنفاقهو عبارة عن فالاستثماروالمباني الصناعیة و التجاریة و الإداریة، وعلیه راضيالأ

.5حالي ینتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل

.194شیحة مصطفى رشدي، مرجع سابق، ص -1

.13ص سابق، لطرش الطاهر، مرجع -2

.104، ص )ن.س.د(، )ن.م.د(العربیة للنشر والتوزیع، سویلم محمد، إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالیة، الشركة -3

التعریف (، الجزء الأولالطویل نائل عبد الرحمن صالح، رباح ناجح داود، الأعمال المصرفیة والجرائم الواقعة علیها، -4

، 2000، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، )بالمصارف والعمل المصرفي، التعریف بالجریمة المصرفیة التقلیدیة

.29ص 

.73، ص نفسهمرجع اللطرش الطاهر، -5
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كثیرا ما نجد أن البنوك توصف من الناحیة القانونیة بأنها :منح القروض-1

المصرفیة التي مؤسسات قرض، رغم أن القرض لا یمثل في الحقیقة إلا واحدة من الأعمال 

:من قانون النقد و القرض عملیة القرض كما یلي68و تعرف المادة .1یمارسها البنك

یشكل عملیة قرض، في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عرض یضع بموجبه "

شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو یأخذ بموجبه لصالح 

.أو الكفالة أو الضمانالاحتیاطيضمان الع كالشخص الآخر التزاما بالتوقی

تعتبر بمثابة عملیات قرض، عملیا ت الإیجار المقرونة بحق خیار الشراء، لاسیما 

.2"....عملیات القرض الإیجاري

وكل تصرف تضع بمقتضاه مؤسسة ائتمانویعتبر قرضا حسب البعض كل عملیة 

أشخاص طبیعیة ومعنویة، أو تتعاقد محترفة عن طریق المراضاة أموالا تحت تصرف

، یضم تبادل خدمتین 3ثقةموقع بینما هناك من عرف القرض بأنه فعلبالتزاملفائدتها 

متباعدتین في الوقت، فهو تقدیم أموال مقابل وعد بالتسدید مع فائدة معینة، تغطي عملیتین 

المدة :تختلف القروض فیما بینها في ثلاث نقاطو  .الفارق الزمني و الخطر:أساسیتین

1- NEUVILLE Sébastien, Droit de la banque et des marchés financiers, PUF, Paris, 2006, p

11.

، 2003أوت  27، صادر في 52عدد  ج ر، متعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 11–03أمر رقم -2

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22، المؤرخ في 01–09متمم بموجب الأمر رقم معدل و 

، المؤرخ في 04–10بموجب الأمر رقم أیضاومتمم معدل، 2009جویلیة 26صادر في 44عدد  ج ر، 2009

.2010سبتمبر 01، صادر في 50عدد  ج ر، 2010أوت  26

3- Le crédit est une expression de « confiance » d’origine grecque, le mot « crédit »

découle de mot grec « crédère », c’est à-dire « croire ». Autrement dit « faire

confiance », voir à ce propos, HADJ SADOK Tahar, op.cit, p 11.
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وهي تأخذ عامة .1الزمنیة، موضوعها، والضمانات التي ترافقها أي سیولتها بالنسبة للمقرض

 ). ج(وطویلة الأجل) ب(، متوسطة)أ(ثلاثة أشكال هي قروض قصیرة الأجل 

هي تمثل هذا النوع من القروض تحققه أساسا البنوك و :قروض قصیرة الأجل - أ  

.مقابلا لخلق النقود، إذ تستخدم هذه القروض في تمویل التكالیف العادیة و الدائمة للإنتاج

ففي حالة بقاء .جاتهاو منتتستحق عادة عندما تحصل المؤسسات على موارد مالیة من بیع 

البنك من فترة القرض، فیمكن  دالمؤسسة في دائرة الإنتاج، لا یمكننا تسدید القرض، فیمد

بالتالي للمؤسسة من متابعة نشاطها من خلال إصداره للنقود، یشارك البنك، رغم الصفة 

بالنقود الاقتصادمن جهة و من جهة أخرى في تزوید الاقتصادالمؤقتة للقرض في تمویل 

.الضروریة للتداول

من سنتین إلى سبعة سنوات هذا النوع تتراوح مدتها :قروض متوسطة الأجل -ب

.البناء و التصدیر و التجهیز الصناعي:تلعب دورا مهما في تطور بعض النشاطات منها

بنظریة التخصص التي إتباعاتاریخیا لم تهتم البنوك بتمویل هذا النوع من القروض و هذا 

قصیرة الأجل، أما أن تذهب إلى توظیفات الأموال المقترضة لأجل قصیر یجب :"تقول 

لكن لتسهیل،التوظیفات المتوسطة و طویلة المدى یلزمها أموالا مقترضة لمدة طویلة

و علیه بنوك التجاریة منح القروض المتوسطة الأجل،لل البلدانالتنمیة سمحت معظم عملیة 

.2للبلادالاقتصادیةفإن هذه العملیة تمكن البنوك من المساهمة في التنمیة 

طویلة الأجل موجهة لاستثمارات طویلة،  إن القروض :طویلة الأجل القروض -ج

3سنة)20(سنوات، و یمكن أن تمتد أحیانا إلى غایة عشرین )07(تفوق في الغالب سبع 

أراضي، (مثل الحصول على عقارات الاستثماراتهي موجهة لتمویل نوع خاص من  و

، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثةیعدل فریدة، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي، بخراز-1

.109ص 

117-116المرجع نفسه، ص -2

3-DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, op.cit, p 69.
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، تقوم بها )المبلغ الضخم والمدة الطویلة(و نظرا لطبیعة هذه القروض ....)مباني مختلفة

لذلك على مصادر ادخاریة اللازمةفي تعبئة الأموال لاعتمادهامؤسسات متخصصة 

.1طویلة

إذا كان تلقي الودائع و منح القروض یشكلان لب النشاط :استخدام وسائل الدفع-2

طورا ملحوظا إذ أصبحت البنوك توفر لعملائها المصرفي فإن الخدمات المصرفیة قد عرفت ت

.2ةوسائل دفع متنوع

:من قانون النقد و القرض و سائل الدفع كما یلي69و تعرف المادة 

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مهما یكن "

.3"السند أو الأسلوب التقني المستعمل

من قانون النقد و القرض إلى أن إدارة وسائل الدفع 71ا المادةذو ك 70وتشیر المادة 

.4أو وضعها تحت تصرف الزبائن مخول فقط للبنوك دون المؤسسات المالیة

ولقد تنوعت وسائل الدفع ، فمنها التقلیدیة ومنها الحدیثة ونظرا لتعددها، سنركز على 

:أهمها

:و نذكر من بینها:طرق الدفع التقلیدیة- أ

هي عبارة عن محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلیة مذكورة في القانون :السفتجة -1-أ

تتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص لآخر هو المسحوب علیه بأن یدفع 

أو قابل لأمر شخص ثالث هو المستفید مبلغا معینا بمجرد الإطلاع أو في میعاد معین 

تتضمن جمیع العملیات التي یدور حولها  انهللتعیین، وتعتبر السفتجة أهم الأوراق التجاریة لأ

.75لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص -1

2-GAVALDA Christian, Droit bancaire, institutions comptes opération services, 6éme

édition, LITEC, Paris, 2006, p 04.

.، مرجع سابق11-03رقم  أمر-3

.رجع نفسهمال -4
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فالسفتجة هي ورقة تجاریة و المستفید في غالب الأحیان من هذا الدفع هو .قانون الصرف

.1المصدر أو بنكه، حیث أن الدفع یكون تحت الطلب أو لأجل

عبارة عن محرر بموجبه یطلب الساحب من المسحوب علیه هو :الشیك - 2-أ      

مبلغا للساحب نفسه أو لطرف ثالث، هذا طبعا مع افتراض أن یدفع )البنوك عادةأحد (

و الشیك بحد ذاته .وجود رصید موجب للساحب لدى المسحوب علیه یسمح بطلب كهذا

لیس نقدا، لأنه لا یتضمن تعهدا من البنك بأداء مبلغ معین لحامله كما هو الحال في الورقة 

قبل شخص إلى البنك، و هو تعهد فوري، یمكن للمستفید المصرفیة، بل هو أمر موجه من

أن یحصل على النقود من البنك یوم تحریر الشیك، و إعطاء الشیك یكون بتسلیمه یدا بید 

.2فهو لیس أكثر من أداة التداول و تسویة المعاملات دون تحویل للأموال

الأدنىبالسند هو نوع آخر من الأوراق التجاریة یسمى أیضا:السند للأمر -3-أ

أحدهما للآخر بتمدید مبلغ محدد في أجل معین و ذلك من  د، یتعهحیث یجمع بین طرفین

و ینصرف مفهومه عند البعض.الأمرخلال تحریر ذلك على وثیقة یشار فیها بصریح 

ورقة تتضمن تعهد محررها بدفع مبلغ معین لإذن شخص آخر هو المستفید :الآخر على أنه

.3بمجرد الإطلاع أو میعاد معین أو قابل للتعیین

یعتبر التحویل الأداة الأكثر استعمالا في التجارة الخارجیة :التحویل المصرفي - 4-أ      

وتتجسد في أمر یقدمه المورد لبنكه بقید حسابه لفائدة .مقارنة بالأوراق التجاریة سالفة الذكر

بالبنك بالاتصاللصالح المصدر، ولكي یقوم بنك المورد بتنفیذ هذا الأمر یقوم ائتمانفتح 

.المراسل في الخارج من أجل القید في جانب حساب المصدر مباشرة لدى البنك المصدر

، 1998للطباعة والنشر، الجزائر، ، دار هومةالطبعة الثانیةفوضیل نادیة، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، -1

.07ص

استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرین مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة، مذكرة مقدمة لوصیف عمار،-2

كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم 

.18، ص 2009منتوري، قسنطینة، الاقتصادیة، تخصص التحلیل والاستشراف الاقتصادي، جامعة 

.204، ص 2013فضیل فارس، التقنیات البنكیة، محاضرات وتطبیقات، الموساك رشید، الجزائر العاصمة -3
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ملة بین البائع و المشتري، أي في حالة تأكد ویتم استعمال هذه الوسیلة في حالة وجود ثقة كا

.1البائع من أن الخطر التجاري المتمثل في خطر عدم الدفع غیر وارد من جهة المشتري

وهناك من یعتبر التحویل آلیة لتحویل الأموال و لیس من الأوراق التجاریة، یسمح 

مع تراجع و  .2آخربتحویل الأموال دون الحاجة إلى سحبها من الحساب و تسلیمها لشخص

حدثة، مستفعالیة وسائل الدفع التقلیدیة، برز نوع آخر من هذه الوسائل و هي وسائل الدفع ال

والمتمثلة أساسا في الدفع الإلكتروني إذ أن كل عملیات الدفع تسیر إلكترونیا ولا وجود 

.3لحوالات و لا لقطع نقدیة

التكنولوجي في المجال المصرفي إن التطور العلمي و :حدثةستالموسائل الدفع - ب

:أفرز عدة تقنیات جدیدة للدفع نذكر من بینها

تعرف البطاقة البنكیة على أنها عبارة عن بطاقة مغناطیسیة :البطاقة البنكیة -1- ب

تصدرها البنوك والمؤسسات المالیة، والتي تسمح لحاملها بتسدید ثمن المشتریات أو سحب 

فهي بطاقة بلاستیكیة أو ورقیة مصنوعة من مادة یصعب .یةأموال من الماكنات الإلكترون

العبث بها، تصدرها جهة ما كالبنك، یذكر فیها اسم العمیل الصادرة لصالحه، و رقم حسابه  

للبطاقة و وهي التي یتم صرف الأموال من البنوك بواسطتها من خلال ماكنات الصرف الآلیة 

هو الأكثر شیوعا، وذلك لأنها إلى الائتمانالبنكیة عدة تسمیات إلا أن مسمى بطاقات 

.4قصیر الأجلائتماناجانب كونها وسیلة دفع فإنها تعطي لحاملها 

:تعددت التعاریف الواردة حول هذه البطاقة، ومن بینها:الذكیةالبطاقة  -2ب

أن البطاقة الذكیة عبارة عن بطاقة بلاستیكیة ذات مواصفات ومقاییس معینة محددة 

، وتحتوي تلك البطاقة على رقاقة إلكترونیة تعمل ISOالعالمیة للمقاییسمنظمةالمن قبل 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،"استخدام البنوك الجزائریة لوسائل الدفع في التجارة الخارجیة"بوخیرة حسین، -1

.164، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 02دد الاقتصادیة والسیاسیة، ع

.25–24لوصیف عمار، مرجع سابق، ص -2

.29مرجع نفسه، ص ال -3

.39مرجع نفسه، ص ال -4
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كشبه حاسب آلي بحیث یمكن تخزین بعض البیانات علیها و استرجاعها، فیتم علیها تخزین 

.جمیع البیانات الخاصة بحاملها

كما أن هناك من عرفها أنها عبارة عن كمبیوتر متنقل، و تمثل حمایة كبیرة ضد 

، حیث تتیح لأجهزة قراءة البطاقات التي توضع في المواقع التجاریة الاستخدامالتزویر وسوء 

تتضمن البطاقة الذكیة بداخلها معلومات و . فاصیل الحسابات المالیة لصاحبهاالتدقیق في ت

كنها تخزین سعة كبیرة سعة تخزین البطاقات الأخرى، إذ تحتوي على عن صاحبها، حیث یم

والتعامل بها لما لدیها من لاستخدامهاالزبونالعدید من التفاصیل بحیث یعتمدها و یختارها 

.1مزایا عدیدة كمیزة الدفع الفوري

تعهد خطي صادر ":دي على أنهمستنال الاعتمادیعرف :المستنديالاعتماد -ج

بناء على طلب وفقا لتعلیمات المشتري )المستفید(إلى البائع )البنك المصدر(بنكعن 

، یتعهد بموجبه بدفع مبلغ محدد أو قبول سحوبات زمنیة بقیمة )الاعتمادطالب فتح (

.2"لام البنك المصدر لمستندات محددةومقابل استمحددة، وذلك خلال مدة محددة

المستندي أهمیة معتبرة بالنظر على عدة عوامل منها أنه تقصر الاعتمادویكتسي 

یعرف بعضه المسافات بین المصدرین والمستوردین على مستوى العالم، فكثیر منهم لا

العملات بین اختلافأضف إلى ذلك أن هذه التقنیة تحل مشكلة تحویل العملة، لوجود 

.3على قیمة التمویل فور الشحنالدول فضلا على التسهیل على المصدرین في الحصول 

الوطني فإنها تقوم بإعداد الاقتصادإضافة إلى كل ما تقوم به البنوك من أجل تنشیط 

المالیةدراسات مالیة وإعطاء إرشادات للمستثمرین، إصدار السندات وترویجها في السوق

.4تیرادالاسالمؤسسات ، مساعدة المستوردین في إتمام عملیة وادخارتسییر الثروات 

.291–290فضیل فارس، مرجع سابق، ص-1

.92آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص :نقلا عن-2

.المرجع نفسه-3

4-GAVALDA Christian, op.cit, p 04.
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بل هي تشكیلة أساسیة في ، الدولاقتصادإن البنوك تحتل إذن مكانا هاما في 

الدول لأن حكوماتولهذا السبب تسعى وقوة الاقتصاد في قوة بنوكهاالوطني،قتصادلاا

لهذا نجد أن البنوك تحظى صحیح،القانوني الشكل التكون الخدمات المصرفیة منظمة ب

إن فشل البنوك و المؤسسات المالیة في أداء وظائفها .1الدولبحمایة خاصة من طرف 

وعلى المتعاملین مع البنك، وعلى بقیة الاقتصادسینطوي على آثار سلبیة خطیرة على 

البنوك الأخرى، لهذا فإن الأداء الجید یتطلب توافر آلیات لحوكمة البنوك قادرة على تأمین 

البنك ، توفیر شبكات الأمان المالیة وخطط وسیاسات وبرامج  تلإداراالمالي الاستقرارسبل 

، وهو الرأي الذي استقر الاقتصاديإن الحوكمة الرشیدة هي محرك التطور .2لتأمین الودائع

.3علیه البنك المركزي

:النشاط المصرفي نشاط محفوف بالمخاطر:ثانیا

و كل أنواع الأخطار أیا إن النشاط المصرفي و الأخطار المحیطة به أمران متلازمان

كان مصدرها یمكن أن تحدث أضرارا خطیرة تمس سواء البنوك أو المودعین أو النظام 

.كان نوعه وعلى جمیع المستویاتأیاالمصرفيفالخطر یلازم النشاط .المصرفي بحد ذاته

والتحفظات التي یمكن أن تتخذ فلا یمكن القضاء علیها نهائیا، لذا الاحتیاطاتوبالرغم من 

خطوات مدروسة لتحمل اتخاذعلى المتدخلین في النشاط المصرفي الحذر في التعامل و 

1-TAKTAK Salima, « Gouvernance et efficience des banques tunisiennes », étude par

l’approche de frontière stochastique, in revue libanaise de gestion et d’économie, n° 05,

2010, p 04.

.47، ص مرجع سابقي، حمد عبد الحسین راضي، عمحسن الربیحاكم-2

3-« Sans bonne gouvernance point de développement », voir : SAIDANE Dhafer, « La

bonne gouvernance bancaire : une condition nécessaire pour le développement »,

intervention au niveau des Nations Unies, commission économique pour l’Afrique,

réunion ad-hoc d’experts intitulée financement du développement en Afrique du Nord, du

19 à 21 octobre 2010, p 06.
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نه لا یوجد نشاط مصرفي دون خطر أیوضع في الحسبان  أنالخطر لأنه یجب دائما 

.1فالمهنة المصرفیة مهنة المخاطر

نه لا یوجد تعریف جامع و مانع للخطر المصرفي أرغم  :المصرفيتعریف الخطر -1

تعرض البنك إلى خسائر احتمالیةبأنه، فیمكن أن یعرف الخطر في مجال العمل المصرفي 

أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معین، ینتج عنه /غیر متوقعة و غیر مخطط لها ، و

سلبیة لها قدر من التأثیر على تحقیق أهداف البنك المرجوة و تنفیذ استراتیجیاته آثار

وجود الخطر احتمالیةبمعنى أن خطر،إن التجارب أثبتت أنه لا یوجد قرض بدون .2بنجاح

ومن الناحیة العملیة الخطر لصیق .تطرح دائما مهما كان حجم الضمانات المتوفرة

.3بالقرض

التي  الظروفإن تنوع الأخطار المصرفیة مرتبط بتشعب :صرفيأنواع الخطر الم-2

:أدت إلى وجودها، وفي ما یلي نذكر أهمها

وهي تلك المخاطر الحالیة و المستقبلیة التي یمكن أن یكون :المخاطر الإستراتیجیة-أ

خاطئة أو التنفیذ الخاطئ  تقرارا لاتخاذلها تأثیر على إیرادات البنك وعلى رأس ماله، نتیجة 

.وعدم التجاوب المناسب مع التغیرات في القطاع المصرفي تللقرارا

تتأثر بها  أنوهي المخاطر الحالیة أو المستقبلیة التي یمكن :مخاطر الإقراض- ب

تجاه البنك في بالتزاماتهإیرادات البنك و رأس ماله والناجمة عن عدم قیام العمیل بالوفاء 

.69آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص -1

.42، مرجع سابق، صسمیح أبو رحمة سیرین-2

« Tous les risques sont définis comme les pertes associés à des évolutions adverses.

La conséquence directe importante est que toute mesure du risque repose sur

l’évaluation de toutes les dégradations et leur impact sur les résultats », voir :

AMROUCHE Rachid, Régulation risque et contrôle bancaire, une introduction, Bibliopolis,

Alger, 2004, p 115.

3- HADJ SADOK Tahar, op.cit, p 13.
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إن البنك عندما یمنح .1الإقراضمخاطر تعتبر القروض من أهم مصادر.ناسبالوقت الم

المبلغ المقرض ، ولكنه یقوم بهذه استردادقرضا لزبون معین، فهو یخاطر بإمكانیة عدم 

و من مؤسسة .یتفاوت من بنك إلى آخرالعملیة إلا أن الأثر الذي یحدثه الخطر المصرفي

یرتبط بعوامل تحدد مدى قدرة هذا البنك أو المؤسسة المالیة على مالیة إلى أخرى، لأن ذلك 

.2الصمود

خطر عدم القدرة على الوفاء ":و یعرف خطر السیولة بأنه:مخاطر السیولة -ج

أو عدم القدرة على تسویة أو تعویض وضعیة نظرا لوضعیة السوق، وذلك في بالتزاماته

.3"أجل محدد و بتكلفة معقولة

المالیة سواء كانت في بالتزاماتهالسیولة عندما لا یستطیع البنك الوفاء مخاطرتتفاقم و 

ل مقابلة السحوبات من الودائع، وبالمقابل عدم قدرته في الوصو أو صورة منح قروض جدیدة 

الأمر الذي یترتب علیه عدم كفایة السیولة،  ومن الممكن .إلى مصادر نقدیة جدیدة للسیولة

البنك المالیة وفقدانه العدید من زبائنه وتحولهم ملاءةانعدامأن یؤدي عدم كفایة السیولة إلى 

ومن ثم إلحاق الخسائر بالمساهمین وإذا ما تواصل العجز .إلى البنوك المنافسة الأخرى

.4البنكانهیارمن ثم و سارعة المودعین لسحب ودائعهم، فإن ذلك یقود إلى مللبنك،النقدي 

إن خطر معدل الفائدة :أو خطر معدل الفائدة الإجمالي:مخاطر سعر الفائدة -د

هو الخطر الذي یمكن التعرض له في حالة حدوث تغیر في معدلات الفائدة ":الإجمالي

الكراسنة إبراهیم، أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، معهد السیاسات -1

.37، ص2006الاقتصادیة، أبو ظبي، 

.76آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص -2

یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات 2011نوفمبر 28، مؤرخ في 08–11ف و من النظام رقم /2المادة -3

.2012 أوت 29، صادر في 47عدد ج ر المالیة، 

.176–175عبد الحسین راضي، مرجع سابق، ص حاكم محسن الربیعي، حمد -4
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مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة، باستثناء العملیات الخاضعة  إلىالناتج و 

.1..."لمخاطر السوق

یعرف خطر الصرف على أنه تغیر أسعار العملات الصعبة :مخاطر الصرف -هـ

بالمقارنة بالعملات الوطنیة، أو بصیغة أخرى احتمال دفع قیمة أكبر أو تحصیل إیراد أقل 

.2فیها عملة أخرى غیر العملة الوطنیةناتج عن عملیة تستخدم 

وهي المخاطر الناجمة عن الفشل في التشغیل السلیم للبنك بما :مخاطر السمعة -و

إذ تعد السمعة عامل مهم للبنوك، وأن .لا یتماشى مع الأنظمة والقوانین الخاصة بذلك

عین والزبائن طبیعة الأنشطة التي تؤدیها تعتمد بالأساس على السمعة الحسنة لدى المود

ومعاملاتهم التجاریة )الودائع(وثقتهم بإدارة البنك بوصفها إدارة مؤتمنة على حمایة أموالهم 

.3الخاصة

هي المخاطر الناجمة عن ضعف في الرقابة الداخلیة :المخاطر التشغیلیة -ص

إن مخاطر الخسارة الناتجة .أو ضعف في الأشخاص والأنظمة أو حدوث ظروف خارجیة

عن احتمالیة عدم كفایة أنظمة المعلومات، فشل تقني، مخالفة أنظمة الرقابة، كوارث طبیعیة 

ي جمیعها إلى خسائر غیر متوقعة، وبالتالي یجب على مجلس إدارة البنك وإدارته العلیا دتؤ 

ضمان وجود إطار فعال لإدارة هذا النوع من المخاطر، ویتضمن ذلك هیكل تنظیمي واضح 

  .قساب، مرجع 08-11ف ج من النظام رقم /2المادة -1

ف هـ /2بالنسبة للعملیات المستثناة من مخاطر معدل الفائدة الإجمالي والخاضعة لمخاطر السوق فقد حددتها المادة 

:من نفس النظام والمتمثلة في

.بالأدوات المرتبطة بمعدلات الفائدة وسندات الملكیة لمحفظة التفاوضالمخاطر المتعلقة -

.خطر الصرف-

علوم، تخصص إرزیل الكاهنة، دور آلیة تأمین القرض عند التصدیر في التجارة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في ال-2

.107، ص 2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون

.169، ص مرجع سابقحاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، -3
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یبین الصلاحیات والأدوار والمسؤولیات لكافة مكونات إدارة المخاطر التشغیلیة، بالإضافة 

.1ءات من أجل ضبط أو التقلیل من المخاطر التشغیلیةإلى سیاسات وإجرا

تنشأ هذه المخاطر عن عدم الالتزام بالإرشادات التنظیمیة، :المخاطر التنظیمیة -ط

أرباح البنك ورأسماله نتیجة لعدم تقید البنك بالأنظمة والقوانین تؤذيوهي المخاطر التي 

.2خروالمعاییر الصادرة عن السلطات الرقابیة من وقت لآ

ونشیر إلى أن هناك من یعتمد عدة تصنیفات للمخاطر المصرفیة، أشهرها نجد من 

المخاطر المالیة وتشمل مخاطر الائتمان، مخاطر السیولة، مخاطر الفائدة :یصنفها إلى

مخاطر التشغیل وتتضمن مخاطر .مخاطر السوق، مخاطر العملات، مخاطر رأس المال

الأعمال، الأنظمة الداخلیة ومخاطر التشغیل، مخاطر التكنولوجیا، مخاطر سوء إستراتیجیة

.3الإدارة

إن الحد من الأخطار :دور الحوكمة المصرفیة في الحد من الأخطار المصرفیة-3

التي تدخل في صمیم الحوكمة الاحترازیةالمصرفیة یقتضي تطبیق الوسائل و الإجراءات 

:المصرفیة الرشیدة، منها

فإذا كان حجم القرض كبیرا و مدته طویلة نسبیا فإن البنك :توزیع خطر القرض -أ

یفضل تقدیم نسبة أو جزء فقط من القرض على أن یوزع باقي القرض على مؤسسات مالیة 

.و ذلك لتجنب خطر عدم التسدید بمفردهأخرى

و ذلك تجنبا لما یمكن أن یحدث من أخطار فیما :التعامل مع عدة متعاملین- ب

یتعلق بتركیز نشاطات البنك مع عدد محدود من المتعاملین،  فإنه یلجأ إلى توزیع عملیاته 

على عدد غیر محدود من المتعاملین، حتى إذا وقع عسر أو إفلاس لأحد المتعاملین 

.اء كبیرأو بعضهم ، فإن البنك یمكن له أن یتجاوز ذلك دون عن

.41الكراسنة إبراهیم، مرجع سابق، ص -1

.42مرجع نفسه، ص ال -2

.166–165سابق، ص حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، مرجع -3



المصرفيالمجاللتنظيمالحوكمةإدخال:الفصل الأول

- 38 -

حتى یتجنب البنك ما یمكن أن یحدث من :تمویل أنشطة و قطاعات مختلفة -ج

أزمات أو ركود أحد القطاعات دون غیره، یلجأ إلى توزیع أمواله على مختلف الأنشطة 

أزمات نشاط معین بأرباح من القطاعات، حتى یمكن له أن یعوض الخسائر الناجمة عن و 

.قطاع آخر أو نشاط

على البنك أن یعمل على عدم التوسع في منح :الائتمانعدم التوسع في منح  -د

دون حدود بل یقدم ذلك في حدود إمكانیته المالیة و بما یتناسب وقدرته علىالائتمان

استرجاع هذه القروض، و كذا هیكله المالي خاصة ما یتعلق بجانب البعد الزمني لمصادر 

.1أمواله

البنك یكون على إطلاع دائم  أن بحیث:تحدید قدرات البنك التمویلیةالعمل على  -هـ

ومسبق بقدراته التمویلیة حتى یتمكن من تحدید المبالغ الإجمالیة التي یمكن له أن یقدمها 

، السیاسیة وغیرها عند تقدیمه الاجتماعیة،الاقتصادیةالأحوال الاعتباركقروض بأخذه بعین 

.2لأي قرض

إن الضمانات هي الوسائل التي تهدف إلى تحصین البنك :القرض الضمان مقابل –و

فهي تساعده على .ضد الأخطار التي یتعرض إلیها عملاؤه أو ما یعرف بخطر الزبون

عن طریق التنفیذ على الاستحقاقاستیفاء حقه عندما یتعثر العمیل في السداد في میعاد 

نك یعطي له جزء من الذمة المالیة هذا فضلا عن أن وجود ضمانات تحت ید الب.الضمان

إذا أعلن إفلاسه بالإضافة أموال العمیلتصفیةللعمیل مما یحمیه من قسمة الغرماء عند 

إلى أن الضمان الذي یقدمه العمیل للبنك یشعره في الغالب بالحذر والحیطة في منح 

المؤتمر العلمي الدولي السابع بجامعة ، "حالة القرض الشعبي الجزائري:تسییر مخاطر القروض"یحیوش حسین، -1

،            2007أفریل 19و  17نة، تونس، یومي إدارة المخاطر في ظل اقتصاد المعرفة، جامعة الزیتو :الزیتونة

.05-04 ص

.نفسهمرجع ال -2
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أي إخلال بشروط عقد القرض قد یدفع البنك إلى  أنالقروض على وجه صائب لأنه یعلم 

.1التصرف في الضمان

البنك ضد احتیاطولكنه رغم أن الضمانات هي وسیلة إیجابیة لها دور في تدعیم 

الخطر المصرفي لكن جانب من الفقه یعارض فكرة الضمان و یرى أن أفضل وسیلة للبنك 

التحصن بنظام استعلام قوي یمكنه من معرفة الوضع  هي ضد المخاطر المصرفیةللاحتیاط

المالي الحقیقي للزبون طالب القرض، و عن مدى مقدرته على الدفع، و سمعته في السوق 

.2وسوابقه في القطاع المصرفي

كما أن الحد من الأخطار المصرفیة یقتضي تحري الدقة و الحذر عند دراسة ملفات 

لك، على البنوك أن تعمل على تكوین العنصر البشري القروض الممنوحة بالإضافة إلى ذ

والنقدیة الاقتصادیةوالمتخصص في النشاط المصرفي القادر على التنبؤ بمستقبل الأحوال 

.3المحلیة والدولیة

هناك  أنإن النشاط المصرفي كما سبق و أن أشرنا إلیه هو إذن نشاط المخاطر، إذ 

التي أشرنا إلى بعضها و التي تتطلب وجود آلیة عدة أنواع من المخاطر تواجه البنوك و

ولتحقیق ذلك على البنوك أن تتبنى إجراءات شاملة لإدارة المخاطر .معهامناسبة للتعامل 

وإعداد التقاریر عنها، بما ذلك الرقابة الملائمة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العلیا من أجل 

وهذا یدخل .ر ذات الصلة وإعداد التقاریر عنهاتحدید وقیاس ومتابعة ومراقبة كافة المخاط

إن نوعیة الإدارة المصرفیة والسیاسات التي تتبناها .4في إطار الحوكمة المصرفیة الرشیدة

.104–103آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص -1

.106مرجع نفسه، ص ال -2

.05، صمرجع سابقیحیوش حسین، -3

.36الكراسنة إبراهیم، مرجع سابق، ص -4
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البنوك، خاصة إدارة المخاطر هي الحل الأمثل من أجل ضمان سلامة و استقرار البنوك 

.1والنظام المصرفي ككل

:بالنشاط المصرفيتزاید الأفعال المضرة :ثالثا

ن البنوك والمؤسسات المالیة بمناسبة ممارسة نشاطها تكون ملزمة بمراعاة مختلف إ

عن مضمون هذه القواعد یعتبر خروجالأحكام والقواعد المنظمة للنشاط المصرفي، وكل 

وقد یرقى هذا )1(وقد یتخذ هذا التجاوز وصف الفساد الإداري.2تجاوزا یعاقب علیه القانون

.)2(التجاوز إلى درجة الجریمة المصرفیة 

یمثل الفساد الإداري إحدى القضایا الكبرى التي تحتل اهتمام جمیع :الفساد الإداري-1

وأحد أبرز أخطر المشكلات التي اتفقت تقاریر الخبراء والمختصین على ضرورة دول العالم 

والمعاییر الأخلاقیة من جهة ى انتهاك للقیم مكافحتها و علاجها وذلك لما لها من قدرة عل

ولما تسببه من مخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها من جهة أخرى، وهذا ما یهدد 

القانون بما فیها المؤسسات المالیة ویعرض برامج التنمیة وسیادةالمؤسسات مختلف

.3للخطر

لم یتم الاستقرار على تعریف رغم شیوع الفساد الإداري لكنه :تعریف الفساد الإداري-أ

ذلك لأسباب متعددة، من بینها اختلاف مناهج البحث في هذا المجال و ، له واحد و موحد

1 -HENNIE Van Greuning, SONJA Brajovic Bratonovic, Analyse et gestion du risque

bancaire, un cadre de référence pour l’évaluation de la gouvernance d’entreprise et du

risque financier, ESKA, Paris, 2004, p 05.

الملتقى الوطني حول سلطات ،"اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك"طباع نجاة، -2

كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، من تنظیمالضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،

.215، ص 2007ماي 24و 23یوميبجایة، 

ائریة، دراسة میدانیة لولایة برج عنترة، الرقابة الإداریة ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجز بن مرزوق -3

  إدارة  بوعریریج، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر بقسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص

قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة  بن یوسف بن خدة، الموارد البشریة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،

.51، ص 2008ر، الجزائ
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اختلاف المعاییر التي یحكم من خلالها على فساد التصرف الإداري فضلا عن و ومرجعیاته 

المعرفة للفساد نظرا لتعدد الاتجاهات  و .1اختلاف ثقافة المجتمعات و اختلاف تشریعاتهم

الخروج عن ":الإداري، سنركز على الاتجاه القانوني، الذي یعرف الفساد الإداري بأنه

القوانین والأنظمة أو استغلال غیابهما، من أجل تحقیق مصالح سیاسیة أو اقتصادیة 

2".مالیة وتجاریة أو اجتماعیة لصالح الفرد أو لصالح جماعة معینة

:یتضح أن الفساد وفقا للتحلیل القانوني یقوم على عنصرینومن خلال هذا التعریف 

لكن أحیانا قد یكون القانون فاسدا في حد ذاته، كون أنه من والنظام،مخالفة القانون -

.صنع الطبقة المسیطرة التي تسعى للحفاظ على مكاسبها

3.سوء استخدام المنصب لتحقیق مصالح خاصة-

وبالرجوع إلى قانون مكافحة الفساد الجزائري، فإنه یعاقب بتهمة الفساد كل موظف 

غیر مباشر مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص طلب أو قبل بشكل مباشر أو

كما یعاقب أیضا كل .من واجباتهعمل أداء عمل أو الامتناع عن ءآخر أداكیان  أو آخر

موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا 

ذلك الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة ب

ا تعمد طلب نص نفس القانون على معاقبة كل موظف حتى ولو كان أجنبییو  .4رللغی

كما یخضع للعقاب أیضا كل موظف .قبول رشوة مهما كان نوعها أثناء القیام بمهامه أو

عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء 

مكافحة الفساد و تبییض الأموال، من تنظیم :، الملتقى الوطني حول"الفساد الإداري و سبل علاجه"بریق عمار، -1

غیر (، 2008مارس، 11-10یومي العولمة و القانون الوطني، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،:مخبر البحث

.05، ص)منشور

.52بن مرزوق عنترة، مرجع سابق، ص - 2

المرجع نفسه- 3

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من القانون رقم  26و  25راجع المواد -4

، 2010أوت  26، المؤرخ في 05-10رقم ، معدل ومتمم بموجب الأمر 2006مارس 08، صادر في 14ج ر عدد 

.2010صادر في أول سبتمبر 50ج ر عدد 



المصرفيالمجاللتنظيمالحوكمةإدخال:الفصل الأول

- 42 -

القوانین التنظیمات، وذلك بغرض الحصول یخرقعمل في إطار ممارسة وظائفه، على نحو

.1غیر مستحقة لنفسه أو لشخص أو كیان آخرعلى منافع

لقد تعددت الأسباب المؤدیة إلى الفساد الإداري من سیاسیة :أسباب الفساد الإداري- ب

فیما والإداریة وتتمثل أهمها الأسباب القانونیة يواجتماعیة واقتصادیة، إلا أن ما یهمنا هنا ه

   :يیل

والتنظیمات التي من شأنها محاربة كل مظاهر الفساد التأخر في إصدار القوانین-

كما أن عدم شدة .الإداري، إذ یفتح ذلك المجال واسعا لتفشي واتساع رقعة هذه الظاهرة

وصرامة هذه النصوص من شأنها كذلك العمل على تدني الأوضاع داخل المؤسسات 

الدقیق تعمالالاسنصوص وعدم للالصیاغة السیئة  أنعلما .والإدارات العمومیة

.2للمصطلحات القانونیة من شأنها إعطاء الفرصة للتهرب و التلاعب بالقوانین

الإرادة والنیة الصادقة لدى القیادة السیاسیة لمكافحة الفساد وعدم اتخاذ ضعف-

.إجراءات صارمة وقائیة أو عقابیة بحق عناصر الفساد بسبب مشاركتها في الفساد

إلى كل هذه الأسباب، هناك سبب آخر یتمثل في ضعف المؤسسات وهذا بالإضافة-

ا الضعف یؤدي إلى تنمیة الفساد، ویمكن ما تعاني منه خاصة أغلب الدول النامیة، فهذ

:الحكم على مدى ضعف أو قوة مؤسسات الدولة من خلال معرفة مایلي

.مدى الغموض أو الشفافیة في معاملاتها الاقتصادیة-

.تباع الإجراءات والنظم الموضوعیة في التعیینات والوظائفمدى إ-

.مدى قصور أو فعالیة الرقابة على أنشطة الدولة-

.من القانون نفسه 33و  28، 27راجع المواد -1

.06بریق عمار، مرجع سابق، ص -2
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فكلما كانت التعیینات والوظائف تعتمد على المحاباة والمجاملات، بدلا من الجدارة 

نخفض والكفاءة، كلما ازدادت معدلات الفساد وانخفضت من ناحیة أخرى الرقابة المؤسسیة وی

1.بسببها احتمال الوقوع في قبضة العدالة في ظل وجود حكومات ضعیفة

لا أننا نلاحظ انخفاض عدد إعلى الرغم من تفشي الفساد الإداري بشكل كبیر، 

المعاقبین، وذلك نتیجة وجود فجوة كبیرة بین العقوبات المنصوص علیها قانونا والجزاءات  

لمعاقبة والعقوبات الفعلیة، إضافة إلى تمیز الإجراءات الإداریة التي یتم إتباعها عادة 

والإداریة تمنع التطبیق الموظف الفاسد بالبطء والتعقد، كما أن العوائق القانونیة والسیاسیة 

.الكامل أو العاجل للعقوبات

ضعف أخلاقیات الوظیفة العامة، ومن أهم مظاهر السلوك غیر الأخلاقي في -

الإدارة العامة انتشار المحسوبیة والمحاباة، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وغیاب مفهوم 

2.المساءلة العامة

إن الفساد الإداري یسري في شتى المیادین و منها المجال :يمظاهر الفساد الإدار  -ج

الرشوة، والتي تعني حصول الشخص على منفعة تكون مالیة في  هالمصرفي، ومن أهم صور 

وتنفیذ أعمال بخلاف التشریع أو أصول المهنة، لقد أصبحت الرشوة جزءا من الغالب لتمریر

ومن صوره أیضا المحاباة و المحسوبیة أي تفضیل جهة على أخرى بغیر .الصفقات التجارة

ونذكر من مظاهر الفساد أیضا الوساطة أي تدخل .الاستثماروجه حق كما في منع عقود 

.3لصالح من لا یستحق التعیین)سيوظیفي أو تنظیم سیا(شخص ذا مركز 

والمصرفي من الاقتصاديیؤثر الفساد الإداري على القطاع :الإداري الفسادآثار -د

:خلال المناحي التالیة

53بن مرزوق عنترة، مرجع سابق، ص - 1

.المرجع نفسه- 2

الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد ،"الوطنيالحكم الراشد كسبیل لمكافحة الفساد على الصعید"حمیدوش علي، -3

كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري من تنظیم وتبییض الأموال، من تنظیم مخبر البحث، العولمة والقانون الوطني، 

.04، ص)غیر منشور(، 2008مارس 11و  10تیزي وزو، یومي 
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ب الأموال خارج البلد وما یتبعه من قلة فرص العمل و زیادة یهر تو  الاستثمارضعف -

.البطالة

.1استثمارها في مشاریع تنمویةضیاع أموال الدولة والتي كان من الأجدر-

ومع تصاعد حالات الفشل والفساد الإداري الذي منیت به العدید من البنوك 

السبب الرئیسي قتصادیونالاوالمؤسسات على مستور العالم في الآونة الأخیرة فقد أرجع 

ي سهولة ا الفساد إلى افتقار البنوك والشركات إلى القواعد الجیدة لإدارتها، مما ساهم فذله

التلاعب في الحسابات واتخاذ قرارات غیر رشیدة وغیاب الرقابة والمتابعة من قبل المساهمین 

الأمر الذي دفع بالمؤسسات المالیة الدولیة إلى وضع مجموعة من .وأصحاب المصالح

الحكم الجید "المعاییر والقواعد التي تكفل حسن الأداء وتوفر الرقابة القویة وذلك تحت عنوان 

لنشر  اللازمهذا الحد، بل خصصت التمویل  د، ولم تتوقف المؤسسات المالیة عن"أو الراشد

.2الوعي بهذه القواعد و إخراجها إلى حیز التنفیذ

التي الاقتصادیةتعتبر الجریمة المصرفیة صنف من الجرائم :الجریمة المصرفیة-2

جرائم حضاریة، أي أنها الاقتصادیة، ویرى البعض أن الجرائم بنكتقترف عن طریق ال

رغم أن هذه الجرائم مرهونة بنظام الدولة عندما تبلغ درجة معینة من التطور الحضاري، و

في الوقت المعاصر، نظرا لتطور الاهتمامعرفت منذ القدم، إلا أنها حظیت بدرجة عالیة من 

.3أسالیب ممارستها

.05، ص مرجع نفسهال -1

الحوكمة المصرفیة كآلیة لمواجهة الفساد الإداري مع الإشارة إلى حالة "ال، رایس مبروك، مشري فرید، نسیب أنف-2

الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، من تنظیم مخبر المالیة، بنوك ،"الجزائر

07و 06یومي ، ضر، بسكرةیمحمد خإدارة الأعمال، ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  و

.02، ص2012ماي 

المساعدة أنور محمد صدقي، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات -3

.85، ص 2006الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة وغیرها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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لاختلاف سیاسة التجریم الاقتصادیةلم تتفق الدول على تعریف واحد للجریمة 

كل فعل أو امتناع تم ":كمایليمن دولة إلى أخرى، وبالتالي یمكن تعریفها الاقتصادي

أو في قانون العقوبات أو في الاقتصادیةالنص على تجریمه في قانون خاص بالجرائم 

الاقتصاديلك استندا إلى سیاسة التجریم ذو  الاقتصادیةغیرها من القوانین المنظمة للحیاة 

.1"التي تتبعها كل دولة

إن الدور الكبیر الذي تلعبه البنوك من تلقي الأموال، جعل النشاط المصرفي مرتبط 

و لما كانت سمعة .وسیلة لتنفیذ جرائم المالاتخذت البنوك كثیرا ما  إذالنشاط الإجرامي، ب

Laحساسة بنكال réputation est un bien fragile)( فإن فقدانه من الصعب أو من

أن تعمل جاهدة على تحقیق شفافیتهاالبنوكفكان لزاما على .المستحیل استعادته

.2المصرفیةالخدماتونزاهتها لضمان فعالیة 

تختلف الجرائم التي ترتكب من طرف أو عن طریق البنك وتتشعب إلا أن خطورتها 

:لى أهمهاإفیمایلي واحدة، إذ أنها تؤثر سلبیا على اقتصادیات الدول المختلفة، وسنتعرض 

  .) ج( و جریمة تهریب الأموال، )ب(جرائم الصرف، )أ(جریمة تهریب الأموال

التي ر عملیات تهریب الأموال إحدى أهم المشاكل تعتب:تهریب الأموالجریمة -أ        

إلا أن  .العالم الحدیث وإن كانت لها الجذور التاریخیة التي ترقى إلى عمق التاریخیواجهها

فأصبح التهریب شائعا .سهولة الانتقالداد خطورة بتطور أسالیب النقل، و الأمر أخذ یز 

وإمكانیة التدخل والاستعلام عن الحسابات المصرفیة لم یعد مقصورا على إرادة فالانترنیت

البنوك المودعة، فبدون إذن هذه الأخیرة وحتى بدون عملها یمكن كشف الحسابات المصرفیة 

ومنع فالبنوك الیوم ینصب اهتمامها على كیفیة الاحتفاظ بالسریة .وحتى إعطاء أوامر لنقلها

.105، ص المرجع نفسه-1

2-MUNN Charles, op.cit, p 268.
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ات المصرفیة، بعدما أصبح بإمكان الكمبیوتر الوصول إلى كافة التدخل في المعلوم

.1المعلومات وحتى تعدیلها، وزرع الفیروس ومحوها من الوجود

في التهریب ولا حتى مصطلح لم یعرف القانون الجزائري جریمة تهریب الأموال

وبالعودة إلى .والتنظیم الجمركیین المعمول بهماالمجرم لها وإنما أحال إلى التشریعالتشریع

قانون الجمارك الجزائري، نجد أن التهریب هو كل فعل أو عمل یتنافى والقواعد القانونیة 

مرتبط ، فهو2الجزائريالمنظمة لعملیة دخول وخروج البضائع من وإلى الإقلیم الجمركي

یتنوع التهریب بتنوع محله أو الحق .لخارجالجاریة مع امباشرة بالمبادلات التجاریة الخارجیة 

المعتدى علیه، إلا أنه ما یهمنا من كل هذه الأنواع هو التهریب المالي الناتج عن عملیات 

وإن .المبادلة أو فتح الحسابات أو التحویلات إلى الخارجأو عملیات الاستیراد أو التصدیر

كان الهدف الأساسي من وراء تهریب مختلف البضائع من دون النقود والأموال هو الوصول 

في نهایة المطاف إلى تهریب الأموال الناتجة عن تلك البضائع، وبالتالي فالنتیجة واحدة هي 

ر، طالما أن الهدف من ورائها تهریب رؤوس الأموال سواء عن طریق مباشر أو غیر مباش

.3طائلةیعها لجني أرباحإعادة ب هو

إن فعل التهریب جریمة واضحة وصریحة یعاقب علیها القانون نظرا لخطورتها، وهي 

تدخل ضمن الجرائم المنظمة التي تعرف بأنها القیام أو الامتناع عن القیام بفعل ضار عن 

جماعیة، یهدد هذا الفعل المصالح الأساسیة للبلاد والتي یحمیها القانون، مع تسلیط إرادة 

.4الجزاء على مرتكبیها حسب الإجراءات المنصوص علیها قانونا

11، ص 2005، لبنان،)ن.د.د(مغبغب نعیم، تهریب وتبییض الأموال، دراسة في القانون المقارن، - 1

،  30، یتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979جویلیة 21، مؤرخ في 07-79من الأمر رقم 324راجع المادة -2

، ج ر عدد  1998أوت  22، المؤرخ في 10-98، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1979جویلیة 24صادر في 

  .1998أوت  22، صادر في 61

بلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة :نقلا عن -3

.74-73، ص 2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم 

.75المرجع نفسه، ص - 4
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یعرف المشرع الجزائري جریمة الصرف، وإنما اكتفى بوضع  لم:جرائم الصرف - ب

إن مثل هذه الجریمة كان یطلق علیها .لتعریفهاأحكامها، مما یفسح المجال للفقه والقضاء

ونظرا لضیق هذا المفهوم ، لجأ المشرع الجزائري إلى إعادة تسمیة ."مخالفة التنظیم النقدي"

هذه المخالفة وتوسیع مفهومها، لتتحول إلى مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

:وكأنها جریمة مركبة ولیست واحدة ویكون مفهومها واسعا، إذ یشمل كل من.الخارج

مصطلح الصرف الذي یقصد من ورائه كل من النقود بصفة بحتة، السندات، بطاقات 

، أوراق القرض، إضافة إلى القیم المنقولة والأحجار القرض والائتمان، الصكوك البنكیة

تعني تداول من وإلى الخارج التي "ؤوس الأموالحركة ر "وكذا مصطلح.والمعادن النفیسة

.1العناصر السابقة داخل دولة ما، أو بینها وبین الخارج

یشكل إخلالا یمكن تعریف جریمة الصرف بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل

بالالتزامات النصوص علیها في التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

الخارج، وهي فكرة تقریبیة فقط لمعنى جریمة الصرف ودون أن تكون جامعة ومانعة من وإلى 

.2لها

یتسع مفهوم جریمة تبییض الأموال، وتتم عبر مراحل كما :3جریمة تبییض الأموال-ج

.ترتكب عن طریق عدة أسالیب، إلا أن ما یهمنا هو طرق ارتكابها عن طریق البنك

عرف المشرع الجزائري جریمة تبییض  لقد  :تبییض الأموالجریمةتعریف -1-ج

، ثم أخذت بها المادة 2004مكرر من قانون العقوبات لسنة 389من خلال المادة الأموال

:شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص-1

.32-31، ص 2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

35مرجع نفسه، ص ال -2

تطهیر الأموال، تنظیف الأموال، تنقیح الأموال وغسیل الأموال، وكلها :یتخذ لفظ تبییض الأموال عدة مسمیات مثل-3

تؤدي إلى نفس المعنى، وإن كانت الترجمة الدقیقة للمصطلح الإنجلیزي هو غسیل الأموال، وهي الترجمة التي أخذت 

علوم، مباركي دلیلة، غسیل الأموال، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه:وثائقها، أنظربها الأمم المتحدة في 

، 2008قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، :تخصص

.38ص 
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لیضیف ما یتعلق 2015وكذا سنة 2012، لیتم تعدیلها في 10-05من القانون رقم 02

.وتمویل الإرهاب، فأصبحت تسمى بجریمة تبییض الأموالالإرهاببمصطلح 

:مكرر من قانون العقوبات جریمة تبییض الأموال كمایلي389لقد عرفت المادة 

:یعتبر تبییضا للأموال"

أو نقلها، مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء الممتلكاتتحویل  -أ

مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو

،لفعلتهعلى الإفلات من الآثار القانونیة منها هذه الممتلكات  تالجریمة الأصلیة التي تأت

أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة للممتلكاتإخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة - ب

ئدات إجرامیة،التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عا

أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت الممتلكاتاكتساب -ج

.تلقیها أنها تشكل عائدات إجرامیة

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ        -د

على ذلك وتسهیله وإسداء أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض

."1هالمشورة بشأن

بالوقایة من تبییض الأموال تعلقالم01-05من القانون رقم 02بینما تعرفها المادة 

:ومكافحتهما المعدل والمتمم كمایلي الإرهابوتمویل 

:یعتبر تبییضا للأموال"

تحویل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من  -أ

جریمة، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي 

، 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم2004أوت  14، مؤرخ في 05-04رقم قانون -1

.2004نوفمبر 10صادر في 71والمتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 
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هذه الأموال، على الإفلات التي تحصلت منها شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة

.من الآثار القانونیة لأفعاله

خفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة إ- ب

،التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة

أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت اكتساب الأموال أو حیازتها-ج

.تلقیها أنها تشكل عائدات إجرامیة

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ -د

وتسهیله وإسداء التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك  أو

.1"المشورة بشأنه 

على  06-15من القانون رقم 02المعدلة والمتممة بموجب المادة 03ص المادة وتن

مكرر 87بالعقوبة المقررة في المادة یعتبر مرتكبا لجریمة تمویل الإرهاب ویعاقب،":مایلي

بطریقة مشروعة أو غیر من قانون العقوبات، كل من یقدم أو یجمع  أو یسیر بإرادته، 4

مشروعة، بأي وسیلة كانت، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أموالا بغرض استعمالها 

تكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو مع شخصیا، كلیا أو جزئیا، لار 

:علمه بأنها ستستعمل 

موصوفة من طرف إرهابي أو منظمة إرهابیة لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم-1

.بأفعال إرهابیة

من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابیة-2

.إرهابي معینتقوم الجریمة بغض النظر عن ارتباط التمویل بفعل 

  ر ،ج2005فبرایر 06، المؤرخ في 01-05، یعدل و یتمم القانون رقم 2012فبرایر 13، مؤرخ في 02-12أمر رقم -1

، 2015فبرایر 15، مؤرخ في 06-15القانون رقم ، معدل ومتمم أیضا بموجب 2012فبرایر 15في  صادر08عدد

  . امو المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحته.2015فبرایر 15، صادر في 08ج ر عدد 
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وتعتبر الجریمة مرتكبة سواء تم أو لم یتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء تم استخدام 

.هذه الأموال أو لم یتم استخدامها لارتكابه

.1"یعد تمویل الإرهاب فعلا إرهابیا

تعریف تبییض الأموال في التشریع الجزائري، یندرج ضمن التعاریف یتضح أن 

تحصر نطاق الجریمة الأصلیة في جرائم محددة وزیادة على ذلك، عمد الموسعة التي لم 

المشرع إلى إعطاء مفهوم جد واسع للأموال محل التبییض وهذا بعد تعدیل القانون  رقم 

یقصد بعملیة تبییض الأموال كما لى العموم، فع ،منه 04و 02لا سیما المادتین 05-01،2

أموال لم یكن بالإمكان التعامل فیها إلا خلالهاهي ظاهرة من اسمها أنها عملیة تظهر من

.من خلال إضفاء صفة المشروعیة علیه بسبب أنها كانت ناتجة عن عمل غیر مشروع

قبول ودائع ":أما من الجانب الفقهي فإنه یمكن اعتبار تبییض الأموال بأنه

عمل غیر مشروعأوتحویل أموال مع العلم أن هذه الودائع أو الأموال مستمدة من

أو إجرامي و دلك بإخفاء مصدر تلك الأموال أو التستر علیه أو لمساعدة أي شخص یعد 

.3"أو شریكا في ذلك العمل على الإفلات من النتائج القانونیة للفعلأصلیافاعلا 

، ج 2005فبرایر06، المؤرخ في 01-05، یعدل ویتمم القانون رقم 2005فبرایر 15، مؤرخ في 06-15قانون رقم -1

.، والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما2015فبرایر 15صادر في ، 08ر عدد 

29تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص - 2

الدلیل الإلكتروني للقانون العربي، ،"مسؤولیة البنوك عن غسیل الأموال وكیفیة مواجهتها"الشرفات طلال طلب، -3

www.arablawinfo.com.:منشور على الموقع التالي

من بین التشریعات التي وفقت في تعریف جریمة تبییض الأموال، نجد التشریع الفرنسي الذي عرفها في المادة  و  

:من قانون العقوبات، كما یلي324-1

« Le blanchiment est le fait de faciliter la justification mensongère, partout moyen

de l’origine des biens ou des services de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant

procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », code pénal, version consolidée à la date

// www.legifrance.gouv.fr/.:http:du 13 octobre 2013



المصرفيالمجاللتنظيمالحوكمةإدخال:الفصل الأول

- 51 -

:ا التعریف نستخلص مظهران للسلوك المكون لهذه الجریمةذومن خلال ه

تمویه مصدر الأموال -

.1في عملیات إیداع أو إخفاء أو تحصیل متحصلات جنائیة أو جنحة ةالمساعد-

ا بإتمام ثلاث ـق غالبـض الأموال تتحقـة تبییـإن جریم:مراحل تبییض الأموال -2-ج

le)یفـالتوظ:مراحل وهي placement)،مرحلة التمویه)la dissimulation(،  أخیرا و

نقل الأموال النقدیة الهائلة من مصادرها وإعادة حیث یتم .l’intégration(2(مرحلة الدمج

وهذا باللجوء إلى المراكز المالیة خارج الحدود والتي .لانتباهاتجمیعها في أماكن لا تلفت 

سلسلة من العملیات لإخفاء المصدر غیر ، ثم القیام ب3غالبا ما تكون بمنأى عن المراقبة

وتوظیفها في الأموالإضفاء الوجه القانوني و الشرعي على وأخیرا .4المشروع للأموال

.5ع استثماریة مشروعةیمشار 

أسهل و أخطر الطرق في منهي  :أسالیب التبییض في المجال المصرفي -3-ج

كان  سواءنفس الوقت، إذ أنه في هذه الحالة یكون البنك طرفا في جریمة تبییض الأموال، 

وتتم عملیة التبییض هنا في إحدى :على علم أو غیر علم بمصدر الأموال المودعة فیه

:الحالات  الثلاث التالیة

عبد المنعم سلیمان، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة، ظاهرة غسیل الأموال، دار الجامعة الجدیدة -1

.117، ص 1999للنشر، الإسكندریة، 

2-KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, Droit de la régulation bancaire,

RB édition, Paris, 2012, p. 279.

الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض ،"تقنیات تبییض الأموال في الجزائر وسبل مكافحتها"زواوي عمر حمزة، -3

كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، من تنظیم قانون الوطني، العولمة وال:الأموال من تنظیم مخبر البحث

  .03- 02 ص) غیر منشور(،2008مارس  11و 10یومي 

.19مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص -4

5 -KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p. 279.
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الإیداع و التحویل والإقراض عن طریق البنك، أي قیام مرتكب :الحالة الأولى-

البنك من الجریمة بإیداع أمواله القذرة في بنوك مختلفة، والبحث عن شركاء ومتعاونون داخل 

.تسهیل المهمة، وتهریب الأموال نحو الخارججلأ

بتسهیل بنوكقیام العاملین في ال هو التواطؤ المصرفي، والمقصود به:الحالة الثانیة-

ل الإیداع و أي صعوبة ح ةدون مواجهالاقتصادیةعملیة الإیداع للأموال و ضخها في الدورة

.1عمولاتوالتحقیق في مصدرها، مقابل حصول هؤلاء على

، وهي من أخطر العملیات وأسرعهاالائتماناستعمال بطاقات :الحالة الثالثة-

لتحویل الأموال القذرة من مكان إلى آخر وذلك بسحب المبالغ المالیة المودعة في حساب 

بتحویلالبطاقة على دفعات من نافذة الصرف الآلي في بلد أجنبي ما، فیتقدم هذا الفرع 

المبلغ بإعطاء أمر للساحب الإلكتروني بالتحویل، لیتم خصم المبلغ من حساب العمیل الذي 

.2یكون قد بیض أمواله وبالإضافة إلى عدم دفعه لرسوم التحویل

الاقتصاديتتسع لیس فقط لفقدان الثقة في النظام الجرائم الثلاث المذكورةإن خطورة 

الاقتصادلمصرفي بدرجة كبیرة، ثم انهیار الثقة في ولكن لانهیار كیان الثقة في الجهاز ا

.بكامله

تؤثر الحوكمة مباشرة في دعم نشاط البنوك والحفاظ على أموالها، وتؤدي إلى الحد من 

الإفصاح والشفافیة   قواعد قضایا الفساد في الجهاز المصرفي لحمایة أموال البنوك بإتباع

.3خلال عملیات الطرح والبیع للأصول وحسن توجیه عائداتها لخدمة التنمیة في المجتمع

.حجم الفسادففي المناخ العام الذي یتمتع بالشفافیة التي هي أهم مبدأ من مبادئ الحوكمة یت

.03، صمرجع سابقزواوي عمر حمزة، -1

.نفسهمرجع ال -2

.232خضر أحمد علي، مرجع سابق، ص - 3
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إلى إن الحوكمة تلعب دورا هاما في تغییر العلاقات الاقتصادیة بین المتعاملین 

الأحسن ، ذلك أن إضفاء عنصر الشفافیة على هذه العلاقة نتیجة للحوكمة الرشیدة یساعد 

.1على استبعاد المحسوبیة والمحاباة

المطلب الثاني

بروز الحاجة لإطار قانوني و مؤسساتي للحوكمة المصرفیة

في مجال في ظل التطورات التنافسیة المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المالیة العالمیة 

فظهرت  ،عرضة للعدید من الأزمات والأخطار المصرفیةت البنوكالمعاملات المالیة، أصبح

الحاجة إلى إطار تنظیمي فعال لضمان حسن سیر الأنظمة المصرفیة وتدعیم مراكزها 

التي حاولت من خلال "لز با"فبرزت لجنة.المودعینالمالیة وحمایة مصالح المساهمین و 

والتي شهدت فیما بعد عدة تعدیلات تماشیا مع التطورات )ولالأ فرع ال(ذلك مقرراتها تحقیق 

).ثانيالفرع ال(الحاصلة في البیئة المصرفیة 

الفرع الأول

في إرساء مبادئ الحوكمة المصرفیة"لزبا"دور لجنة 

النامیة، و تزاید حجم الدیون المشكوك في بلدانبعد أن تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة لل

تحصیلها و التي منحتها البنوك العالمیة مما سبب أزمات لهذه البنوك، إضافة إلى المنافسة 

القویة من جانب البنوك الیابانیة للبنوك الأمریكیة والأوروبیة بسبب نقص رؤوس الأموال 

 ةالصناعیة العشر البلدانمجموعة كل هذا جعل السلطات الإشرافیة في أقطار.لتلك البنوك

تسارع إلى تشكیل لجنة من خبراء السلطات النقدیة والبنوك المركزیة في هذه الدول 2الكبرى

.286المرجع نفسه، ص - 1

بلجیكا، كنذا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، هولندا، السوید، المملكة :تتمثل الدول الصناعیة العشرة الكبرى في-2

=النظام"سلیمان ناصر، :المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة، بالإضافة إلى كل من لوكسمبورغ وسویسرا، أنظر
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كبر أأدت إلى إفلاس  التي1980وذلك لتدارك ما خلفته تلك الأزمات خاصة في فترة 

»هرستات «البنوك العالمیة كبنك  Herstatt ملیون 620والذي خسر 1974سنة

وفق ) ثانیا(لأداء مهام أساسیة )أولا(وقد نشأت هذه اللجنة في فترة زمنیة معینة .1دولار

.)ثالثا(آلیات معینة

، وهي تجمع 1974ل في ز أنشأت لجنة با:و تشكیلتها"لزبا"نشأة لجنة : أولا

في بال 2مقر بنك التسویات الدولیةمحافظي البنوك المركزیة للبلدان الصناعیة الكبرى في 

بسویسرا وهي مؤسسة مالیة دولیة وجدت لغرض التنسیق والتعاون بین البنوك المركزیة 

.3المؤسسة لها، فهي توصف بأنها البنك المركزي للبنوك المركزیة

عشرة دول، وهي الدول )10(ل عند نشأتها ز كان عدد الدولة الأعضاء في لجنة با

دعیت إسبانیا 2001رى المذكورة بالإضافة إلى لوكسمبورغ وسویسرا، وفي الصناعیة الكب

ل تتوسع إلى ز من لجنة باجعل2008للانضمام إلى اللجنة، كما أن الأزمة المالیة في 

كوریا و  الصینو  لاسترالیا والبرازیانضمت كل من  ثآخر، حیعضوا )14(أربعة عشر 

سبعة تركیا، وبالتالي أصبح العدد و  سنغافورةو  اندونیسیاو  هونك كونغ و الأرجنتینو  الجنوبیة

.عضوا)27(وعشرون

المتواجد ل بالشخصیة القانونیة، ولكنها مرتبطة ببنك التسویات الدولیةز ع لجنة  بامتتت

والطاقم الإداري للجنة .یمول نشاطاتهاو ، الذي یتولى تنظیم اجتماعاتها، في بال بسویسرا

ل متكون من الأعضاء الموظفین ببنك التسویات وهذا ما جعلها تستفید من الامتیازات ز با

الوطني الأول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة، ، الملتقى "المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل

.02، ص2004دیسمبر 15و 14:جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یوميمن تنظیمواقع وتحدیات،

1- RONCALLI Thierry, Gestion des risques financiers, Economica, Paris, 2003, p 15.

2 -« La banque des règlements internationaux est une institution financière

internationale qui promet la coopération entre les banques centrales qui en sont

actionnaires. Elle est communément appelée la « banque centrale des banques

centrales », voir : KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 215.

»التي تنطق نسبة إلى مدینة بال السویسریة،"بال"سمیت اللجنة بلجنة -3 BASEL .بالانجلیزیة«
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فریق :ل من هیكل تامز تتشكل لجنة با.1والحصانات المحولة له بموجب الاتفاق المنظم له

یجتمعون .محافظي البنوك المركزیة، أمانة عامة، مسؤولو الرقابة المصرفیة للدول الأعضاء

.2مرات في السنة، ویتم إعداد أعمالهم من قبل فریق من الخبراء)04(عادة أربع 

ل العدید من التوصیات التي یمكن اعتبارها كمصدر تعتمد علیه ز لقد أعدت لجنة با

البنوك من أجل صیانة أنظمتها الداخلیة، وكدلیل خارجي للتدقیق والمراجعة للهیئات النقدیة 

القانونیة لیست ذو طبیعة إلزامیة بل تبقى مجرد ورغم ذلك فهي من الناحیة .الوطنیة

.3توصیات

ل إلى تقویة وإرساء سلامة ومصداقیة النظام ز تسعى لجنة با:لزمهمة لجنة با:ثانیا

المالي والمصرفي، وتعزیز الرقابة المصرفیة وضمان أفضل الممارسات المصرفیة، بالإضافة 

الدول الأعضاء في مجال المراجعة الإشرافیة، حیث تمكن البنوك بینإلى التنسیق والتعاون

المركزیة ولجان المراقبة في هذه الدول من تبادل المعلومات حول الممارسات الداخلیة 

.4الحذرة، وتقویة فعالیة تقنیات المراقبة المصرفیة

من أجل ولقد كان اهتمامها الأكبر موجها إلى كیفیة ضمان الملاءة المالیة للبنوك 

ل في إرساء قواعد لحوكمةز فلقد ساهمت لجنة با.5ضمان الحمایة للمودعین والمساهمین

1 - KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 215-216.

2 - Idem.

3-BENAMGHAR Mourad, La réglementation prudentielle des banques et des établissements

financiers en Algérie et son degré d’adéquation avec standards de Bâle1et Bâle2,

Mémoire de Magister en Sciences Economiques, Option : Monnaie-Finance-Banque,

Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion,

département des sciences économiques, Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou,

(S.D.P) p 65.

4 - KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, Ibid, p 216.

5 - NEUVILLE Sébastien, op.cit, p121
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مصرفیة رشیدة والتي تعتبر في نظرها الطریقة التي تدار بها المؤسسات المصرفیة بواسطة 

:مجالس إدارتها والإدارة العلیا في كیفیة قیام المؤسسة بما یلي

.وضع أهداف المؤسسة-

.العملیات الیومیة للمؤسسة بكفاءةإدارة  -

.الشأن للمتعاملین مع المؤسسة بما فیهم الموظفین والعملاء والمساهمینمراعاة ذوي-

إدارة أنشطة المؤسسة وتعاملاتها بطریقة آمنة وسلیمة وفقا للقوانین الساریة وبما -

.1یحمي مصالح المودعین

اجتماعات الدول الأعضاء في لجنة بازل على لقد أسفرت:لزمقررات لجنة با:ثالثا

، إلا أن الواقع الاقتصادي والمصرفي أثبت أن )1(توصیات، سمیت باتفاق بازل الأولاتخاذ 

).2(هذا الاتفاق ینطوي على عدة عیوب وسلبیات

ل للحصول على الخبرة الإشرافیة ز نشطت لجنة با:ل الأولزمضمون اتفاق با-1

وغیرهم والتي تمثلت في إصدار توجیه إشرافي من أجل تسریع المجمعة من أعضائها 

ممارسات بنكیة آمنة ومعقولة، حیث لا یمكن أن یعمل الإشراف بشكل جید إذا لم تكن 

ة تعمل حسب الإطار المخطط لها، وبالتالي فإن المشرفین في البنوك لهم یالحوكمة المؤسس

كل منظمة مصرفیة، حیث أن مصلحة قویة في ضمان وجود حوكمة مؤسسیة فعالة في

الخبرة الإشرافیة تشدد على ضرورة وجود المستویات المناسبة للمساءلة وفحص الأرصدة في 

أكثر سهولة، كما أنها تمكن فالحوكمة المؤسسیة المقبولة تجعل من عمل المشرفینكل بنك،

.2من أن تساهم في إیجاد علاقات تعاونیة بین إدارة البنك والمشرفین

"العالمیةالاقتصادیةواقع حوكمة الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التحولات "ن، جلاب محمد، السید أمین معی-1

.286، ص2011ة الحقوق، جامعة الجزائر ، كلی03و السیاسیة، العدد الاقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، 

حالة دول -لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربيالالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل "حبار عبد الرزاق، -2

.84، ص)ن.م.د(،)ن.س.د(مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السابع،"-شمال إفریقیا
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اللجنة توصیاتها الأولى والتي تكون في قدمتد سلسلة من الجهود والاجتماعات، فبع

"ل الأولىز قررات بامب"ن كفایة رأس المال، والذي عرف أیضاأبش"ل الأولز اتفاق با"مجملها 

وبعد أبحاث تم وضع نسبة عالمیة لكفایة .، لیصبح بعد ذلك اتفاقا عالمیا1988وذلك سنة 

رأس المال تعتمد على نسبة هذا الأخیر إلى الأصول حسب درجة خطورتها وبطریقة 

النسبة المئویة الدنیا لرأس المال المطلوب من البنوك"ل الأولز اتفاق با"ولقد حدد ،1مرجحة

ت الحد الأدنى لكفایة رأس المتقدمة الأقل خطورة الاحتفاظ بها لتغطیة متطلبالبلدانفي ا

من مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطرة، أما في %8المال الرقابي بما لا یقل عن 

من %10الدول النامیة ذات المخاطرة العالیة فقد حددت النسبة الدنیا لكفایة رأس المال ب 

.2مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطرة

الاتفاق على تطبیق هذه النسبة اعتبارا من نهایة ولقد أوصت اللجنة من خلال هذا

.1990سنوات بدءا من )03(لیتم ذلك التطبیق بشكل تدریجي خلال ثلاث  1992عام 

ك ذل والذي أصبح بعد"Cook"3"كوك"وكانت هذه التوصیات مبنیة على مقترحات تقدم بها 

والتي تم إقرارها ،"نسبة كوك"، أو "لز بنسبة با"لذلك سمیت تلك النسبة رئیسا لهذه اللجنة

.4"معدل الملاءة الأوروبي"كما سماها الفرنسیون أیضا البلدان،لتطبیقها في كافة 

:إلى تحقیق هدفین أساسیین هما)نسبة كفایة رأس المال (تسعى هذه النسبة 

دلة المساعدة على تقویة استقرار النظام المصرفي الدولي، وإزالة جیوب المنافسة غیر العا

بین البنوك نتیجة تباین المتطلبات الرقابیة المتعلقة برأس المال المصرفي ومعاییر كفایته 

.02.سلیمان ناصر، مرجع سابق، ص-1

.55حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، مرجع سابق، ص-2

.02سابق، ص ، مرجع رأنظر سلیمان ناص،المركزي سابقاكان محافظا لبنك انجلتراخبیر مصرفي انجلیزي، ": كوك" -3

ل بوضع توصیات حول معدل الملاءة ز ، قامت المجموعة الأوروبیة اعتمادا على مقررات لجنة با1989سنة  في -4

:أنظر"كوك" الأوروبي مطابق تماما لنسبة 

ASSAM Samia, Bâle II : Les nouvelles approches pour la Gestion du risque de crédit,

mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme supérieur des études bancaire

(D.S.E.B), école supérieure de banque, 9ème promotion, octobre 2007, P09
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لذلك عملت اللجنة على وضع قواعد جدیدة تعكس المخاطر الحقیقیة التي یواجهها العمل 

.1المصرفي في تلك الفترة

:عتبارات التالیةللاوتتحدد كفایة رأس المال وفقا 

خطار الناتجة عن أنشطته المختلفة رأس المال لدى البنك بالأربط احتیاطیات -1

.بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في میزانیة البنك أو خارج میزانیته

:م رأس المال إلى مجموعتین أو شریحتینیتقس-2

حتیاطیاتالمعلنة والاالاحتیاطیات+یشمل حقوق المساهمین :رأس المال الأساسي-أ

  .ةلأرباح غیر الموزعة أو المحتجز ا+ والقانونیة مة االع

احتیاطیات إعادة تقییم +و یشمل احتیاطیات غیر معلنة :رأس المال التكمیلي- ب

الإقراض متوسط و طویل الأجل من +احتیاطیات مواجهة دیون متعثرة +الأصول 

.2)بعد فترةالأسهم و السندات التي تتحول إلى أسهم (الأوراق المالیة +المساهمین 

ل الأول قد أولى اهتماما بالغا برأس المال البنوك حتى سميز نلاحظ أن اتفاق با

نظرا للوظیفة التي یلعبها رأس المال في البنك فهو الغطاء الأساسي "باتفاق رأس المال"

لهذا كان الاتفاق كمحاولة لوقف .3لامتصاص الخسائر وحمایة حقوق المودعین والدائنین

رأس مال البنوك الذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرین، فلقد قامت اللجنة الهبوط في

 حبوضع إطار بسیط لقیاس المخاطرة التي تصنف كافة أصول البنوك إلى أربع فئات لترجی

طبقا لمخاطر الائتمان للمقترضین، وهكذا فإن % 100إلى ) 0(المخاطرة من الصفر 

في حین أن القرض الذي %100یة یمثل مخاطرة القرض الذي یقدمه البنك لشركة تجار 

.171جمعون نوال، مرجع سابق، ص-1

  03- 02ص ن ناصر، مرجع سابق، سلیما-2

126ت وازو زاینة، مرجع سابق، صیأ-3
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یقدمه للحكومة المركزیة بالعملة المحلیة هو قرض لیس فیه مخاطرة فعلیة، یمثل مخاطرة 

.1%0تبلغ 

، فقد ألزم الاتفاق بتعزیز وظیفة الإشراف والرقابة زل الأولىومن أجل تفعیل مقررات با

والدولیة المعنیة وذلك لضمان التزام المحلیةالمصرفیة على البنوك من قبل الهیئات الرقابیة 

بحدود النسبة قیدالتكذا ل حول معاییر كفایة رأس المال، و ز البنوك الدولیة بمقررات لجنة با

من مجموع الموجودات المرجعة بالمخاطرة، ومن ثم إبعاد %8الدنیا المقررة لها و البالغة 

یة المشددة والصارمة التي تلحق بها عند البنوك عن طائلة العقوبات والتدابیر الاحتراز 

.2انخفاض معدل كفایة رأس المال عند حدودها المقررة

ل الأول ینطوي على كثیر من ز إذا كان اتفاق با:سلبیات اتفاق بازل الأول-2

الممیزات منها أن الاتفاق سهل التطبیق نسبیا، ویقدم مقیاسا سهل المقارنة و التدقیق لسلامة 

  :هي انه ینطوي على عدة عیوبالبنك، إلا 

حدث تطور سریع لأسالیب جدیدة لمراقبة المخاطر جعل 0200حتى 1988منذ -

مراقبة المخاطرة ثیر من البنوك المعروفة أن أنظمةالاتفاق الأول یبدو قدیما إذ ترى الك

.ل الأولز الخاصة بها توفر تقویما للمخاطرة أفضل من إطار لجنة با

القواعد  لتحدیثنتجت عن عقد من التجدید المالي الذي یتم عادة إن الآثار التي-

ومن تم فإن التجدیدات الحدیثة مثل رجوةالمالنتائجلم تعطي الموضوعة بشأن رأس المال 

والمشتقات الائتمانیة أدت إلى )لى سندات للتداول في السوقإتحویل القروض (التوریق 

.3إنقاص فعالیة اتفاق رأس المال

الموسوي ضیاء مجید، عولمة الحوكمة  المالیة، التنظیم والإشراف و مراقبة المؤسسات المالیة في أعقاب الأزمة -1

.120، ص2013، دار هومة، الجزائر، 2009-2008العالمیة 

  .57-56  ص راضي، مرجع سابق،حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین-2

.121–120، صنفسهمرجع ال، ...وكمة المالیةي ضیاء مجید، عولمة الحو الموس-3



المصرفيالمجاللتنظيمالحوكمةإدخال:الفصل الأول

- 60 -

، لوحظ عدم وجود أساس 1992ل الأول حیز التطبیق في سنة ز دخول اتفاق بامنذ-

كما أن هذه النسبة لم تكن كافیة من أجل ضمان سلامة ، 1%8اقتصادي في اختیار نسبة 

البنوك التي أفلست قد احترمت وطبقت  أنالممارسات المصرفیة فلقد أثبت الواقع المصرفي 

%.8بصرامة قاعدة 

1996تعدیل ل الأول اهتماما كبیرا بمخاطر القرض وما عدا ز اق بالقد أولى اتف-

الخاص بأخطار السوق فإن الأخطار المصرفیة الأخرى كخطر التشغیل مثلا لم تحظى 

.2بنفس الاهتمام

وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول رغم أن درجات المخاطر -

المیدان  في التنمیةالعضویة في منظمة التعاون و لیست مختلفة كثیرا، كما أن استخدام 

.3الاقتصادي كمقیاس للمخاطر لم یكن صائبا

الفرع الثاني

التعدیلات التي صاحبت تأطیر الحوكمة المصرفیة

ل الأول عدة تعدیلات تماشیا مع ز ل الأولى أو اتفاق باز لقد عرفت مقررات با

التي أفرزت تقنیات الاقتصادیةالتطورات الطارئة على الصناعة المصرفیة، نتیجة للعولمة 

ل الثاني ز ل الأول أصبح یعرف نقائص فقد تم تعدیله باتفاق باز ولأن اتفاق با.ووسائل جدیدة

).ثانیا(الثالث لز كما أن هذا الأخیر عرف تعدیلات أخرى بموجب اتفاق با)أولا(

1- ARNAND de Servigny, Le risque de crédit, nouveaux enjeux bancaires, 2éme édition,

Dunod, Paris, 2003, p 179.

2 - BENAMGHAR Mourad, op.cit, p171.

3 - ASSAM Samia, op.cit, P 11.
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، )1(یعتبر اتفاق بازل الثاني تعدیلا لاتفاق بازل الأول:ل الثاني زاتفاق با: أولا 

حیث تضمن هذا الاتفاق الجدید ثلاث دعامات أساسیة لتعزیز قواعد الحوكمة 

).2(المصرفیة

ل الأول ز نظرا للعیوب التي تنطوي علیها اتفاق با:لزإجراء تعدیل على نشاط با-1

Tom"برئاسة 1997ل في دیسمبر ز اجتمعت لجنة با de Swaam" لإعادة اقتراح

، وثیقة 1999مراجعة الاتفاق في سنة بمناسبةلز لقد أصدرت لجنة با.1إصلاحات جدیدة

ل الأول، والهدف العام هو التوصل ز تتضمن عدد من الخیارات لإصلاح اتفاق بااستشاریة

للتعامل مع إدارة المخاطرة الاتجاهاتإلى معیار كفایة رأس المال لیشمل على بعض أفضل 

 2004وفي  .رأس الماللاشتراكاتالنظاميالحدیثة ، مع الإبقاء على مفهوم الحد الأدنى 

ل ز ة یعرف باسم إطار بانشرت اللجنة إطارا جدیدا لاشتراكات رأس المال للمؤسسات الائتمانی

2006.2الثاني الذي تم إصداره في النهایة في 

من الأصول %8ل الثاني فإن شرط الحد الأدنى لرأس المال یبلغ ز وبموجب إطار با

بنسبة " كوك"المرجحة بالمخاطر لا یتغیر، أما الشيء الذي تغیر هو تعویض نسبة 

ل ز الجدید الذي جاء به اتفاق با، كما أن الشيء Mac-DONOUGH(3" ( غماكدونو "

:یقوم الاتفاق الجدید على ثلاثة أسس وهيو . 4خطر السوقعتبارالاالثاني هو الأخذ بعین 

اشتراط حد أدنى لرأس المال-أ 

تعزیز عملیة المراجعة الإشرافیة- ب

1- BENAMGHAR Mourad, op.cit, P 72-73.

.122مرجع سابق، صعولمة الحوكمة المالیة، ي ضیاء مجید، و الموس-2

3 -William J-Mac DONOUGH était le président du comité de Bâle et de la Fédéral Reserve

Bank of New-York : voir : ROLLANDE Luc Bernet, Principes de technique bancaire,

25 ème édition, DUNOD, Paris, p 09.

4 - KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 231.
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.1انضباط السوق عن طریق إیجاد اتصال مالي فعال-ج

:هذه الدعامات فيتتمثل :ل الثانيزالدعامات الثلاث الأساسیة لإطار با-2

یرتكز الاتفاق في دعامته الأولى على :المتطلبات الدنیا لرأس المال:الدعامة الأولى-أ

وعلى مدى ضرورة ربط معیار كفایة رأس المال بالمخاطر الحقیقیة التي یتعرض لها البنك،

التحوط لها عن طریق تقریر العلاقة المتبادلة بین مخاطر وقدرة البنك على قیاس تلك ال

و قدرة البنك على التنبؤ لتلك العلاقة، ومدى كفایة رأس المال لدرء العائد و المخاطرة،

2.المخاطر

وتشجع الدعامة الأولى على انتهاج البنوك لإدارة أفضل للمخاطر، وهي تربط بدرجة 

و یمكن للبنوك أن تختار بین ما یسمى بالنهج .بالمخاطرأوثق اشتراطات كفایة رأس المال 

یعتمد على التصنیفات "الذي یتم تحدیده بدرجة كبیرة من قبل المشرف أو نهج "القیاس"

، التي تسمح للبنوك بعد موافقة المشرف باستخدام عناصر من أنظمتها الخاصة "الداخلیة

طات رأس المال ائتمان الشركات وتسمح كذلك تغیر الدعامة الأولى اشترا.بإدارة المخاطر

بالمفاضلة بین نوعیة المخاطر، والأهم من ذلك أن الاقتراح الجدید یتخلى عن التمییز بین 

ر ییین من منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي ومن غدترضین السیاقالم

س إلى عضویة الأعضاء في المنظمة والبنوك بإرجاع ترجیح المخاطر إلى النوعیة ولی

.3أیضا بتقنیات الحد من مخاطر الائتمانالمنظمة، كما یعترف الاقتراح 

ذه الدعامة الثانیة إلى تهدف ه:تعزیز عملیة المراجعة الإشرافیة:الدعامة الثانیة-ب

ذه الدعامة أرادت وضع التزام على عاتق هل عن طریق ز فلجنة با.تعزیز الدعامة الأولى

مسؤولي الرقابة المصرفیة للدول الأعضاء لتعزیز الرقابة الحذرة، فعلى هؤلاء ضمان أن كل 

1 - NEUVILLE Sébastien, op.cit, p 09.

57حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، مرجع سابق، ص-2

.125-124ضیاء مجید، عولمة الحوكمة المالیة، مرجع سابق، ص الموسوي - 3
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الحذر المقررة بموجب هذا الاتفاق الحیطة و قواعد بنك أو مؤسسة مالیة تضطلع لتطبیق

.1مدى أهمیة الرقابة الداخلیةذه الدعامة تظهر أو تبرز ه وأنها توفر الوسائل اللازمة لذلك،

بشأن دور ومسؤولیات البنوك و التزاماتمبادئ  عدةتتضمن عملیة المراجعة الإشرافیة 

والاحتفاظ ومجالسها والجهات المشرفة علیها في تحدید وتقییم كل المخاطر التي تواجهها

وفي الجوهر توفر الدعامة الثانیة دافعا قویا برأس مال كاف اتساقا مع صورة المخاطر فیها، 

.2لدعم إدارة المخاطر و نظم الإشراف المصرفي على حد سواء

نظم للتقییم ، یجب أن تتوفر لدى البنوك أسالیب و الإشرافیة ةففي إطار المراجع

الشامل لمدى كفایة رأس المال تبعا لشكل المخاطر، وإستراتیجیة للمحافظة على مستویات 

رؤوس الأموال فیها، ویجب أن یكون لدى البنك كذلك إطار شامل لتحدید المخاطر المادیة 

ذه المخاطر بشكل منظم هكافة، وقیاسها و تقریرها، وتقییم وتخصیص رأس المال لمواجهة 

:كما تقع على عاتق المراقبین عدة التزامات كمایلي.3وهادف

أن یقوم المراقبون بمراجعة وتقییم التقدیرات الداخلیة للبنوك لمدى كفایة رأس المال -

وضمان التزامها بمعدلات رأس المال الرقابیة، ومن ثم على المراقبین اتخاذ الإجراءات 

ئج هذه العملیات شریطة أن یؤخذ بعین الاعتبار الرقابیة المناسبة إذا لم یكن هناك قبول لنتا

.القیام بعملیة المراجعةطبیعة وحجم و درجة تطور كل بنك عند 

كافة، وأن هناك مراحل المادیةالتأكد من أن التحلیل الخاص بالبنك یشمل المخاطر -

ییم كفایة محددة لفحص جودة إدارة المخاطر والنظم الرقابیة، وتوعیة مجلس الإدارة ببرنامج تق

رأس المال والدرجة التي یتم بها استخدام تقییمات كفایة رأس المال بشكل دوري داخل البنك 

.في عملیة اتخاذ القرار

1 - JIMENEZ Christian, MERLIER Patrick, Prévention et gestion des risques opérationnels,

Revue Banque édition, Paris, (S.A.P), p.161.

.124، صنفسهمرجع ال عولمة الحوكمة المالیة،ي ضیاء مجید،و الموس-2

.63-62حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، مرجع سابق، ص -3
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التحقق من أن المستویات المستهدفة لرأس المال التي اختارها البنك شاملة ومناسبة -

ستویات رأس المال تتم للمناخ الحالي للعملیات، وكذلك التحقق من أن المراقبة ومراجعة م

بشكل جید من قبل الإدارة العلیا، وما إذا كان المستوى والتكوین الفعلي لرأس المال مناسبا 

.لطبیعة ومجال أنشطة البنك

الواجب المقارنة بین رأس المال الفعلي الذي یقوم البنك باحتجازه وبین رأس المال -

.أن یكون فحص عملیة تقییم كفایة رأس المال من لدن المراقبین دوریا على

أن یحدد المراقبون المناهج التي یعتمدونها في حالة عدم قبول بنتائج برنامج تقییم -

.كفایة رأس المال الخاص بالبنك

ینبغي على المراقبین أن یتوقعوا من البنوك أن تعمل بمستوى أعلى من النسب الدنیا -

س المال الرقابي، وینبغي أن یكون لهم السلطة على إلزام البنوك على احتجاز رأس المال لرأ

.1بنسب أكبر من الحد الأدنى

قل أینبغي على المراقبین السعي للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى -

من المستویات الدنیا المطلوبة لمواجهة تبعات الخسائر لبنك معین، وینبغي أن یطلبوا اتخاذ 

.2ذا لم تتم المحافظة على رأس المال أو إعادته لحالته السابقةإإجراء سریع لعلاج ذلك 

مكملة للدعامة الأولى تعتبر هذه الدعامة:انضباط السوق:الدعامة الثالثة-ج      

بالحد الأدنى لرأس المال، ومكملة أیضا للدعامة الثانیة والخاصة بعملیات المراجعة والخاصة 

وتلزم هذه الدعامة البنوك من أجل الإفصاح عن المعلومات الضروریة حول .الإشرافیة

حالتها المالیة من أجل السماح للمتعاملین الاقتصادیین وأصحاب المصالح من رصد أحوال 

.3اطر التي یمكن أن تتعرض لهاالبنك وتقدیر حجم المخ

.64حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، مرجع سابق، ص-1

.نفسهمرجع ال -  2

3 - ASSAM Samia, op.cit, P16.
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من خلال مجموعة من متطلبات یتمل أن تشجیع انضباط السوقز ترى لجنة با

الإفصاح التي تسمح للمشاركین في السوق المصرفیة بتقییم المعلومات الرئیسیة الخاصة 

وبهذا بالمخاطر الكلیة التي تواجهها، ومستوى رأس المال المطلوب لتغطیة تلك المخاطر، 

تجنیبتساعد هذه الدعامة البنوك والمراقبین على إدارة المخاطر ودعم الاستقرار، إلى جانب 

إغراق السوق بالمعلومات التي یصعب تحلیلها أو استخدامها في التعرف على الحجم الفعلي 

.1للمخاطر التي تواجه البنوك

أن  2008والمالیة لسنة لقد أظهرت الأزمة المصرفیة :ل الثالثزاتفاق با:ثانیا

ل الثاني لم تكن كافیة ومثال عن ذلك ز متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي أقرها اتفاق با

ل ز اتخذت لجنة با2009فمنذ جویلیة . ةلتي أقرتها والتي كانت جد منخفضالنسب ا

أخطار ل الثالث من أجل دعم وتعزیز الرقابة على ز مجموعة من التعدیلات بموجب اتفاق با

لقد جاءت التوصیة رقم.السوق مع أخذ بعین الاعتبار عملیات إعادة التوریق

2010/76/UE، 2006/49و 2006/48التوصیات لتعدل2010نوفمبر24مؤرخة  في 

.2006جوان 14مؤرخة في

أفریل 02ل الثالث في ز ل وتم التوصل إلى تبني مقرر باز لقد تم مراجعة مقررات با

انعقاد القمة للمجموعة العشرون بلندن، وتمت المصادقة علیه في دیسمبر ، بمناسبة 2009

.levier"2"ل الثالث تطبیق نسبة جدیدة لرأس المال وهي نسبة ز ، وقد أقر اتفاق با2010

أن  زل الثالثتتطلب الإصلاحات المصرفیة الدولیة بموجب ما أصبح معروفا باسم اتفاق باو 

:على النحو الآتيكبر وأكثر جودةأوسائلة تحتفظ البنوك بأصول رأسمالیة 

.زیادة الإقرار بمخاطر السوق المصرفیة ومخاطر الطرف المقابل-1

.64مرجع سابق، ص حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، -1

2- KOVAR Jean Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op. cit, p 235-238
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وضع نسبة للرفع المالي بهدف الحد من تراكم الدیون المفرط إلى رأس المال -2

.الإلزامي

من خلال احتیاطي وقائي من الأصول السائلة لمواجهة تشدید معاییر السیولة،-3

إنشاء و  .ضغوط السیولة قصیرة الأجل وتحسین مسایرة استحقاق الأصول والخصوم

.1احتیاطات وقائیة إضافیة لرأس المال

142-140مرجع سابق، ص،...الموسوي ضیاء مجید،عولمة الحوكمة المالیة -1
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المبحث الثاني

الرقابة المصرفیة كآلیة لتعزیز حوكمة المؤسسات المصرفیة

المصرفیة من مجموعة القواعد التي تحدد طبیعة العلاقة التي وكمةتتألف منظومة الح

یفترض أن تسود بین المساهمین والمدراء والدائنین والحكومة  وأصحاب المصالح الأخرى 

ومجموعة الآلیات التي تساهم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في التطبیق السلیم والدقیق لتلك 

كفاءة الآلیات المستخدمة في تطبیقها بدرجة كبیرة من نطاق تلك القواعد و  وتتفاوی .القواعد

دولة إلى أخرى تبعا للعوامل السیاسیة و الاقتصادیة والقانونیة وغیرها السائدة في كل واحدة 

منها كما أن توفر الآلیات التي تؤمن إدارة سلیمة ومستقرة للبنوك وتجنبها في الوقت نفسه 

لتقنیة والمعنویة تشكل واحدة من المتطلبات الأساسیة الآثار السلبیة لسوء إدارة الإدارة ا

ونجد أن الرقابة المصرفیة هي آلیة .مة المصرفیةوكالمهمة والحاسمة لضمان جودة الح

كما أن )ولالأ مطلب ال(مة في المجال المصرفيوكمهمة وضروریة لتفعیل ممارسة الح

متطلبات تعزیز وتطویر ممارسة  ذموضوع الرقابة واسع فدورها یكمن في متابعة مدى اتخا

.)ثانيالمطلب ال(ة بالبنوكوكمالح
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المطلب الأول

ماهیة الرقابة المصرفیة

رغم أن الرقابة المصرفیة لا تنطوي على تعریف شامل ومانع إلا أن هناك مبادئ 

ومن .مةحوكعامة خاصة بها متفق علیها تجعلها تلعب دورا لا یستهان به لتفعیل قواعد ال

ثم المحافظة على متانة وسلامة الجهاز المصرفي خدمة للاقتصاد وحمایة لأصحاب الحقوق 

ه الرقابة تمارس وفق أنواعذكما أن ه)ولالأ فرع ال(والمصالح من المساهمین والمودعین 

).ثانيالفرع ال(وأشكال مختلفة

الفرع الأول

مفهوم الرقابة المصرفیة

تعریف شامل و مانع للرقابة المصرفیة، فتعددت بذلك التعاریف لم یتفق الكتاب على 

، )ثانیا(رقابة لل،إلا أن  هذه التعاریف قد خلصت في مجملها إلى خصائص عامة )أولا(

جل أمن )ثالثا(كما أن الرقابة المصرفیة تقوم على مبادئ لا تتحقق فعالیاتها إلا بها

).بعارا(الوصول إلى الأهداف و الغایة المرجوة

النشاط الذي تقوم به تعرف الرقابة بصفة عامة بأنها:تعریف الرقابة المصرفیة:أولا

الإدارة لمتابعة تنفیذ السیاسات الموضوعة و تقییمها و العمل على إصلاح ما قد یعتریها من 

لا تختلف كثیرا عن هذا الرقابة المصرفیةو  .1ضعف حتى یمكن تحقیق الأهداف المنشودة

قبل كل شيء عملیة إداریة تهدف بالدرجة الأولى إلى التأكد من أن المؤسسات الاتجاه، فهي

 ةیالقواعد المحاسب كذایة والتنظیمیة الساریة المفعول و المصرفیة تحترم الأحكام التشریع

عبد الغني بیوني عبد االله، أصول علم الإدارة العامة، دراسة الأصول ومبادئ  علم الإدارة العامة في الإسلام، -1

.404، ص 2006لبنان، منشأة المعارف، الإسكندریة،  ر والمتحدة الأمریكیة و فرنسا و مصو الولایات 
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والمعاییر المحددة   د والوقائیة و التحقق من أن العملیات التي تقوم بها البنوك تحترم القواع

.1إضافة إلى التعرف على مواطن الخطأ والإهمال لتصحیحها

كما یمكن أن تعرف الرقابة المصرفیة بأنها مجموعة من القواعد والإجراءات 

علیها أو تتخذها السلطات الموكلة إلیها مهمة الرقابة، بهدف الحفاظ والأسالیب التي تسیر

على سلامة المراكز المالیة للبنوك توصلا إلى تكوین جهاز مصرفي سلیم یساهم في التنمیة 

حافظ على حقوق المودعین والمستثمرین، وبالتالي على قدرة الدولة والثقة یو  الاقتصادیة

.2هائبأدا

على مجموعة من  ةتنطوي الرقابة المصرفی:بة المصرفیةخصائص الرقا:ثانیا 

:الخصائص، نذكر أهمها

.هي جزء أساسي لا یتجزأ من العملیة الإداریة-1

للخطةوالأداء الفعلي یسیران طبقا تنفیذإن هدفها الأساسي هو التحقق من أن ال-2

.الموضوعة

ة خطبین الللاختلافنها أساسا لیست جامدة بل أن هنالك حدودا مسموح بها إ – 3

.المتبناة والتنفیذ

إن الهدف منها بیان مواطن الضعف و الأخطاء الأساسیة بغرض تصحیحها –4

.بغرض وضع النظم الكفیلة لعدم تكرار حدوث تلك الأخطاء أو مواطن الضعفو 

.3مسؤولیة أساسیة للإدارةالرقابةإن عملیة –5

إن العملیات التصحیحیة قد لا تشمل بالضرورة التنفیذ بل قد تتعداه إلى السیاسات –6

.الأجل رةقصیأو الخطة، وأحیانا إلى الأهداف ذاتها وخاصة الأهداف 

.60، ص 2009بلودنین أحمد، الوجیز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -1

وني المصرفي في لبنان، النظام القانالجزء الأول، الناشف أنطوان، الهندي خلیل، العملیات المصرفیة و السوق المالیة، -2

.121، ص1995المؤسسة الحدیثة  للكتاب، لبنان، 

.06، ص 1980طیار عبد الكریم، الرقابة المصرفیة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 3
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إن عملیة الرقابة تشمل اكتشاف وتحلیل المشاكل قبل التنفیذ ومرحلة التنفیذ نفسها -7

المشاكل قبل تفاقم حدوثها والقیام بالعملیات التصحیحیة أولا بأول، كما تشمللاكتشاف

.1عملیة الرقابة مرحلة ما بعد التنفیذ

وعلیه فإن دور الرقابة الأساسي هو تجنب الأخطاء وتصحیحها في حال وقوعها 

الأخطاء ووضع الأنظمة الكفیلة التي تمنع من تكرارها في المستقبل أما التفتیش عن تلك 

.2فهو أسلوب من الأسالیب المتعددة في الرقابة یهدف إلى كفایة الأداء الوظیفي

لتطبیق كآلیةة المصرفیة ابلا تتحقق فعالیة الرق:مبادئ الرقابة المصرفیة :ثالثا 

.)1(یقوم على المبادئ الإداریة ءالرشیدة إلا بوجود نظام إداري كفالحوكمةقواعد 

وهذا من جهة أخرى .)2(سلیم یقوم على المبادئ المحاسبیةبالإضافة إلى نظام محاسبي 

المصرفیة یمكن أن نعرفها فالحوكمة.یؤثر على جودة نظام الحوكمة في المجال المصرفي

من عدة زوایا، فإذا عرفناها من الوجهة الإداریة فنعني بها النظام، أي وجود نظم تحكم 

طراف الأساسیة التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات نقدیة المؤسسة العلاقات بین الأ

وإذا عرفناها من الوجهة المحاسبیة فهي .على المدى البعید، وتحدید المسؤول والمسؤولیة

ى توفیر مقومات حمایة أموال المستثمرین وحصولهم على العوائد المناسبة وضمان إلتشیر 

من قبل الإدارةاستغلالهاأو استثمارات غیر آمنة وعدم عدم استخدام أموالهم في مجالات

من خلال مجموعة إجراءات والضوابط و المعاییر  ذلكلتحقیق منافع خاصة، ویتم المدراءأو 

.3المحاسبیة، تركز هذه النظرة على تطبیق المعاییر المحاسبیة المتعارف علیها دولیا

:تتضمن هذه المبادئو :للرقابة المصرفیةالمبادئ الإداریة–1

.06مرجع سابق، ص یار عبد الكریم، ط :إن الخاصیة السادسة والسابعة من اقتراح الأستاذ زكي العدوي، نقلا عن-1

.مرجع نفسهال -2

،"نحو تفعیل الحوكمة المؤسسیة في ضبط إدارة الأرباح في البنوك التجاریة الجزائریة"معراج هواري، حدیدي آدم، -3

بنوك و إدارة من تنظیم مخبر مالیة،وكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري،حالملتقى الوطني حول

،2012ماي 07 و 06بسكرة، یومي جامعة محمد خیضر،والتجاریة وعلوم التسییر،الاقتصادیةكلیة العلوم الأعمال،

.05-04 ص
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محاسبة المسؤولین ووضوح الأهداف والإدارة، ومبدأ تقسیم العمل  و تقسیم العمل-أ

لتحدید مراكز التكلفة  ومراكز المسؤولیة و بذلك تسهل عملیة الرقابة حیث یتیح ضروري

تطبیق هذا المبدأ تخصیص كل قسم أو دائرة لعمل معین بحیث یسهل تحدید اختصاصاته 

ته أو مسؤولیاته، ثم یأتي بعد ذلك مبدأ محاسبة المسؤولین كنتیجة لتطبیق المبدأ وواجبا

السابق، بحیث أمكن محاسبة المسؤول في كل قسم ودائرة عن أوجه القصور في العمل بعد 

أما بالنسبة لمبدأ وضوح .1طائه قدرا من السلطة تتناسب والمسؤولیة الملقاة على عاتقهإع

الأهداف ومعناه وضع أهداف إستراتجیة، إذ یصعب إدارة الأنشطة المتعلقة بالبنك بدون 

.2تواجد أهداف من توجیه وإدارة أنشطة البنك

إلى هذه المبادئ الإداریة العامة مبادئ إداریة خاصة بالعمل المصرفي تضاف- ب

هم المتعاملین مع الجهاز المصرفي التي یقدمها البنك أهمها مبدأ السریة المهنیة التي ت

، حیث11-03من الأمر رقم 117وقد ذكر المشرع الجزائري هذا المبدأ في المادة .للمعني

تحرص جمیع البنوك في الوقت الحاضر على تحقیق قدر من السریة في معاملتها مع 

القوانین واللوائح بحكم طبیعة العملاء وعدم تقدیم أیة معلومات عنهم إلا لمن تحددهم 

أعمالهم، وهكذا تلتزم البنوك بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفیة بحفظ 

أسرار العملاء وعملیاتهم المصرفیة، ما لم یكن هناك نص في القانون أو اتفاق یقضي بغیر 

نفسه البنك ة والحفاظ على مصلحذلك وهذا بهدف حمایة الحق الشخصي للعمیل من جهة

كما أن السریة المصرفیة تساهم في جذب رؤوس .الأخرى التي تنافسهبنوك من غیره من ال

القومي وبالجهاز المصرفي وتشجع بالاقتصادالأموال المحلیة والأجنبیة وتدعم الثقة 

بلعید جمیلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، -1

، نقلا عن عبد االله خالد أحمد أمین، التدقیق والرقابة 25، ص2002زو، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي و 

.115، ص 1997في البنوك، عمان، 

مجلة اقتصادیات ،"مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي، نظام حمایة الودائع و الحوكمة"، بن علي بلعزوز-2

  .124ص ، )ن.س.د(، الجزائر، 05شمال إفریقیا، عدد 
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ولكن إذا كان هناك اتجاه یرمي إلى حمایة السریة المصرفیة وموجودات البنك .1الاستثمار

مر یختلف بعدما أصبح قسم من هذه الأموال ذي جذور إجرامیة نتیجة الجرائم المنظمة فالأ

فأصبحت البنوك ملزمة برفع السریة تسهیلا لملاحقة العملیات الإجرامیة ، فیطرح بإلحاح 

تحقیق التوازن بین مصلحة العمیل وحقه في المحافظة على سریة المعاملات ضرورة 

المتعلقة به والخاصة بحسابات البنوك، وبین مصلحة المجتمع وحقه في تحقیق الأمن 

فمهما یكن إذن على .من خلال تطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیةالاقتصاديو  الاجتماعي

بالحیطة والحذر وهذا یدخل في صمیم الالتزامالبنوك أن تتوخى في علاقتها بمن حولها

الإدارة الجیدة والحوكمة المصرفیة الرشیدة، و یتطلب ذلك استحداث أجهزة مصرفیة داخل 

القطاع المصرفي نفسه تضمن من ناحیة شفافیة حركة رؤوس الأموال المودعة وتحرص من 

.ناحیة أخرى على سریة المعاملات المصرفیة

حیث من نفس الأمر 131في المادة  وقد ذكر وهو مبدأ حسن النیةمبدأ آخر هناك 

یتعرض للعقوبة الرئیس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرون العامون لبنك أو مؤسسة 

بالإضافة 2مالیة إذا استعملوا أموال أو أملاك المؤسسة بسوء نیة خدمة لمصالحهم الشخصیة

مبدأ السرعة في التنفیذ دون إغفال الثقة في ك خرى إلى هذه المبادئ یمكن  ذكر مبادئ أ

الأداء من أجل توفیر الجهد على المتعاملین مع البنك، ومبدأ التفرع بحیث یلتزم البنك 

.3بالوصول إلى عملائه البعیدین عنه جغرافیا

إن المبادئ المحاسبیة ترتبط بسابقتها إذ :للرقابة المصرفیةالمبادئ المحاسبیة–2

یجب تضامن كل من النظامین المحاسبي والإداري على تحقیق أهداف البنك، ومن أهم هذه 

:المبادئ

.92دلیلة، مرجع سابق، ص مباركي-1

.، مرجع سابق11-03الأمر رقم -2

.25بلعید جمیلة، مرجع السابق، ص -3
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فلتفادي عدم إمكانیة البنوك مقابلة حركة السحوبات على أموالها :مبدأ السیولة-أ

سائلة أو المتشكلة بسرعة لأجل قصیر تفرض علیها الاحتفاظ بحجم كاف من الأموال ال

فمقدار سیولة أي مال یتوقف على سهولة تحویله إلى نقود، فكلما ازدادت هذه السهولة 

ازدادت سیولته، فالبنوك بطبیعة الحال لا یمكنها التحكم في رغبات المودعین من حیث 

أصولها ب والإیداع، لاسیما فیما یتعلق بالودائع لدى الطلب، لهذا تحاول أن ترتب سحال

غرض المحافظة على السیولة و غرض تحقیق أكبر ربح :ترتیبا یحقق لها غرضین هما

.1ممكن

إن هذا المبدأ یرتبط ارتباطا وثیقا ومباشر بمبدأ السیولة على أساس :مبدأ الضمان- ب

التناسب الطردي، كلما ازدادت درجة السیولة زادت ثقة المتعاملین بالبنك المعني،و لكن 

استثمار الودائع وتحقیق عوائد مجزیة، بینما  صجة الضمان یفوت على البنك فر ارتفاع در 

الاستثمار بسبب زیادة درجة المخاطرة وإمكانات  صانخفاض درجة الضمان یزید من فر 

.تحقیق عوائد مرتفعة

فیعتمد على درجة التوازن بین السیولة و الضمان، ویتقرر بناءا :مبدأ الربحیة -ج

على هذه الدرجة، كما یعتمد على التوازن بین أنواع الودائع المختلفة، إذ أن الودائع لأجل 

عار أكبر كلفة من الودائع تحت الطلب، وكلها في نفس الوقت تعطي البنك إشأو تحت 

بیا وذات عوائد أكبر من مثیلتها قصیرة الأجل مجالا أكبر للاستثمار لأجال طویلة نس

.2أو تحت الطلب

إن البنوك تقوم بأعمال نیابة عن أصحابها فكلما :أهداف الرقابة المصرفیة:رابعا

زادت الأموال في البنوك وكثرت الأعمال لا یستطیع أصحابها القیام بالرقابة بأنفسهم، ولزم 

.الدولة وهي ظاهرة تلازم تجمع الأفرادنظمفالرقابة ولیدة. موجود من یقوم بها نیابة عنه

.145مرجع سابق، ص النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، تدریست كریمة، -1

.26بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص -2
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وبزیادة المال نتیجة تطور وظیفة هذه الأخیرة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة إلى منتجة 

وكبر الرأسمال المطلوب للبنوك والمؤسسات المالیة نتیجة التطور الاقتصادي الحدیث، كل 

المالیة على الأموال الني تدار نیابة عن أصحابها لرقابة اهذا ساهم في اتساع دور 

الأصلیین، حیث أصبحت مطلبا حیویا وضروریا یقتضي الأمر وجودها والتصرف فیها 

.1لیطمئن الجمیع على أموالهم على أنها تستخدم أفضل استخدام وطبقا للقواعد الموضوعة

:وذلك للأسباب التالیةمشددةإن البنوك تخضع لرقابة

البنوك مركزا مهما في نظام الدفع الذي یستخدمه كل من الأفراد والحكومة تحتل -

.والفعالیات الاقتصادیة الأخرى

.تفعیل البنوك الودائع التي تشكل جزء من ثروة المجتمعات المالیة-

لوسیط اتلعب البنوك دورا مهما في التوزیع الأمثل للمواد المالیة و ذلك بالقیام بدور -

.بین المودعین الذین لدیهم فائض في الأموال وبین المقترضین الذین هم بحاجة إلى الأموال

ینطوي على مخاطر فإنه یمكن القول أن المبرر الأساسي للرقابة على البنوك ولما كان ذلك 

هو للحد من مخاطر البنوك التي قد تؤدي إلى ضیاع الودائع و بالتالي الحفاظ على ثقة 

:الرقابة إلى تحقیق ما یليهذه تهدف و  .2ور في الجهاز المصرفيالجمه

التحقق من مدى احترام البنوك  المؤسسات المالیة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة -

م القوائم المالیة یالتأكد من نوعیة التسییر، طریقة مسك الحسابات، وتقدو  .المعمول بهما

للتعلیمات المالیة والمقاییس التشریعیةومطابقتهاوالتحقق من مدى سلامتها وصحتها،

.داریةوالإ

.10-09، صنفسهمرجع ال -  1

.03-02مرجع سابق، صالكراسنة إبراهیم،-2
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التحقق من طریقة إعداد التقاریر الدوریة المتعلقة بالتحریات والتحقیقات الخاصة -

بالبنوك والمؤسسات المالیة، والتي یشترط فیها أن تتضمن على كل تفاصیل عملیات 

.1المراقبة

أساسا إلى حمایة المصلحة العامة و ذلك من تهدف الرقابة على البنوك التجاریة-

خلال الدائنین والمودعین لدى البنوك، لاسیما الذین أودعوا أموالهم لدیها على أساس الثقة 

والائتمان حتى في حالة وجود جهاز ضمان الودائع، فتضمن حمایة الجهاز البنكي والمالي 

.2ضمان استقرارهو  التسییر ىللصالح العام من التلاعب والاستغلال والاختلاس وفوض

وقایة البنوك التجاریة من الوقوع في مصاعب مالیة لا تحمد عقباها قد تؤدي إلى -

إحداث أثر سلبي ووخیم على النظام المصرفي بأكمله، ومن ثم على الاقتصاد الوطني ومنه 

یحترم ومعاقبة كل من لم یمكن اعتبار الرقابة كصفارة إنذار لتصحیح الأخطاء من جهة

إبداء المشاورة كما أنه من أهداف الرقابة أیضا.قواعد المهنة المصرفیة من جهة أخرى

.التي قد تعترضهاالمشاكل وتقدیم الاقتراحات للبنوك التجاریة و مساعدتها على مواجهة

بالإضافة إلى الاهتمام بالمشاكل التي تواجه البنوك و السعي إلى محاولة دراسة هذه 

.3إیجاد الحلول المناسبة لذلكالمشاكل بهدف

إن الرقابة الفعالة هي التي تأخذ بعین الاعتبار توجیه أعمال الآخرین وتقویم أدائهم 

كما أن الرقابة لیست في طبیعتها عملیة صید .وفقا للخطة الموضوعة من الجهة العلیا

بغرض فرض العقاب، وهو مفهوم سلبي لها، ولكن الرقابة جزء من العمل الإداري  ءالأخطا

.4تهدف إلى التحقق من صحة الأداء و تقویمه في حالة اعوجاجه وهو المفهوم الایجابي لها

، كلیة 02، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد "الأجهزة الرقابیة على القطاع المصرفي"،شكلاط رحمة-3

.117، ص 2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الرقابة على البنوك التجاریة ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر فيشیخ عبد الحق،-2

.33-32، ص2010ة أحمد بوقرة، بومرداس، الحقوق بودواو، جامع

المرجع نفسه-3

.07طیار عبد الكریم، مرجع سابق، ص -4
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وفي الأخیر یمكن لنا القول أن أهمیة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة 

وتزداد للدول المختلفة الاقتصادیةلذي تلعبه هذه المؤسسات في الحیاة ینبع من أهمیة الدور ا

ارتفاع درجة و  واسعالأهمیة نظرا لانتشار البنوك والمؤسسات المالیة على نطاق هذه

المنافسة بینهما، الأمر الذي أدى إلى بروز حاجة ملحة أمام إدارات هذه المؤسسات للبحث 

.1كز المالي و المحاسبي لهاعن آلیة و طریقة تضمن سلامة المر 

الفرع الثاني

أشكال الرقابة المصرفیة

تتضمن الرقابة المصرفیة مجموعة العملیات التي یقصد منها التأكد من أن التنفیذ الذي 

تقوم به البنوك والمؤسسات قد تم وفق النصوص القانونیة والأنظمة والتعلیمات والتوجیهات 

الرقابة :شكلین أساسیین وهماوتمارس هذه الرقابة  وفقالصادرة عن الجهات المسؤولة، 

).ثانیا(والرقابة الخارجیة )أولا(الداخلیة 

إذ یتضمن الداخلیة جزءا من الرقابة المصرفیةتعتبر الرقابة :الرقابة الداخلیة: أولا

 ف، بمختل)3(عدة مراحل ر، عب)2(، وتمارس بعدة تقنیات)1(محددة مفهومها أهدافا 

).5(على أدائها أجهزة داخلیة مختلفة ف، ویشر )4(أنواعها

الجهود المنظمة التي تتم عبر «:یقصد بالرقابة الداخلیة:تعریف الرقابة الداخلیة-1

المستویات التنظیمیة المختلفة بغرض صیاغة النظم وضبطها والتفتیش علیها، ومعالجة 

یرات عناصر البنیان التنظیمي للبنك ثغراتها، أو اتخاذ قرارات بتطویرها، إنها مجمل تأث

تتضمن الرقابة «:بأنها، كما تعرف»والموارد المادیة والبشریة المدارة لتحقیق أهداف البنك

التنظیمیة والطرق و المقاییس المنسقة التي تستخدمها الوحدة لحمایة الخطةالداخلیة 

.28بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص -1
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الاعتماد علیها والتشجیع على الموارد ومراجعة دقة البیانات المالیة  والإداریة وإمكانیة 

.1»الالتزام بالسیاسات الموضوعة و تحقیق الخطط و الأهداف المحددة مسبقا

للمؤسسات المصرفیةتضح مما سبق أن معظم المفاهیم اهتمت بالخطة التنظیمیةی

نظرا لكونها نقطة البدایة في وضع و تنفیذ أي نظام للرقابة الداخلیة، كما أن الخطة 

التنظیمیة تبین بوضوح خطوط السلطة والمسؤولیة وقنوات الاتصال وعدد المستویات الإداریة 

.2وفصل الوظائف وأسالیب التنسیق

حمایة أصوله كما یقصد بالرقابة الداخلیة الخطة التنظیمیة التي یتبعها البنك ل

التأكد من الصحة الحسابیة لما هو مثبت بالدفاتر والسجلات، ولرفع الكفایة موجوداته و و 

الإنتاجیة للعاملین وتشجیعهم على الالتزام بالسیاسات الإداریة المرسومة، أي أن الرقابة 

الداخلیة تشمل عملیة الضبط الداخلي التي تهدف إلى حمایة أصول البنك من السرقة 

أو التلاعب والاختلاس، كما تشمل أیضا الرقابة الإداریة التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملین 

وتشجیعهم على التمسك بما یصدر إلیهم من تعلیمات، بالإضافة إلى الرقابة المحاسبیة 

الهادفة إلى التأكد من الصحة الحسابیة لما هو مثبت عن بیانات في دفاتر البنك 

وتتم الرقابة الداخلیة إما نتیجة لتوزیع العمل في البنك بشكل تراقب معه أعمال .3وسجلاته

الموظف من قبل موظف آخر، لیتم التأكد من أن تنفیذ العملیة یسیر سیرا سلیما، إما نتیجة 

وجود جهاز داخل البنك یمارس عمله وفق صلاحیات محددة مسبقا و برامج معدة من قبل 

.4و قد تمارس هذه الرقابة بصفة مشتركة مع أجهزة الرقابة الأخرىالسلطات التابعة له،

:یتولى كل بنك عملیة المراقبة الداخلیة، و هي تتضمن:مضمون الرقابة الداخلیة-2

.المراجعة والتأكد من صحة الحسابات المفتوحة-

مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، ،"أبعاد الرقابة الداخلیة وأهمیتها في مصارف المشاركة"بن عمارة نوال، -1

.151، ص 2009، لسنة 09عدد 

.نفسهمرجع ال -  2

.13-12بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص-3

.08طیار عبد الكریم، مرجع سابق، ص -4
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.مراجعة یومیات النقد وكمیة النقد المتواجدة في الفرع-

بموجب تقاریر ترفع للإدارة العامة، أي أن البنك یتقید توثیق هذه المعلومات -

، والمراجعة البنكیة هي عملیة البحث  التحقیق وفحص 1"الحیطة والحذر"بإجراءات اتفاقیة 

الإداریة الساریة داخل المؤسسة البنكیة أو المالیة  و التسجیلات والقوائم المالیة و السجلات

ابة المحاسبیة بشكل خاص مع تحلیل انتقائي للأدلة واختبار أنظمة الرقابة عموما والرق

المقدمة، وتنتهي عملیة المراجعة بتقدیم تقریر یقدم كضمان لكل من المسیرین والشركاء 

صحة ومصداقیة  ریبر  الخ...والمساهمین والبنوك المتعامل معها والهیئات العمومیة

هم والمطابقة لواقع المؤسسة المعلومات والعملیات البنكیة والمالیة الموضوعة تحت تصرف

.المالیة أو البنك

:أما خبراء الاقتصاد و المحاسبة الاتحاد الأوروبي فعرفوا المراجعة كما یلي

التعبیر عن رأي محاید عن ما إذا ما كانت الحالة و النتائج المالیة لأخر سنة "

الإجراءات تعطي صورة صادقة وحقیقیة عن أعمال المؤسسة، مع التأكد من تطبیق 

، ونشیر إلى أن التدقیق الداخلي هو أساس الرقابة 2"والقوانین المعتمدة في المؤسسة

الداخلیة، وهو أداة من أدوات الإدارة للتأكد من التزام الموظفین المنفذین للسیاسات الإداریة 

ق الموضوعة، وهو أیضا مجموعة الأنظمة تتبناها الإدارة من أجل القیام بخدمتها في تحقی

مدققویقوم ال.العملیات والقیود بشكل مستمر لضمان دقة البیانات المحاسبیة و الإحصائیة

تقاریر للاستعمال داخل البنك لتمكینه من القیام بالمسؤولیات المختلفة، بحیث  دادالداخلي بإع

یستند في إصدار قراراته إلى معلومات صحیحة تتفق مع الإجراءات والقوانین، ولكي یتحقق 

:ك یجب أن یتوفر ما یليذل

.63، ص مرجع سابقمغبغب نعیم، -1

المؤسسات المالیة لحوكمة أعمالها و نتائجها ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك و "،عجلان العیاشي-2

"الملتقى العلمي الدولي حول،"بالتطبیق على حالة الجزائر ،"الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة و الحوكمة العالمیة:

الصغیرةظیم كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات تنمن

.05، ص 2009أكتوبر 21-20یومي،سطیفمغاربي، جامعة فرحات عباس،و المتوسطة في الفضاء الأورو
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مراجعة ما تم تنفیذه للتأكد من مطابقته للسیاسات والخطط المرسومة والتعلیمات -أ

،والإجراءات و القوانین

،مراجعة مدى كفایة استخدام الموارد المتاحة لتحقیق أهداف البنك-ب  

كافة الضوابط مراجعة النظام المحاسبي و أنظمة الضبط الداخلي للتأكد من أن  -ج 

،المحاسبیة والإداریة موضوعة بصورة فعالة

.1مراجعة نتائج البرامج والمخطط والعملیات المنفذة للتعرف على مواطن الضعف-د 

والمسیرین وأعضاء المؤسسة المالیة  الإدارةتمارس الرقابة الداخلیة من قبل مجلس 

وتمارس هذه الرقابة بغرض تعزیز الثقة المطلوبة في المؤسسات المصرفیة، وكذلك تحقیق 

:الأهداف التالیة

،العملیات المصرفیةتنفیذ ىعل الحرص-

،إحاطة العملیات المصرفیة بالثقة اللازمة-

التشریعات الساریة المفعول ویبقى الحرص على تطابق أنظمة البنك مع القوانین و -

الهدف الأساسي لها هو دراسة و مراقبة و التنبؤ بالمخاطر التي تواجهها البنوك والمؤسسات 

.2المالیة

:تمارس الرقابة الداخلیة وفقا للأشكال التالیة:مراحل ممارسة الرقابة الداخلیة-3

، قد تمارس من قبل دائرة )رادعة(وهي رقابة وقائیة :الرقابة السابقة للتنفیذ-أ

التفتیش، وهي تساهم في التعرف على الأوضاع المتوقعة للبنك ومن حیث السیولة والأمان 

وهي بالتالي تتیح لمتخذ القرار فرصة تنمیة إجراءات تحول دون جعل الأوضاع الموقعة 

فس الوقت فرصة إجراءات أخرى تكفل وغیر المرغوبة واقعا یصعب تغییره، كما تتیح له في ن

.14-13لعید جمیلة، مرجع سابق، ص ب-1

2-AMROUCHE Rachid, op.cit, p 48
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فالرقابة السابقة لتنفیذ تهدف إلى خدمة خطط .جعل الأوضاع المرغوبة واقعا ملموسا

1.مستقبلیة یسعى البنك من خلالها إلى تحقیق أقصى عائد مع تجنب الأخطار

هذا النوع من الرقابة یقوم به المسؤولون عند سیر العمل :الرقابة المرافقة للتنفیذ- ب

م، وهذه الرقابة في كل من الأقسام والدوائر والفروع على نشاط على الموظفین التابعین له

.2توتأكیدها وتنظیمها لأهمیتها في كل الظروف و الأوقاینبغي استمرارها

الشكل من الرقابة على أنها أداة یمكن النظر إلى هذا :الرقابة اللاحقة التنفیذ -ج

لتقییم السیاسات والإستراتیجیات المختلفة للوقوف على مدى مساهمتها في تحقیق الأهداف 

وعادة ما تتم هذه الرقابة من خلال تقییم القوائم المالیة وحساب العملیات التجاریة، قائمة 

.3الموارد والاستخدامات والنسب المالیة

یمكن تحدید نوعین من الرقابة الداخلیة هما الرقابة الإداریة :خلیةالداأنواع الرقابة -4

  .)ب( الرقابة المحاسبیة و) أ(

و تشمل على خطة التنظیم والوسائل و الإجراءات المختصة :الرقابة الإداریة-أ

بصفة أساسیة لتحقیق أكبر كفاءة إنتاجیة ممكنة وضمان تحقیق لسیاسات إداریة، إذ تشمل 

على كل ما هو إداري سواء كانت برامج تدریب العاملین، طرق التحلیل هذه الرقابة

.الإحصائي، أو تقاریر الإدارة، الرقابة على الجودة وغیرها

وتشمل على خطة التنظیم والوسائل والإجراءات التي تهتم :الرقابة المحاسبیة -ب

البیانات المحاسبیةبصفة أساسیة بالمحافظة على أصول البنك ومدى الاعتماد على 

.14بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص -1

.08طیار عبد الكریم، مرجع سابق، ص-2

.15، ص المرجع نفسهبلعید جمیلة، -3
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نظمةلأالمسجلة بالدفاتر والسجلات المحاسبیة، ویتحقق ذلك عن طریق تصمیم نظام فعال 

.1ةالضبط الداخلي وتوفیر جهاز كفء للقیام بعملیات المراجعة الداخلی

تمارس الرقابة الداخلیة على مستوى المؤسسة :الهیئات المكلفة بالرقابة الداخلیة-5

البنك من قبل الموظفین كل حسب رتبته ومنصبه، ابتداء من المدیر العام، المدیر المالیة أو 

المالي الذي یجب أن یكون ذات تأهیل علمي وعملي و خبرة في المیدان ونظرة مستقبلیة 

لتمكینه من تحقیق الأهداف، كما تمارس هذه الرقابة أیضا من قبل مسؤولي مصالح 

.2ثل الجهاز التنفیذي، هیئة التداول ولجنة التدقیقالمحاسبة، ومن قبل هیئات مختصة م

یوضع مدیر التدقیق مباشرة تحت إشراف المدیر العام للمؤسسة :مدیر التدقیق-أ

:ویتولى القیام بما یلي

،اقتراح سیاسة الرقابة-

،عملیات الرقابیة و تكلیف بالمهمةإعداد البرامج لل-

،تحدید طرق و آلیات العمل الرقابي-

،الترخیص بإجراء عملیات التدقیق-

،یم التقاریر إلى المدیریة العامةتقد-

.الإشراف على بعض الملفات الصعبة-

كالإعلام (یتمتع بكفاءة علمیة وتخصص في مجالات محددة كل شخصالمدقق هو 

یؤدي مهامه استنادا للتعلیمات التي تقدم له، ویخضع مباشرة لسلطة ...)الآلي، المحاسبة

.3یمكن للمدقق أن یرقى إلى رتبة رئیس البعثةو  ).المفتشون و المراقبون(البعثات رؤساء

مخلوف أحمد محمد، المراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة الأردنیة، مذكرة -1

مقدمة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود و مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.85، ص2007وم التسییر، جامعة الجزائر، التسییر، قسم عل وعلوم

120شكلاط رحمة، مرجع سابق، ص-2

.121-120، صالمرجع نفسه-3
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یمارس رؤساء البعثات مهامهم تحت السلطة المباشرة لمدیر :رؤساء البعثات -ج

:التدقیق الداخلي عن طریق

،لى العملیات الرقابیة و متابعتهاالإشراف ع-

،بمهمةالمدققینتكلیف -

،إعداد و تحضیر العملیات التدقیقیة، وتحریر التقاریر الخاصة بهاالمشاركة في -

.المصادقة على أعمال المدققین-

ملیاتیكلف المساعدون الخاضعین مباشرة للمدیر المدقق القیام بالع:المساعدون -د

:التالیة

،المسك الیومي للملفات على اختلاف أنواعها-

.1القیام ببعض الوظائف الإداریة-

الجهاز التنفیذي و الهیئات المختصة الأخرى فمهامها تختلف من دولة إلى أخرى أما 

.نظمة و القوانین الساریة المفعولحسب الأ

وتمارس من طرف )1(تنطوي هذه الرقابة على مفهوم معین:الرقابة الخارجیة:ثانیا

بإتباع عدة طرق )3(وفق مراحل محددة)2(الأجهزة المتفرعة عنه و البنك المركزي

.)5(وتستعین البنوك المركزیة في ذلك بعدة وسائل)4(لتنفیذها

هي الرقابة التي تقوم بها أجهزة مختصة على القطاع :تعریف الرقابة الخارجیة-1

المصرفي من خارجه، وتمارس عملها وفق صلاحیات محددة في قوانینها وأنظمتها، وقد تقوم 

كما نعني بهذه الرقابة مجموعة .2أجهزة الرقابة الداخلیة للبنوكبأعمالها بصفة مشتركة مع 

الضوابط والقواعد التي تحكم وتقید أعمال وعملیات المنظمات المصرفیة وتنظیم المهنة 

.122-121، صالمرجع نفسه-1

.12طیار عبد الكریم، مرجع سابق، ص-2
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و حرصا على سلامة ،الاقتصاديالنقدي مع أفضل معدلات للنمو الاستقراربهدف تحقیق 

.1وكفءالمراكز المالیة لهذه البنوك، توصلا إلى جهاز مصرفي سلیم 

یعتبر البنك المركزي رأس النظام :الجهاز المخول له ممارسة الرقابة الخارجیة-2

المصرفي، و یمثل الدعامة الأساسیة للهیكل النقدي و المالي، نظرا لأهمیة نشاطاته ودوره 

فضلا عن .بشكل عامالاقتصاديف العناصر المشكلة للنظام المالي و في الربط بین مختل

.هذا كله فهو أداة إشرافیة ورقابیة على الجهاز المصرفي كله

وعلیه 2وتمارس هذه الرقابة بواسطة الأجهزة المتفرعة عنه والتي تعمل تحت إشرافه

یسعى البنك المركزي عند أداء وظیفته الرقابیة للتثبیت من أن المؤسسات المصرفیة 

فروعا لبنوك أجنبیة تتقید في  أوالبنوك، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة أو مشتركة  أو

م یلا، وكذا التوجیهات والتعهإداراتأعمالها وعملیاتها بأحكام البنك المركزي و قرارات مجلس 

القانون أحكامالمبلغة إلیها من الأجهزة المختصة في البنك المركزي، استنادا على 

وتتوقف فعالیة الرقابة المصرفیة على مدى كیفیة تطبیق النظام عملیا، وهذا بدوره .المصرفي

شك أن ذلك یتطلب بناء قدرات لاحد كبیر على نوعیة الرقابة والإشراف، و  إلىیعتمد 

تهیئة المناخ  ىمة علاكفأة، وفي هذا الإطار تحرص البنوك المركزیة عیةإشرافومهارات 

المناسب للنشاط المصرفي وتعزیز الإطار الرقابي وتدعیم إمكانیاته من خلال بعض 

  .)ب(وتحقیق استقلالیته من جهة أخرى )أ(الآلیات

:فیما یليهذه الآلیاتو تتمثل:آلیات تعزیز الرقابة الخارجیة-أ

تطویر قواعد الرقابة بما یسمح بتقویة الوحدات المصرفیة فیها بإصدار اللوائح -

،مع المعاییر و الممارسات الدولیةوالتوجیهات المصرفیة بما یتفق 

البنوك في ظل المعاییر الدولیة، دراسة حالة بنك الجزائر، أعمالموسى مبارك أحلام، آلیة رقابة البنك المركزي على -1

و  الاقتصادیةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، فرع نقود و مالیة، كلیة العلوم 

.17، ص2005وم التسییر، جامعة الجزائر، علوم التسییر، قسم عل

.02، صنفسهمرجع ال -  2
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داخل كل بنك بهدف علاج القصور فیها وكذا التأكد من الائتمانیةمراجعة السیاسات -

1،تطبیق ضوابطها بالنظر إلى مدى مساهمتها في تدعیم الرقابة

التدقیق في اختیار مراقبي الحسابات المكلفین بمراجعة میزانیات البنوك ووضع برامج -

والقرارات  فعلیة للتفتیش والرقابة على أعمال البنوك التجاریة تتضمن مراجعة الحسابات

والمعاملات وإعداد تقاریر عند وحدات الجهاز المصرفي لتحدید مدى كفایة نظم الرقابة 

،حدید أخطاء البنوكالداخلیة مما یساعد في ت

الاعتبارالعمل على زیادة قدرة فاعلیة جهاز الرقابة كما و كیفا مع الأخذ بعین -

ضرورة تناسب عدد العاملین بجهاز الرقابة و خبرتهم مع حجم العمل و حجم الجهاز 

تقویة الدور الرقابي لمجالس إدارات البنوك من خلال مناقشة تقاریر جهاز  و .المصرفي

الرقابة بالبنك المركزي مع مجالس الإدارة و تفعیل دور أعضاء هذه المجالس غیر التنفیذیین 

.2فتیش على وحدات البنك التجاريفي المراجعة و الت

إن تحقیق :الجهاز المكلف بممارسة الرقابة الخارجیةتعزیز استقلالیة أهمیة - ب

فعالیة الرقابة الخارجیة تتوقف على مدى استقلالیة البنك المركزي في ممارسة مهامه 

الحكومة في كل التامة عن الاستقلالیةالاستقلالیةو لا یقصد من وراء مفهوم .الإشرافیة

التام عن الدولة، الانفصالأن المفهوم الحقیقي لاستقلالیة البنوك المركزیة لا یعني  إذ شيء،

ة تعمل في الإطار النظامي حیث أن البنك المركزي ما هو إلا مؤسسة من مؤسسات الحكوم

یتجسد في القرارات التي تصدر عنه، بحیث یجب أن تكون الاستقلالیةولكن معنى   .للدولة

كما .قرارات تعطي الأولویة في المحافظة على استقرار الأسعار والنظام المصرفي ككل

یرتكز مفهوم استقلالیة البنوك المركزیة على فكرة عزل السیاسة النقدیة عن الضغط السیاسي 

.19-18، صأحلام، مرجع سابقموسى مبارك -1

.المرجع نفسه-2
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التي تسعى إلیها البنوك الاستقلالیةو  .1الحهاالمستمر من قبل السلطة التنفیذیة مما یخدم مص

تنفیذ السیاسة النقدیة المركزیة ترتكز أساسا على إعطائها حریة التصرف كاملة في وضع و

.لتحقیق أهدافهااللازمةواختیار الأدوات 

إذن تعني حجم السلطة والحریة المخولة أو الممنوحة للبنك المركزي في ستقلالیةلافا

.رسم و تصور السیاسة النقدیة ومن ثم إمكانیة مساءلته

:یمكن تصنیف الرقابة الخارجیة إلى ما یلي:الخارجیةمراحل ممارسة الرقابة -3

بحیث تلتزم البنوك و المؤسسات المالیة باحترام شروط الدخول :رقابة سابقة للتنفیذ-أ

.الاعتمادإلى المهنة المصرفیة حتى تتمكن من الحصول على الترخیص ومن ثم على 

بحیث تلتزم البنوك و المؤسسات المالیة أثناء تنفیذها للعملیات :رقابة أثناء التنفیذ- ب

.2رر في التسییحذالمصرفیة باحترام معاییر معینة و قواعد ال

اللاحقة للتنفیذ بعملیة مراجعة وقیاس النتائج الرقابةتهتم :رقابة لاحقة للتنفیذ-ج    

المحققة و إبلاغ الإدارة بذلك سعیا لعدم حدوث السلبیة منها مستقبلا، أي أن التركیز في 

التي تم تنفیذها من طرف البنك و نتائجها الفعلیة، فهي الأعمالهذه الرقابة یتم على 

البنوك بنشاطاتها المحددة وفق القوانین والأنظمة البنكیة التزامتسعى إلى التحقق من مدى 

الرقابة اللاحقة اعتباروقانونها الأساسي، ومدى تحقیقها للأهداف المقررة لها، و منه یمكن 

یات المختلفة للوقوف على مدى مساهمتها في تحقیق أداة لتقییم السیاسات والإستراتیج

.3الأهداف التي یسعى البنك إلى تحقیقها

ثلاث طرق لتنفیذ رقابتها تتبع البنوك المركزیة :طرق تنفیذ الرقابة الخارجیة-4

:ولتحقیق أهدافها وهي

، المؤتمر العلمي الدولي الثاني "قیاس استقلالیة البنك المركزي في ظل الإصلاحات المصرفیة الحدیثة"عزوز علي، -1

یومي جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، من تنظیم ، "ظل التطورات العالمیة الراهنة يف يإصلاح النظام المصرف"حول 

  . 02ص ، 2008مارس  12و  11

.17بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص-2

.41شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص-3
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الرقابة المكتبیة مراجعة و تحلیل البیانات المالیة التي تقدم تشمل:الرقابة المكتبیة-أ

إن تحلیل هذه البیانات عادة یسهل عملیة الرقابة على .إلى السلطات الرقابیة من قبل البنوك

، و هذا النوع من هاأداء البنوك وبالتالي یمكن معرفة المشاكل التي قد تطرأ على أعمال

المیدانیة عملیة فعالة، كذلك مقارنة أداء البنوك إزاء بعضها الرقابة یجعل من عملیة الرقابة

.1الذي تتجه إلیه هذه البنوكالاتجاهالبعض تمكن المحلل من معرفة 

إن فاعلیة الرقابة المكتبیة تعتمد بالدرجة الأولى على مدى صحة ودقة ومصداقیة 

التحقق من ذلك من خلال و یتم.البیانات التي تقوم البنوك بتزوید السلطات الرقابیة بها

الرقابة المیدانیة و في الوقت الذي تكون فیه الرقابة المكتبیة مفیدة في حالة تحلیل بعض 

ة في تحلیل بعض عإلا أنها قد لا تكون ناج.القضایا مثل رأس المال و السیولة، وغیرها

لرقابة القضایا مثل قوة الإدارة ومخاطر التشغیل، وهذا ما یمكن تغطیته من خلال ا

.2المیدانیة

بالإضافة إلى الرقابة المكتبیة المنجزة على أساس تصریحات :الرقابة المیدانیة- ب

البنوك والمؤسسات المالیة، هناك الرقابة المیدانیة، والتي تمارس على مستوى البنوك 

.والمؤسسات المالیة، حیث تكون مهام هذه المراقبة دقیقة و دوریة

ت القانونیة الداخلیة، والتحلیل المیداني للنشاط والهیكل القانوني إن الإطلاع على الملفا

والملفات الاعتمادوالإداري والمالي للبنك، یسمحان بمراجعة مدى صحة كل من ملفات 

التابعة لمصلحة الرقابة المكتبیة، كما یسمحان بمراجعة بعض النقاط المتعلقة أساسا بالطبیعة 

القانونیة للبنك، أنشطته الأساسیة، شبكته وكالاته و شبكة المراسلین، بالإضافة إلى الوسائل 

.17الكراسنة إبراهیم، مرجع سابق، ص-1

.18، صالمرجع نفسه-2
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ذلك  ویخص(ل النظام المصرفي وتطورهخالتقنیة والموارد البشریة، ومعرفة مكانة البنك دا

.1على تحدید المشاكل الأساسیة التي یواجهها البنكزیادة ...).الودائع، القروض

حیث یشترك البنك المركزي مع البنوك التجاریة في دراسة :رقابة الأسلوب التعاوني-ج

المشكلات التي تواجهها هذه الأخیرة لاتخاذ الإجراءات الوقائیة قبل تحقق المخاطر، وذلك 

الأسلوبرات جماعیة یواجه بها الجهاز المصرفي مشكلاته وصعوباته، وهذا في إطار قرا

یعزز التعاون بین السلطة النقدیة و وحدات البنوك مما یجعلها تنفذ القرارات والتوجیهات التي 

2أسفرت عنها الدراسة المشتركة

المركزیة إلى ، تلجأ البنوك الخارجیةالرقابة ةلأداء وظیف:خارجیةوسائل الرقابة ال-5

استخدام سلطتها الشرعیة على المؤسسات المصرفیة عن طریق اللجوء إلى بعض الوسائل 

:أهمها

نح التراخیص لإنشاء بنوك جدیدة أولى وسائل متعتبر الرقابة على :منح التراخیص-أ

لذي الرقابة التي تمارسها البنوك المركزیة على البنوك التجاریة، و ترجع أهمیتها إلى الأثر ا

عكسه زیادة عدد البنوك عن حاجة السوق المحلي على نوعیة الخدمات المصرفیة وعلى یس

زیادة حدة المنافسة غیر السلیمة لاجتذاب الودائع، مما یؤدي إلى مخالفات وتجاوزات لتعالیم 

السلطة النقدیة و التأثیر على حسن أداء البنوك، و لعل من أهم شروط الحصول على 

وجود حد أدنى من رأس المال المدفوع، وجود :ن السلطات المختصة هيموافقة مسبقة م

إدارة ذات سمعة و كفاءة جیدة، و أن یكون البنك شركة مساهمة عامة، بالإضافة إلى توفر 

لنیل شهادة ، مذكرة مقدمة-حالة الجزائر-حمني حوریة، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها، -1

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، شعبة بنوك وتأمینات، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، 

.13، ص 2006قسنطینة، 

.21موسى مبارك أحلام، مرجع سابق، ص-2
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كما أن شروط منح الترخیص یختلف من تشریع .1الظروف التي تسمح، بمنح الترخیص

.لآخر

یقوم البنك المركزي بإصدار مذكرات وتعلیمات :مذكرات و تعلیمات البنك المركزي- ب

تنفیذا للقوانین و الأنظمة والتأكد من حسن سیر أعمال البنوك، و یقوم المفتشون بدوائر 

هذه البنوك بهذه التعلیمات التي تهدف جمیعها إلى التزامالرقابة بالبنك المركزي بالتأكد من 

.2قوق المودعین والدائنینحمایة ودعم الجهاز المصرفي و بالتالي حمایة ح

یعد التقریر من أهم الأدوات المستخدمة في الرقابة المصرفیة و هو الذي :التقاریر-ج

.وتتعدد أنواع التقاریر وفقا لنوعیة النشاط ومدى خطورته بالنسبة للبنك.یوصل البنك بفروعه

الرقابیة ن الهیئاتكوتتضمن التقاریر كل المعلومات والمعطیات الضروریة التي تم

هذه  .3والمسؤولین من الوقوف على المخالفات المرتكبة وإمكانیة تفادیها والقضاء علیها

التقاریر قد تكون تنفیذیة هدفها شرح كیفیة سیر الأعمال والمهام، أو قد تكون تقاریر 

.4استشاریة تقدم المساعدة والمعلومات لمتخذ القرار

الداخلیة والرقابة الخارجیة تنطلق من اضطلاع إن عملیة التكامل بین أعمال الرقابة 

المراقب الخارجي بالقواعد المحاسبیة وإجراءات الرقابة الداخلیة المعتمدة من قبل إدارة البنك 

وبذلك بوضع برنامج التفتیش والمراجعة الذي .ومعرفة مدى سلامة النظام المحاسبي المطبق

لأعراف المحاسبیة الدولیة والقوانین والأنظمة یعده المراقب الخارجي اعتمادا على الأصول وا

.5المحلیة، لتأتي نتائج أعمال الرقابة الخارجیة متممة للرقابة الداخلیة

.المرجع نفسه-1

.المرجع نفسه-2

.38شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص-3

.المرجع نفسه-4

.22، ص مرجع سابقموسى مبارك أحلام، -5
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ما نستنتجه أنه لیس هناك رقابة مصرفیة واحدة، لكن أنواع من الرقابة، كل منها تكمل 

كة للرقابة الأخرى، وتعزز من تأثیرها على النظام المصرفي، وتشكل في مجموعها شب

.1المصرفیة الحذرة

المطلب الثاني

موضوع الرقابة المصرفیــة

تقوم البنوك بعدة أنشطة ووظائف، التي لا یجب إغفالها عند دراسة الرقابة على 

فمن القضایا .المؤسسات المصرفیة كونها تشكل الركائز لمدى متانة وسلامة هذه الأخیرة

مركزي وظیفة منح القروض وإجراء عملیات الصرف الرئیسیة التي تخضع لرقابة البنك ال

بالإضافة إلى الرقابة على التسییر لضمان الحفاظ على حقوق ومصالح )ولالأ فرع ال(

).ثانيالفرع ال(المودعین والمساهمین وجمیع العملاء 

الفرع الأول

الرقابة على عملیتي القرض والصرف

تجریها البنوك وهذا ما یجعلها محل یعتبر منح القروض من أهم العملیات التي 

)أولا(اهتمام برقابة كیفیة منحها وذلك في إطار سیاسة التحكم في حجم القروض وتوزیعها 

ما لعملیات الصرف من أهمیة بالغة من خلال لكما ترد الرقابة أیضا على الصرف نظرا 

).ثانیا(تحكمها في حركة الرسامیل من وإلى الخارج 

باعتبار القروض البنكیة المورد المستقبلي والأساسي :على القروضالرقابة : أولا

لتمویل مختلف المشاریع الاستثماریة، ونظرا للدور الهام الذي تلعبه في المعاملات 

1-HANNOUN Hervé, « Le contrôle bancaire et l’évolution des risques financiers », in

Bulletin de la banque de France, N° 79, Juillet 2000, p58.
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إذ تعد الأساس الذي تقوم علیه النظم الاقتصادیة الحدیثة وأداة فعالة في ،الاقتصادیة

وتنظیم سة إقراض محكمة، وذلك عن طریق توجیهالنهوض بالتنمیة، فإنه لابد من وضع سیا

ورقابة القروض التي تمنحها البنوك لمختلف زبائنها، وذلك من خلال تحدید كمیة ونوعیة 

.1القروض الممنوحة

القرض قیام البنك المركزي باستخدام أدوات وأسالیب أو ویقصد بالرقابة على الائتمان 

تسهیلات المصرفیة التي تقوم بها البنوك وتوجیهها معینة في السیطرة على الاستثمارات وال

.2في ظل القوانین المعمول بها لتحقیق أهداف معینة

إن البنوك التجاریة تتوقف فعالیتها بمدى قدرتها على إتباع سیاسة إقراض إیجابیة 

ومحكمة لتفادي المخاطر الائتمانیة، مما یتطلب ذلك توجیه وتنظیم عملیة منح القروض 

لقد ظهر مبدأ الرقابة على القرض في فرنسا بموجب .3ومراقبتها من حیث نوعیتها وكمیتها

وذلك تأكیدا للرقابة على القروض من طرف الدولة 1945دیسمبر 02القانون المؤرخ في 

لإشراف على كیفیة توزیع لبالتصریح بتأمیم بنك فرنسا وهذا ما یمنح الحكومة سلطات واسعة 

الرقابة على القروض تهدف إلى تحدید منبع عملیة إنشاء النقود، مما  ففكرة .4القروض

.5یتطلب ذلك تدخل السلطات النقدیة من أجل التأثیر على نشاط البنك وتوزیعه للقروض

تصرح ":01-12 رقم من النظام06ومثال عن الرقابة على القرض ما ورد في نص المادة

لزبائنها من مؤسسات وأفراد مهما الممنوحةالمؤسسات المصرحة شهریا بجمیع القروض 

.43شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -1

رقابة البنك المركزي في الودائع والائتمان في المصارف الإسلامیة بالتطبیق على بنك دراسة أثر "قریط عصام، -2

،2011دمشق، ، العدد الثالث، 27مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد ،"سوریة الدولي الإسلامي

.www.damascusuniversity.edu.sy:، متوفر على الموقع التالي154ص 

.50، ص المرجع نفسهشیخ عبد الحق، -3

.55بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص -4

.51، ص نفسهمرجع الشیخ عبد الحق، -5
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بلغت قیمتها، وتكون القروض الممنوحة لمستخدمیها محل تصریح أیضا لمركزیة المخاطر 

1"وفق نفس الوتیرة الزمنیة طبقا للتشریع المعمول به

یقوم البنك المركزي بمهمة مراقبة الائتمان عند إقرار :أنواع الرقابة على القروض-2

السیاسة النقدیة من أجل السیطرة على حجم الكتلة النقدیة أو تحدید أثرها على مستوى وتنفیذ 

السعر وحجم النشاط الاقتصادي، بحسب الحالات التي یواجهها الاقتصاد من تضخم

.كساد أو

مجموعة من الأدوات تعبر عن إن تحقیق أهداف السیاسة النقدیة یتطلب الاعتماد على 

ات التي تقع تحت التحكم المباشر للسلطة النقدیة، بما یمكنها من تعدیل المعدلات والكمی

مستویاتها للوصول إلى تحقیق الأهداف النهائیة، وتشمل الرقابة على القروض على نوعین 

.2من الرقابة

ذه تهدف هو الرقابة الكیفیة،أیضایطلق علیها:الرقابة النوعیة على القروض-أ      

أوجه الاستخدام المرغوب فیها، مع الأخذ في الحسبان الرقابة إلى توجیه القروض إلى  

، فالرقابة النوعیة تتضمن وضع 3اختیار نوع القروض واختیار الأشخاص الذین تمنح لهم

حدود للأنواع المختلفة من القروض، سواء للأغراض الإنتاجیة أو الاستهلاكیة، ویطلق على 

، بحیث لا تتجه إلى التأثیر على الائتمان "الرقابة الانتقائیة"لرقابة اصطلاح هذا النوع من ا

ي أنواع القروض التي تسعى للتأثیر علیها، وهذا التأثیر قالمصرفي في مجموعه بل تنت

یهدف إلى توجیه الائتمان المصرفي وفق الوجهة التي تتفق مع السیاسة الاقتصادیة العامة 

.4للدولة

، 36، یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر، ج ر عدد 2012فیفري 20، مؤرخ في 01-12نظام رقم -1

.2012یونیو  13في صادر 

.28موسى مبارك أحلام، مرجع سابق، ص -2

3 -DEKEWER-DEFOSSEY Françoise, op. cit, p15.

.52بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص -4
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ولتحدید مضمون الرقابة على القروض یتطلب منا معرفة الإجراءات والأسالیب التي 

:تتم بها والتي تتمثل في

تهدف هذه الإجراءات إلى إبعاد بعض :الإجراءات الخاصة بالرقابة النوعیة -1-أ

العقبات والعراقیل لصالح بعض القروض خصوصا تلك القروض الموجهة للتصدیر نحو 

:ویر التجارة وتتمثل هذه الإجراءات فیما یليالخارج، ولتط

بمقتضى هذا الإجراء یتدخل :الأوامر والتعلیمات الملزمة الصادرة عن البنك المركزي-

البنك المركزي بصورة صریحة وملزمة للتأثیر على توزیع القروض والتحكم في اتجاهاتها بما 

إصدار التعلیمات والأوامر یتماشى ومتطلبات إدارة السیاسة النقدیة، وذلك عن طریق

.1المباشرة والملزمة للبنوك التجاریة

یحاول البنك المركزي من خلال هذه الأداة التأثیر على البنوك :الإقناع الأدبي-

التجاریة وإقناعها بطرق ودیة وغیر رسمیة بتنفیذ سیاسة معینة في مجال منح الائتمان دون 

انونیة، ویتوقف نجاح هذا الأسلوب على خبرة ومكانة الحاجة إلى استعمال أدوات الرقابة الق

مدى تقبل التعامل معه (البنك المركزي وطبیعة العلاقة القائمة بینه وبین البنوك التجاریة 

ومدى قدرة السلطات النقدیة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها )والثقة في إجراءاته

.2نوإتباع سیاسة مستقلة في إدارتها لشؤون الائتما

من القواعد الأخرى لمساهمة البنك المركزي في :طلب التبریرات من البنوك التجاریة-

القیام بالرقابة الانتقائیة قدرته على طلب تبریرات من البنوك بسبب فتحها أو تحدیدها 

للقرض، فبالتالي على البنوك أن تقوم بتقدیم للبنك المركزي إیضاحات ومعلومات على 

على أنه یمكنمن قانون النقد والقرض04، فقرة 36تنص المادة إذ  .تمنحهاالقروض التي 

.52شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -1

.33موسى مبارك أحلام، مرجع سابق، ص -2
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لبنك الجزائر أن یطلب من البنوك والمؤسسات المالیة جمیع الإحصاءات والمعلومات 

.1بخصوص تطور الأوضاع الاقتصادیة والنقد والقرض

ترخیص فالبنك المركزي یرفض إعطاء :الترخیصات اللازمة من البنك المركزي-

.2بإصدار قرض یعتبر غیر ملائم أو غیر أولوي

إن إجراءات الرقابة الانتقائیة على :سیاسة توجیه انتقائیة للقرض الاستهلاكي-

القروض الاستهلاكیة لها دور فعال ومهم فیما یخص بعض القطاعات الاقتصادیة، ویكون 

:ذلك من خلال

.النظر إلى مدة القرض-

.مبلغ القرض-

.الأقصى للفوائدالحد -

أهمیة الالتزام الذي یمكن أن تأخذه المؤسسات بالمقارنة مع أملاكها الخاصة -

.3رأسمالها أو

ویتوقف نجاح هذه الرقابة على مدى قیام المقترضین باستعمال القروض الممنوحة لهم 

.4في الأوجه المحددة لها والمتفق علیها

للرقابة النوعیة أو الكیفیة أسالیبها الخاصة التي خولها :أسالیب الرقابة النوعیة -2-أ

المشرع للبنك المركزي بهدف تدعیم مقدرته في الرقابة على توزیع القروض على مختلف 

:وجوه الاستعمال، ومن أهم هذه الأسالیب

.تحدید أسعار فائدة مختلفة حسب نوع القرض-

.، مرجع سابق11-03الأمر رقم -1

.59جمیلة، مرجع سابق، ص بلعید -2

.54شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -3

.المرجع نفسه-4
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روض الموجهة قرقابة التحدید حصص معینة لكل نوع من أنواع القروض، مثل -

.1للصناعة على حساب القروض الموجهة لتمویل بیع السلع بالتقسیط

.تحدید آجال استحقاق القروض المختلفة طبقا لأوجه استخدام القرض-

الحصول على موافقة البنك المركزي على قروض البنوك التجاریة التي تتجاوز قیمتها -

.2مقدارا معینا

النوعیة تسعى إلى توجیه القروض إلى القطاعات الخاصة وبالتالي فإن الرقابة 

.3بنشاطات معینة من خلال المساعدات المختلفة للقروض والاعتماد على نسب فائدة أقل

وعلیه فإن الرقابة النوعیة تهدف إلى التمییز بین مختلف القروض الممنوحة وتنقیتها، وإلى 

.دف إلى رقابة الحجم الكلي للقروضجانب هذه الرقابة هناك الرقابة الكمیة التي ته

الائتمانیمارس البنك المركزي الرقابة الكمیة على :الرقابة الكمیة على القروض- ب

المصرفي للتأثیر في كمیة أو حجم الائتمان المصرفي في مجموعه، وذلك بغض النظر عن 

اللجوء إلى استخدام ویعود .4أوجه استخدام الائتمان والمسارات أو القطاعات التي یوجه إلیها

هذه الرقابة في تحدید الحجم الكلي للقروض إلى اعتبارات متعددة منها أن اللجوء إلیها یكون 

قصد تلافي العیوب التي قد تنجر عن الاعتماد على الرقابة النوعیة وحدها في التأثیر على 

النوعیة تنظیم القروض، كذلك قصد الوصول إلى أهداف لا یمكن الاعتماد على الرقابة

.5لوحدها في تحقیقها

:ومن أهم هذه الإجراءات:الإجراءات المتعلقة بالرقابة الكمیة على القروض-1- ب

طبقت أداة منتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة أول:معدل الاحتیاطي الإجباري-

الاحتیاطي الإجباري، وكانت فكرة استخدام هذه الآلیة للرقابة على البنوك قد ظهرت لأول 

.249سویلم محمد، مرجع سابق، ص -1

  .62- 61ص بلعید جمیلة، مرجع سابق، -2

.55شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -3

.136مرجع سابق، ص النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري،،تدریست كریمة-4

.56، ص نفسهمرجع الشیخ عبد الحق، -5
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، ولم تطبق إلا اعتبارا من عام 1916مرة في تقریر نظام الاحتیاطي الفدرالي في عام 

.1، لینتشر بعد ذلك استخدامها في باقي العالم1933

، وفي الجزائر لم یكن ذلك ممكنا 1967تداء من أما في فرنسا فتم اعتماد هذه الآلیة اب

إذ بموجب هذه الآلیة یتدخل البنك ، 102-90 رقم إلا بعد إصدار قانون النقد والقرض

وتكون .المركزي لیلزم البنوك التجاریة بالاحتفاظ بنسبة معینة من ودائعها على شكل سائل

هذه النسبة عرضة للتغییر من وقت لآخر تبعا للظروف الاقتصادیة السائدة، وتمیز بعض 

بین معدلات هذه النسبة تبعا لأنواع الودائع، فتفرض معدلات مرتفعة على الودائع بلدانال

.3رتحت الطلب ومعدلات منخفضة على الودائع لأجل نظرا لتمیز هذه الأخیرة بالاستقرا

ساسي من فرض هذا الاحتیاطي على البنوك هو خدمة مصلحة كل من البنك والغرض الأ

والنظام المصرفي، وبالتالي الاقتصاد الوطني للبلاد، فهو من جهة یعد ضمانا لحقوق 

المودعین، وذلك بتوفیر السیولة اللازمة لمواجهة التزامات البنوك اتجاههم، ومن جهة أخرى 

فیذ البنك المركزي للسیاسة النقدیة التي یشرف علیها یضمن الاحتیاطي الإجباري سلامة تن

حیث یتولى تحدید نسبة هذا الاحتیاطي، والتي تكون قابلة للتغییر وفقا للتغیرات التي تطرأ 

على الأوضاع الاقتصادیة، فتغییر نسبة الاحتیاطي الإجباري بالزیادة یكون عند إتباع البنك 

حد من قدرتها على التوسع في منح الائتمان، وذلك المركزي لسیاسة تقیدیة على البنوك، لی

بع البنك دما یتء إلى تخفیض نسبته فیكون عنأثناء فترات التضخم الاقتصادي، أما اللجو 

سیاسة توسعیة تهدف إلى تشجیع البنوك على التوسع في منح الائتمان أثناء فترات المركزي 

.4الركود والكساد الاقتصادي

.29موسى مبارك أحلام، مرجع سابق، ص -1

).ملغى(، 1990أفریل 18، صادر في 16، ج ر عدد 1990أبریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -2

.29، ص نفسهمرجع الموسى مبارك أحلام، -3

.138مرجع سابق، ص للبنوك في القانون الجزائري،النظام القانوني تدریست كریمة، -4
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تتمثل نسبة إعادة الخصم في الفائدة التي یتحصل :سعر إعادة الخصمتثبیت نسبة -

وتعد .1علیها البنك المركزي من البنوك التجاریة مقابل توفیر السیولة النقدیة اللازمة لها

سیاسة إعادة الخصم إجراء غیر مباشر للتأثیر على عرض الائتمان، فإذا أراد البنك المركزي 

الخصم وبالتالي یقلل من تكلفة التوسع في الائتمان فإنه یلجأ إلى تخفیض لنسبة إعادة 

بدورها بتخفیض سعر الخصم للسندات الأخیرةجاریة، فتقوم هذه تالاقتراض بالنسبة للبنوك ال

یقلل من تكالیف الاقتراض بالنسبة للبنوك، وهذا ما یشجع الأفراد على زیادة الاقتراض مما

.2والعكس صحیح

یمكن للبنوك المركزیة وضع قیود على عملیات إعادة الخصم من خلال فرض شروط 

المالیة التي تقبل بإعادة خصمها، وهذا بالأوراقإداریة إضافیة واضحة و محددة تتعلق 

وعلى العموم تهدف البنوك المركزیة .المالیة المقدمة له الأوراقدرجة الانتقاء بغرض زیادة 

:یر في سعر إعادة الخصم إلى تحقیق أهداف هيیغمن وراء الت

.تشجیع حركة رؤوس الأموال قصیرة الأجل-1

تخفیض أو تشجیع الطلب على الاقتراض من البنوك التجاریة، وبالتالي تخفیض-2

3نفاق القطاع الخاصإأو زیادة 

تعد تقنیة السوق المفتوحة أداة من أدوات الرقابة الكمیة :تقنیة السوق المفتوحة-

التي یستخدمها البنك المركزي للتأثیر على حجم الائتمان المصرفي، والذي ینعكس بدوره 

وتعني هذه التقنیة تدخل البنك المركزي في السوق النقدیة .4على مستوى النشاط الاقتصادي

للتأثیر على سعر السیولة البنكیة بصفة غیر مباشرة بواسطة تحدید أو فتح قروض البنك 

.57شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -1

.المرجع نفسه-2

  30 ص ،موسى مبارك أحلام، مرجع سابق-3

140مرجع سابق ص، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائريمة،یتدریست كر -4
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بصیغة أخرى دخول البنك المركزي للسوق النقدیة بائعا أو مشتریا  و. 1المركزي للبنوك

لعمومیة وغیرها من أجل ضخ السیولةالمالیة والعملات الأجنبیة والسندات ا لأوراقل

بمعنى تخفیض أو زیادة حجم الكتلة النقدیة، وهذا ما یعمل في ذات الوقت .امتصاصها أو

 الآن واستعمالاشیوعا الأكثروتعتبر هذه الوسیلة .ارتفاعهامعدلات الفائدة أو انخفاضعلى 

أن  ىتشیر إلعملیات السوق المفتوحة إلى نظریة محددة  دنتست.خاصة في الدول المتقدمة

استخدام هذه الأداة یؤدي مباشرة وفورا إلى تغییر حجم النقد المتداول أو الاحتیاطات النقدیة 

، ففي حالة معانات الاقتصاد من ظاهرة التضخم واحتیاطاتهاالمتاحة للبنوك أو ودائعها 

ن أوراق مالیة وسندات الخزینة وسندات یتدخل البنك المركزي عارضا ما بحوزته م

ومن ثمة یقوم بامتصاص الفائض من الكتلة النقدیة نتیجة قیام البنوك بشراء  الخ....عمومیة

تلك الأوراق المالیة كبدائل للنقود، فیتقلص حجم السیولة وتنخفض قدرة البنوك على التوسع 

مركزي لتشجیع الائتمان بطرح المزید في منح الائتمان، أما في حالة الركود، فیتدخل البنك ال

2.من السیولة في سوق التداول مقابل شرائه الأوراق التجاریة والمالیة

تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بنشاطات تابعة لعملیاتها :الرقابة على الصرف:نیاثا

ومن ضمن هذه العملیات نذكر عملیات الصرف، ونظرا للأهمیة القصوى المصرفیة،

لعملیات الصرف في تحكمها في حركة الرسامیل من وإلى الخارج، فهذا من شأنه أن ینشأ 

، وعادة ما یقوم البنك المركزي بدور 3عنه حتمیة خضوعها للرقابة وهي الرقابة على الصرف

یل العملة الوطنیة إلى عملة أجنبیة و تح(هام في تنظیم عملیات الصرف الأجنبي 

  166 ص ،خراز یعدل فریدة، مرجع سابقب-1

.31، مرجع سابق، ص موسى مبارك أحلام- 2

  54 ص ،بلعید جمیلة، مرجع سابق-3
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الدولة من العملات الأجنبیة وتحدیده باحتیاطات، ویتم ذلك من خلال احتفاظه )أو العكس

.1وشراءلأسعار وشروط تعامل البنوك الأخرى في عملیات الصرف بیعا 

لقد عرف نظام الرقابة على الصرف ثلاثة مراحل :تطور الرقابة على الصرف-1

  :وهي أساسیة،

والذي كان یتحقق عند الدول التي تأخذ :نظام سعر الصرف الثابت:المرحلة الأولى-أ

ا الوطنیة بوزن معین من الذهب، ویترتب عن ذلك أن تهبقاعدة الذهب، أین كانت تربط عمل

اد تیر یتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة بعضها ببعض، وكانت تتمیز هذه الفترة بحریة اس

.وتصدیر الذهب

بعد توقیف لقد جاء هذا النظام:نظام سعر الصرف المتقلب:المرحلة الثانیة- ب

العمل بقاعدة الذهب على المستوى الدولي، حل محله نظام العملات الورقیة المستقلة فأصبح 

عر الذي سسعر الصرف في هذا النظام قابلا للتغییر و التقلبات إلى غایة الوصول إلى ال

نت تلعب حیث كا.یحقق التوازن بین عرض وطلب الصرف الأجنبي في المدة القصیرة

أسعار العملة الوطنیة بما تحدثه من تأثیر على حجم الصادرات والواردات دورا هاما بالتأثیر 

.ف الأجنبير على ارتفاع و انخفاض في أسعار الص

جاء نظام الرقابة على الصرف  لقد :نظام الرقابة على الصرف:المرحلة الثالثة-ج

العملات الأجنبیة بسبب العجز عن طریق الإشراف الحكومي المنظم على عرض وطلب 

ة السیاسة الجدیدة في بدایة الأزم ولقد ظهرت هذه .الذي ظهر في موازین المدفوعات

 دبع العالم بلدانأوربا الوسطى، ثم انتشرت في معظم بلدانالاقتصادیة الكبرى في بعض 

وعلیه فإن سیاسة الصرف العالمیة كانت ترتكز في البدایة على 2ةالحرب العالمیة الثانی

حالة عینة من البنوك راسةد(، 1990صلاحات الاقتصادیة بعد بوخلالة سهام، المنافسة البنكیة في الجزائر في ظل الإ-1

قتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم ، فرع علوم اقتصادیة، التخصص دراسات االماجستیر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )التجاریة

   .23ص ، 2006الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

03-02، ص مرجع سابقبلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، -2



المصرفيالمجاللتنظيمالحوكمةإدخال:الفصل الأول

- 99 -

استقرار أسعار الصرف، واستمرت على هذه الحالة إلى غایة نهایة الستینیات وبدایة 

إذ وأمام العجز الدائم في موازین المدفوعات وانتشار .1971السبعینات بالضبط سنة 

لأموال العائمة، أدى ذلك إلى عدم جات المضاربة التي تتم عن طریق تحولات رؤوس او م

الصناعیة الكبرى بلدانالأمر الذي أجبر الالقدرة و التحكم على إقامة نظام نقدي ملائم،

على البحث و إرساء نظام نقدي جدید مرتكزا على ترك أسعار صرف العملات تحدد وفقا 

تعویم "باسملجدید لقاعدة العرض والطلب علیها في السوق، لیشتهر النظام النقدي الدولي ا

لأصل في تحدید أسعار صرف مختلف العملات بعدما كان هو ا، الذي أصبح هو "العملات

الاستثناء مباشرة بعد إنشاء صندوق النقد الولي، الذي كان یركز عمله على تحقیق الثبات 

.لأسعار الصرف، وعدم إدخال أي تغییر أو تعدیل فیها إلا للضرورة الملحة

المتعلقة بالصرف و التجارة الخارجیة إما على إطلاق حریة الصرف وتعتمد النظم  

وإما على إخضاعها للمراقبة المختلفة، رغم أن الأصل في تحدید الإطار الذي تتم في داخله 

المبادلات بین مختلف العملات بالشروط التي تحددها كل دولة لنفسها و بالقرارات التي تنفرد 

یدا بعوامل خارجیة تؤثر فیه تتمثل في الالتزامات الناتجة بها، ولكن هذا الأصل أصبح مق

.1ةعن الاتفاقیات الدولی

شیر إلى أن سیاسة الصرف تعد من أهم السیاسات التي لا یمكن للدولة ألا تتدخل نو 

فیها نظرا لحساسیتها و خطورتها على الاقتصاد الوطني بتدعیم النظام الرقابي على عملیات 

.2موال وتعزیز مكافحة الفسادالصرف وحركة رؤوس الأ

إن الرقابة على الصرف في المفهوم الواسع تعني :مفهوم الرقابة على الصرف-2

تأمین استخدام الموارد من العملات الأجنبیة المتوفرة والمرتقبة طبقا للمصالح الوطنیة 

وتخص هذه الرقابة التدفقات المالیة بین البلد المعني وبقیة العالم، كما تشمل مختلف 

.المرجع نفسه-1

.09المرجع نفسه، ص -2
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قبل أن نتعرض  و .1)دفوعات الجاریةالتجارة الخارجیة، حركة رؤوس الأموال، الم(المجالات 

إلى مفهوم الصرف بحد ابتداءعلى الصرف، فیجب أن نشیر إلى التعریف الدقیق للرقابة

.ذاته

من خلال النظام رقم "الصرف"لقد عرف المشروع الجزائري :المقصود بالصرف-أ

هذا الصرف في مفهوم بیقصد ":، المتعلق بقواعد الصرف وشروطه، كما یلي91-07

.2"النظام كل تبادل بین العملات الصعبة الحساسة والدینار، أو العملات الصعبة فیما بینها

أي هو تبدیل العملة الوطنیة بالعملة الأجنبیة أو العملات الأجنبیة فیما بینها، ویتم هذا 

.3"سعر الصرف"التبادل وفقا لسعر معین، یسمى 

النظام الذي یتم على الصرفبالرقابةیقصد :تعریف الرقابة على الصرف - ب

بواسطته مراقبة ومتابعة مختلف حركات العملات الصعبة باتجاه الداخل و الخارج وتأمین 

اء كان نتیجة استثمارات داخلیة أو خارجیة و استخداماتها مهما كان مصدر هذه العملات، س

لصعبة أو جمیع العملیات وطنیة أو أجنبیة، أو نتیجة مبادلات تجاریة أو حسابات بالعملة ا

، وبصورة أدق هي مجموعة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تصدرها الدولة 4الجاریة

بهدف إخضاع معاملات الأفراد والهیئات مع الخارج للسیاسة التي تراها تحقق المصلحة 

سات العامة، سواء عن طریق تنظیم عملیات الصرف الأجنبي التي تتولاها البنوك والمؤس

71-70بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص-1

، متعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر عدد 1991أوت  14مؤرخ في ، 07-91من النظام رقم  2 ف/1المادة -2

.1992مارس  25في  صادر، 24

عر الذي یتحدد فیه قیمة العملة الوطنیة بعملة الدولة الأجنبیة، ونشیر إلى أن عملیات سسعر الصرف هو ذلك ال-3

، وهو المكان الذي یتم فیه تبادل العملات المختلفة، وهذا المكان لیس "سوق الصرف"الصرف تتم في مكان یسمى 

العلاقات الموجود بین وكلاء الصرف في غرفة خاصة بالصرف، موجودة شبكةمحددا بحیز جغرافي، وإنما یقصد به 

.73شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص :على مستوى البورصة، أنظر

.75، ص المرجع نفسه-4
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دفع  المالیة الوسیطة المعتمدة، أو عن طریق توفیر  العملة الصعبة بإعاقة الاستیراد أو

.1الصادرات بتأثیر وسائل تضعها الدولة

فإن الرقابة لا تتم إلا عن طریق تنظیم الصرف و حركة رؤوس الأموال مع الخارج 

رتبة طبعا عن التجارة الخارجیة، و هذا من شأنه أن یضمن الحفاظ على قیمة العملة توالم

إلى  بالإضافةإلى الخارج، الأموالالوطنیة و استقرارها عن طریق مكافحة تهریب رؤوس 

.2حمایة الاقتصاد الوطني من جمیع التأثیرات الخارجیة

رقابة صارمة و محكمة إن سعي كل دولة إلى فرض:أهداف الرقابة على الصرف-3

:رض منها هو تحقیق عدة أهداف، أهمهاغعلى عملیات الصرف، ال

میزان المدفوعات یلعب دورا بارزا ومهما باعتبار:تحقیق التوازن لمیزان المدفوعات-أ

في اقتصاد أي دولة، ونظرا ما لعملیات الصرف والرقابة علیها من تأثیر مباشر على میزان 

جابا أو سلبا، فإن للرقابة على الصرف دور في تحقیق التوازن لهذا المدفوعات سواء إی

حیث تلجأ السلطات المختصة لمواجهة الاختلالات المختلفة التي یتعرض لها .3المیزان

قرارات وإتباع سیاسات كفیلة لوضع حد لتلك الاختلالات، وذلك اتخاذمیزان المدفوعات إلى 

عن طریق تحدید كمیة أو حجم العملة الأجنبیة التي الصرف من خلال فرضها لرقابة على 

نظام الرقابة على الصرف یعتمد في تحقیقه لتوازن  أنیمكن إنفاقها على الواردات، كما 

إیراداتمیزان المدفوعات إلى فرض قوانین صارمة تجبر المصدرین وكل من یتحصل على 

خر من آ، ویطلب من جانب عر الرسميسبالعملة الصعبة على بیعها للبنك المركزي وبال

ومنه نستنتج أن الرقابة 4المستوردین بأن یحصلوا على ترخیص خاص لاستیراد سلعة معینة

.توازن میزان المدفوعات علىیجابا إعلى الصرف تنعكس 

.14، مرجع سابق، ص الاقتصادیة في الجزائرلیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحاتبلحارث -1

.المرجع نفسه-2

.77شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -3

.25، ص نفسهمرجع ال، الاقتصادیة في الجزائربلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات -4
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نظرا ما لسعر الصرف من دور هام في إدارة :ضمان استقرار سعر الصرف - ب

الاختلالات في توازنه، و باعتباره الوسیلة التي تؤثر الاقتصاد الوطني و تطویره و الحد من 

على العلاقة بین الأسعار الداخلیة ونظیرتها الخارجیة، فإن الرقابة على الصرف تعد أحسن 

طریقة لضمان استقرار سعر الصرف ، لأن عدم استقراره سیؤدي إلى نتائج تؤثر بصفة 

لذلك تلجأ هذه الأخیرة إلى إحكام نظام ، ةالسیاسة النقدیة و المالیة في الدول على سلبیة

.الرقابة على الصرف، كونه الوسیلة الوحیدة و الفعالة التي تضمن استقراره 

إن الهدف من إقرار :حمایة الاقتصاد الوطني من انعكاسات الاقتصاد العالمي -ج

میة الاقتصاد الوطني من جمیع الأزمات الاقتصادیة العالحمایةالرقابة على الصرف هو

والتأثیرات الخارجیة السلبیة من خلال تنظیم التجارة الخارجیة وتوجیهها بنفسها، فالرقابة على 

.الواردات مثلا تمكن من حمایة السوق الوطنیة من منافسة السلع الأجنبیة المستوردة

حتى تكون للعملة الوطنیة قیمة معتبرة في :حمایة القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة -د

ج، یجب على الدولة أن تحكم رقابتها على الصرف و حمایة العملة الوطنیة، یعني الخار 

الاحتفاظ بسعر صرفها و عدم القیام بتخفیضه، إذ أن ذلك یؤدي إلى حدوث التضخم وما 

.1من تدهور في الاقتصاد الوطني هعن رینج

للرقابة على الصرف دور مهم في مكافحة تهریب رؤوس :مكافحة تهریب الأموال -و

، بحیث یمنع تصدیر أو استیراد أي سند دین أو ورقة مالیة أو وسیلة دفع تكون الأموال

مكافحة تهریب الأموال إلى الخارج ف .محررة بالعملة الوطنیة دون ترخیص من البنك المركزي

راءات قانونیة صارمة ومنظمة تقید یتم وفقا لنظام الرقابة على الصرف من خلال وضع إج

وتمنع تهریبها مع توجیه استثمارات النقد الأجنبي في المشروعات ذات الأولویة والموضوعة 

كما تهدف الرقابة على الصرف إلى ترشید وحسن استخدام .ضمن خطط التنمیة الاقتصادیة

.30–29، صالمرجع نفسه-1
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محددة مسبقا من قبل ما تتوفر علیه الدولة من عملة أجنبیة، وتوزیعها بحسب الأولویات ال

.1السلطات المختصة

إن تعزیز نظام الرقابة على الصرف من شأنه حمایة العملة الوطنیة، وكذا ضمان 

.استقرار سوق الصرف، الذي هو أحد أهداف الحوكمة المصرفیة الرشیدة

الفرع الثاني

الرقابة على التسییر

اتجاه نفسها وعملائها الالتزاماتیقع على عاتق البنوك التجاریة العدید من الواجبات و 

أمام السلطات النقدیة الرسمیة، سیما التزامها بالتسییر الحسن للنشاط المصرفي وحاجتها إلى 

وجود رقابة صارمة و فعالة إلى تسییرها، ذلك أن البنوك التجاریة تخضع لمجموعة من 

ي تنظم مختلف مظاهر نشاطها و سیرها، و التي تهدف إلى فرض رقابة شدیدة القواعد الت

وهي ذاتها من أي خطر .علیها من جهة و من جهة أخرى تهدف إلى حمایة أموال زبائنها

و لقد ركزت السلطات الرقابیة المختصة اهتمامها على جانب التسییر كون .یهدد استقرارها

.وعدم احترامها یؤثر بشكل مباشر على سمعتها واستقرارهاالبنوك بقواعد التسییرإخلالأن 

لذا فإن السلطات النقدیة المختصة قامت بوضع القواعد .وعلى النظام المصرفي ككل

والضوابط التي یجب أن تمارس فیها البنوك التجاریة نشاطها، والتي یجب على البنوك 

إلى جزاءات مختلفة قد یترتب عنها والمؤسسات المالیة احترامها و مراعاتها، وإلا تعرضت 

سحب اعتمادها، و علیه فوجود تنظیم مصرفي محكم و مستقر متوقف على مدى رقابة 

.2التسییر الجید للبنوك و المؤسسات المالیة

.80–79شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص-1

.المرجع نفسه-2



المصرفيالمجاللتنظيمالحوكمةإدخال:الفصل الأول

- 104 -

ثم تحدید أهم القواعد )أولا(أن نتعرف على المقصود بالرقابة على التسییر  هذامن 

).ثانیا(الشكل من الرقابة  هذا التي تنظم

لم یتفق مختلف الكتاب على وضع تعریف موحد :تعریف الرقابة على التسییر: أولا

مراقبة التسییر هي ":فحسب الأستاذ عبد الحفیظ خماخم.لمفهوم الرقابة على التسییر

العملیة المنجزة في مؤسسة اقتصادیة للتأكد من التجنید الفعال و المستمر للطاقات 

."ل إلى الهدف الذي سطرته المؤسسةد بغرض الوصور والموا

أن نظام الرقابة على التسییر هي ":R.N.ANTHONYكما یرى الأستاذ 

الإجراءات التي بواسطتها یتحقق المسیرون من أن الموارد اللازمة موجودة و مستعملة 

1"بفعالیة بغرض تحقیق الأهداف التي ترسمها المؤسسة

من أجل إتباعهمن خلال هذه التعاریف نستخلص أن رقابة التسییر هي المبدأ الواجب 

 الأهدافوصولا بتحقیق ،ضمان تعبئة فعالة ودائمة لكافة الطاقات والموارد المتاحة

أما بالنسبة للرقابة على التسییر في المجال المصرفي یمكن تعریفها أنها التزام .المسطرة

المالیة في نشاطها بمجموعة من القواعد والتنظیمات والمبادئ التي البنوك والمؤسسات 

والرأسمال كالاعتمادحسن سیر النظام المصرفي بما في ذلك احترام شروط البنوك ضمنت

بقواعد الحذر في التسییر وتوافر السیولة اللازمة حتى تضمن حمایة الالتزامو  الأدنى

.2المودعین والدائنین، وكل العملاء معها

إن البنوك التجاریة یقع :أهم القواعد التي تنظم الرقابة على التسییر في البنوك:ثانیا

باحترام القواعد المتعلقة بالتسییر الجید لها، وذلك حفاظا علیها الالتزامعلى عاتقها واجب 

الوطني، وتعتمد الاقتصادوتعد ركیزة .بالأموالوعلى مودعیها أیضا خاصة وأنها تتاجر 

بهذه القواعد وتطبیقها من طرف البنوك الالتزامالسلطات الرقابیة المختصة في معرفة مدى 

.60، صالمرجع نفسه-1

.66بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص-2
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      هذه القواعد أهمومن 1على معاییر وأسس تمثل القواعد التي تنظم الرقابة على التسییر

:یلي ما

قدرة البنك على  ىیراد بالسیولة مد:التزام البنك بقواعد السیولةمدىالرقابة على-1

الأمریعتبر هذا و  ،لتزاماته في الوقت المحدد خاصة تلك المتعلقة بودائع العملاءاالوفاء ب

ثلاث وسائل رئیسیة یقوم بها  كوهنا،هاستمراریتعلى سمعة البنك ولضمان للحفاظأساسي

:على مستوى معین من السیولةللحفاظالبنك 

.نقد و بدون خسارة إلىبموجودات كافیة قابلة للتحویل الاحتفاظ -أ

استخدام الفترة المتبقیة على استحقاق لكل من الموجودات والمطلوبات لمعرفة  -ب

.السیولة من عدمها إلىحجم التدفقات النقدیة المستقبلیة وبالتالي تحدید الحاجة 

ة معینة من نشاطات یفات في مجموعظالتو  و الأموالسد الفجوة ما بین مصادر  -ج

.2البنك

البنك التجاري للبنوك، لذلك فإنه یتوجب علىكبیرة بالنسبةأهمیةالسیولة تمثل  إن

التقید بقواعد السیولة حتى تكون له القدرة على تلبیة طلبات عملائه عند سحب ودائعهم 

وقت من الأوقات أيیخص توفیر النقد السائل في  الهم فیمزمةلاالأو منحهم التسهیلات 

وبات على أموالها لأجل سحمقابلة حركة الإمكانیةعدم أي أنه حتى تتفادى البنوك التجاریة 

ذلك أن  ،بحجم كاف من الأموال السائلة أو المتشكلة بسرعةالاحتفاظ یجب علیها ،قصیر

التجاریة أن لهذا تحاول البنوك ، نقود إلىعلى سهولة تحویله  قفمقدار سیولة أي مال متو 

غرض المحافظة على السیولة وغرض تحقیق :ترتب أصولها ترتیبا یحقق لها غرضین هما

الإیداعوأنها یمكنها التحكم في رغبات المودعین من حیث السحب و ، أكبر ربح ممكن

.3الطلب تحتولاسیما فیما یتعلق بالودائع 

   63ص, سابقمرجع شیخ عبد الحق،-1

03الكراسنة إبراهیم، مرجع سابق، ص-2

.63، صنفسهمرجع الشیخ عبد الحق، -3
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ن وضع قواعد الملاءة الهدف م إن  :ملاءة رأس المال الممتلكمدىالرقابة على-2

یزداد اهتمام السلطات النقدیة بالرقابة على و  .1هو ضمان قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته

خاصة وأن هناك لجان مالیة ، مدى ملاءة وكفایة رأس المال الممتلك بالبنوك التجاریة

رأس المال في  ةءاومصرفیة على المستوى الدولي تعمل في هذا المجال بهدف زیادة كف

.2مواجهة المخاطر المحتملة أو المتوقعة في الأنظمة المصرفیة

ویقصد برأس المال الممتلك مجموع كل من رأس المال المدفوع والاحتیاطات والأرباح 

موقعه المالي في مواجهة الخسائر التشغیلیة رصینوتالبنك إسنادوهو یعمل على ،المحتجزة

وتدعیم ثقة العملاء،الاقراضیة المختلفةلاستثماریة والناجمة عن ممارسته لنشاطاته ا

رأس المال  إن .غیر العادیة الظروفوالسلطات الرقابیة بقدرة البنك في الوفاء بالتزاماته في 

لا یضمن تلك ولكنه،المركز المالي لأي بنك وتدعیم الثقة فیهسلامةلالممتلك ضروري 

جانبه  إلىیجب أن تكون هناك عوامل أخرى إنماالسلامة وحده بأي حال من الأحوال 

یكون لدیها رأس مال كاف  أنو على العموم تراعي البنوك .لتحقق له السلامة المطلوبة

.3على الاستقرار والبقاء و تحقیق الأرباحلتغطیته احتیاجات عملائها وبالتالي مساعدتها

أهمیة التزام البنوك تظهر:الرقابة على مدى التزام البنوك بالقواعد المحاسبیة-3

.4علیهابالرقابةعنیةأنه یسمح للهیئات المفي التجاریة بالقواعد المحاسبیة ونشر حساباتها 

كما تستعمل في ،وتلعب التقاریر المحاسبیة دورا هاما في متابعة نشاط البنوك وحالتها المالیة

تحدید  يالتقاریر فحیث تساعد الأرقام التي تحتویها هذه ،الأغراض الرقابیة المالیة والتخطیط

ما یساهم في التخطیط السلیم للسیاسات المالیة وضعیة البنك ومدى فعالیة نشاطه وهو

یف ظالتوازن بین مدة تو إیجادالمستقبلیة كما یفید وجود معلومات محاسبیة سلیمة في 

.141مرجع سابق، ص، القانوني للبنوك في القانون الجزائريالنظام تدریست كریمة، -1

  .46ص ،مرجع سابق,موسى مبارك أحلام-2

.المرجع نفسه-3

.71شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -4



المصرفيالمجاللتنظيمالحوكمةإدخال:الفصل الأول

- 107 -

و تشكل أساسا لفهم و معرفة الأوضاع الاقتصادیة و اتخاذ ،الأموال و مدة تحصیلها

.1القرارات والتدابیر المناسبة

الالتزام بقواعد الحیطة  إن :نك بقواعد الحذر والشفافیةالرقابة على مدى التزام الب-4

والحذر والشفافیة هو التزام یحمل في موضوعه مجموعة من الالتزامات المترابطة التي ینبغي 

.2القیام بأي عملیة مصرفیة أوعلى البنك أو المؤسسة المالیة القیام بها عند منح الائتمان 

المعلومات حول العملیة الائتمانیة سواء تلك المتعلقة بالعمل هذه الخطوات تتمثل بجمع كافة 

وتقدیر هذه المعلومات واتخاذ القرار ،المحیطة بها الظروفأو تلك المرتبطة بالعناصر و 

للعملیة المصرفیة وتقدیم  ةاللاحقالرقابة المسبقة و وإجراء،تمانئالمناسب بشأن منح الا

للعمیل و تقدیم النصیحة له حول أفضل السبل التي تحقق الهدف من زمةلاالالمعلومات 

.تمانئالا

یشكل كل منها ،هذا الالتزام هو التزام مركب مؤلف من عدة عناصر مترابطة إن 

حمایة البنك والعمیل من المخاطر  إلىهذه العناصر تهدف كلها ،التزاما قائما بذاته

یل بأعلى قدر ممكن من الأمان مع الاحتیاط قدر للعمخدمةأفضلوتضمن تقدیم المصرفیة

وعلیه یمكن تحدید بعض الالتزامات الرئیسیة التي تشكل التزام .3لمصلحة البنكالإمكان

:الحذر والشفافیة

ق البنك واجب الاستعلام عن قانونیة العملیات تیقع على عا:الاستعلامبالالتزام -أ

لیس فقط .مسؤولیته بالتضامن مع مسؤولیة عمیلهفیمكن أن تقوم ،التي هو بصدد انجازها 

مسؤولیته فیجب علیه أن إبعادأراد البنك  فإذا ،عما كان یجب أن یعملهوإنماعما یعمله 

بطبیعة الحال  الأولىوتكون ردة الفعل ،ظاهرةانحرافات یلاحظماتكون له ردود أفعال عند

.308–307أمین، جلاب محمد، مرجع سابق، ص معین -1

.244آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص-2

.المرجع نفسه-3
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بالاستعلام بالعمل الایجابي المتمثل في جمع ویعرف الالتزام .1ن عمیلهعهي الاستعلام 

المعلومات من مصادرها المختلفة بهدف تكوین صورة واضحة وكاملة عن العمیل طالب 

.2والعملیة موضوع التمویل،التمویل

إن المعلومات التي یمكن للبنك أن یحصل علیها لا تهدف فقط إلى حمایة مصالحه 

ل المودعین التي تستخدم خلال منح التمویل والدخول داها إلى حمایة أمواعالخاصة، بل تت

في العملیات المصرفیة، وإلى حمایة مصالح العمیل ذاته، كونها تشكل الأساس الذي ینطلق 

.3منه البنك لدراسة طلب القرض، ومدى ملاءمته لظروف العمیل المالیة

بالاستعلام، وإن كان یوفر قدرا من الالتزامإن : بالتحلیل والملائمةالالتزام- ب

المعلومات الوافیة للبنك حول وضعیة العمیل والنشاط المطلوب تمویله، لكن هذا لا یمكن أن 

یكون لوحده كافیا لاتخاذ القرار بل لابد من معرفة كیفیة الاستفادة من هذه المعلومات 

في قدرة البنك على تحلیل  ةءالملابالتحلیل و الالتزامویتمثل .ووضعها في إطارها الصحیح

و تلك الخاصة .تها للظروف العامةمالمعلومات التي یمتلكها بدقة و بصورة عقلانیة و ملاء

بالعمیل و بالعملیة المطلوب تمویلها، تمهیدا لاتخاذ القرار الملائم بشأن الموافقة على طلب 

لم تنص علیه ".بالیقظةالالتزام"الذي یسمیه البعض الالتزامإن هذا . و رفضهأالعمیل 

صراحة التشریعات المصرفیة، و لكن یجد أساسه في العرف المصرفي، وفي الواقع العملي 

.4الاقتصاديو 

الالتزاماتبالإعلام هو نوع من الالتزامإن :بالإعلام و الشفافیة و النصحالالتزام-ج

على  الالتزامالعامة الذي قد لا یفرض في جمیع الحالات وإنما یتوقف ضرورة وجود هذا 

فإذا كان هذا الأخیر شخصا عادیا، ولا .نوعیة العملیة التي یجرها البنك وطبیعة العمیل

.167مرجع سابق، ص النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري،تدریست كریمة،-1

.246-245آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص-2

.المرجع نفسه-3

.247-246، صالمرجع نفسه-4
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في العقد المصرفي المتمكنیملك ثقافة مصرفیة یقع على البنك واجب إعلامه لكونه الطرف 

استمد الاجتهاد الفرنسي هذا الالتزام من  دولق. 1لمعلومات في هذا المجالوالحائز على ا

 ف، فإنه على الطر المبادئ هذه و العدل، إذ أنه استنادا إلىصافنالإمبادئ حسن النیة و 

والظروف المحیطة به أن ینقلها إلى الطرف الذي یملك معلومات متعلقة بموضوع العقد

والهدف  لها كلیا أو جزئیا، بحیث یقدم على التعاقد وهو على نیة من أمره هخر الذي یجالآ

 الإعلامإن  . 2من ذلك هو تأمین قدر معقول من المساواة بین الأطراف من حیث المعلومات

الصادق و الشفافیة في نقل المعلومات بین أطراف العملیة المصرفیة یعتبر جزءا من 

.في مقرراتها"لز با"علیها لجنة  دتأكالتي  االحوكمة المصرفیة وأحد مقوماته

العام  الإفصاحو الشفافیة اللذان یشكلان مفهوما مترابطا بأنه  الإعلامویعرف كل من 

عن المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب بما یمكن مستخدمي تلك المعلومات من وضع 

وهذا یعني أن الشفافیة ظاهرة تشیر إلى تقاسم .ات دقیقة عن أداء البنك وموقفه الماليییمتق

المعلومات و التصرف بها بطریقة مكشوفة، فهي تتیح لمن لهم مصلحة في أمر ما أن 

یجمعوا معلومات، وقد یكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حمایة 

.3مصالحهم

فقط في العمل ن مإن الشفافیة مفهوم أصبح شائعا في بضع سنوات، و الفكرة لا تك

على تفادي التجاوزات، لكن أیضا العمل على تشجیع الممارسة المصرفیة بشكل سلیم و قد 

تم التركیز على هذا المفهوم أكثر بعد أزمة الثقة التي اجتاحت النظام الرأسمالي، و الهدف 

بالنصح فهو عمل الالتزامأما .4منه هو إعطاء معلومات صادقة، دقیقة، مترابطة و واضحة

بین عدة خیارات الاختیاروحثه على إیجابي یقوم به البنك، حیث یقضي بتوجیه العمیل

1-BONNEAU Thierry, Droit bancaire, 2éme édition, édition Montchrestien, Paris, 1996,

P 358.

.248، ص مرجع سابقآیت وازو زاینة، -2

.93حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، مرجع سابق، ص-3

4-NEUVILLE Sébastien, op.cit, p19.
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قة توفر للعمیل أفضل الظروف التقنیة ییه من المخاطر المحتملة بطر ممطروحة وتح

.والشروط الموضوعیة للتعاقد

یعني حتما الإعلام بالنصح متداخلان، فالنصحالالتزامبالإعلام، و الالتزامنستنتج أن 

فلابد أولا من عرض المعلومات، ومن ثم تقدیم الرأي والنصیحة الملائمة، وهذا ما یجعل 

الفقه یعتبرها التزام واحد، وكثیرا ما یرد ضمنیا في العقود المصرفیة، ومنه فهو التزام ذو 

.1طبیعة عقدیة ملحق بالخدمة نفسها، فهو یكملها ویحقق الهدف المنتظر منها

إن مدى نجاح البنك أو فشله یعتمد بالدرجة :الرقابة على نوعیة مجلس الإدارة-5

وعلیه .الأولى على نوعیة مجلس إدارته و إدارته العلیا، من حیث الخبرة، الكفاءة و النزاهة

وأن یكون ملم بأعمال البنك خاصة في وضع یجب أن یتمتع مجلس إدارة البنك بالقوة،

وكذلك على إدارة البنك أن تلتزم بالسیاسات.یات ومراقبة المخاطرالسیاسات والاستراتج

والإجراءات الموصوفة من قبل مجلس الإدارة، ولتحقیق ذلك الهدف لابد من وضع هیكل 

.2تنظیمي یوضح السیاسات والمسؤولیات وخطوط الاتصال في البنك

الأفراد المختارین من یعرف مجلس الإدارة بأنه مجموعة من :تعریف مجلس الإدارة -أ

أعضاء و  ،قبل المساهمین، تضم أعضاء من داخل البنك أو ما یسمى بالأعضاء الداخلیین

من خارج البنك، أو ما یعرف بالأعضاء الخارجیین و بنسب تمثیل متباینة على وفق القوانین 

یب عدد و الأنظمة الداخلیة المعمول بها في كل بنك، و إن كان التوجه یسیر الآن نحو تغل

الأعضاء الخارجیین من مجموع أعضاء المجلس الإجمالي وذلك لاعتبارات تتعلق بأن هؤلاء 

الأعضاء الخارجیین قد یقدمون إسهامات هامة لمجلس الإدارة والبنك ولاسیما أنهم 

.3موضوعیون في تقییمهم للأوضاع و تحررهم فیما یبدون من أراء وتمتعهم بالاستقلالیة

.249آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص -1

.04الكراسنة إبراهیم، مرجع سابق، ص -2

.113حاكم محسن الربیعي، حمد عبد الحسین راضي، مرجع سابق، ص -3
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یتعین على مجلس الإدارة الكفء أن یحدد السلطات :الإدارة دور مجلس –ب 

والمسؤولیات الأساسیة للمجلس وكذلك الإدارة العلیا، حیث تعد هذه الأخیرة المسؤولة عن 

كما یتمتع مجلس الإدارة .1المختلفة للموظفین وفقا لتدرجهم الوظیفيتحدید المسؤولیات

بسلطة توجیه شؤون البنك وتسییر شؤونه الیومیة على وفق برامج و إجراءات عمل محددة 

.الآمنةو  وملائمة، وسلطة إلزام الإدارة العلیا بالتقید بالسلوكیات و الممارسات المهنیة السلیمة

على مدى ، وسلطة الإشراف ةالإشرافیبالقوانین والتشریعات والتعلیمات إلزامهابالإضافة إلى

إلى . فاعلیة ممارسة الحوكمة في البنك وإجراء التغییرات الضروریة في أطرها المؤسسیة

جانب دور مجلس الإدارة الذي لا یستهان به، فالإدارة العلیا تعد عنصرا أساسیا في 

فإنه یجب على ة، فحین یمارس مجلس الإدارة دورا رقابیا اتجاه أعضاء الإدارة العلیا، حوكمال

هذه الأخیرة أن تمارس دورها في الرقابة على المدیرین التنفیذیین المتواجدین، كما أن هناك 

:عدد من الأمور التي یتعین أن تأخذها الإدارة العلیا في الاعتبار و هي

عدم التدخل بصورة مفرطة في القرارات التي یتخذها المدراء التنفیذیون.

العلیا المسؤولیة في مجال معین بدون توفر المهارات عدم تحدید مدیر الإدارة

.أو المعرفة اللازمة لذلك

و تفادي التعتیموكمةمراعاة الشفافیة في تطبیق الح.

2ترقیة آداب و أخلاقیات المهنة.

تعد الصناعة المصرفیة من أكثر :كفاءة إدارة المخاطر المصرفیةمدىالرقابة –6

و قد لوحظ تعاظم هذه المخاطر و تغیر طبیعتها تماشیا مع .للمخاطرالصناعات تعرضا 

التطورات الشاملة في مجال العمل المصرفي، الأمر الذي یستدعى متابعة دائمة من جانب 

الجهات الرقابیة لإدارة هذه المخاطر وتسییرها على مستوى البنك التجاري، وذلك بوضع 

مجلة اقتصادیات ،"مةوكمداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي، نظام حمایة الودائع و الح"بلعزوز بن علي، -1

.124، الجزائر، ص 05شمال إفریقیا، عدد 

.128، صالمرجع نفسه-2
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حجمها وتقلیص حدتها ولحمایة البنوك من الضوابط الرقابیة اللازمة من أجل خفض 

.1احتمالات التعرض لها وضمان سلامتها وتحقیق استقرارها

تعرف عملیة إدارة المخاطر بأنها عملیة تحدید وقیاس :تعریف إدارة المخاطر –أ 

والتقلیل من حدتها، أو الخسائر الناجمة عنها، ویضاف إلى ذلك ومراقبة وضبط المخاطر

المخاطر وحسن إدارتها بما یضمن تجنیب البنك التعرض للخسائر الناجمة فن التعامل مع

شاطه، وبشكل عام نممارسة بعن أشكال المخاطر المختلفة التي یواجهها البنك أثناء قیامه 

مقدار أو حجم الخسائر :ا، والثانيماحتمالیة التعرض لخطر:فالمخاطر لها جانبان، الأول

.2التعرض لهذا الخطرالمحتملة الناجمة عن 

جیة لأي یالجزء الأساسي في الإدارة الإسترات":ویعرفها معهد إدارة المخاطر على أنها

لمواجهة الأخطار المصاحبة  ممؤسسة، فهي الإجراءات التي تتبعها المؤسسات بشكل منظ

3"كل نشاط ومن محفظة كل نشاطلأنشطتها بهدف تحقیق المزایا المستدامة من

:یمكن إبراز مهام إدارة المخاطر فیما یلي:إدارة المخاطرمهام - ب

وضع سیاسة و إستراتجیة إدارة المخاطر مع إعداد سیاسة و هیكل للمخاطر داخلیا -

،لوحدات العمل، و العمل على إنشاء بیئة ملائمة

،التشغیلي فیما یخص إدارة المخاطرالتعاون على المستوى الإستراتیجي و -

،عملیات مواجهة الخطرسیق و تطویر التن-

،ها لمجلس الإدارة وأصحاب المصالحإعداد التقاریر عن المخاطر وتقدیم-

،ة بكل نشاط اقتصادياكتشاف المخاطر الخاص-

  .49ص ابق،سموسى مبارك أحلام، مرجع -1

.48سمیح أبو رحمة سرین، مرجع سابق، ص-2

عمر علي عبد الصمد، دور المراجعة الداخلیة في تطبیق حوكمة المؤسسات، دراسة میدانیة، مذكرة مقدمة ضمن -3

والعلوم التجاریة   الاقتصادیة، كلیة العلوم محاسبیةمتطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة و 

.96، ص2009وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة المدیة، 
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وعلاقته تحلیل كل خطر من الأخطار التي تم اكتشافها ومعرفة طبیعته ومسبباته-

،بالأخطار الأخرى

،حجم الخسارةیم یقیاس درجة الخطورة و احتمال حدوثه و تق-

.1ب وسیلة لإدارة الأخطار الموجودة حسب درجة الأمان والتكلفة اللازمةساختیار أن-

:تتجسد هذه الخطوات في:خطوات إدارة المخاطر -ج

تعتبر تحدید المخاطر الخطوة الأولى في إدارة المخاطر :تحدید المخاطر - 1/ج

لا في حال منح ثحیث أن كل منهج أو خدمة یقدمها البنك تنطوي على مخاطر عدة، م

وهي مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر :قرض فإنه ینجم عنه أربعة مخاطر

یجب أن تكون عملیة مستمرة علیه فإن تحدید المخاطر  و. السیولة، و المخاطر التشغیلیة

.من أجل فهم و إدراك المخاطر على مستوى كل عملیة أو نشاط من أنشطة البنك

یتم بعد تحدید المخاطر التي یتعرض لها البنك قیاس هذه :قیاس المخاطر – 2/ج

المخاطر بحیث یجب الأخذ بعین الاعتبار عند القیاس أن كل نوع من المخاطر له ثلاثة 

و لذلك فإن القیاس الصحیح للمخاطر .حجم الخطر و مدته و احتمالیة حدوثه:أبعاد و هي

.2و الذي یتم في الوقت المناسب یعتبر أمرا بالغ الأهمیة في عملیة إدارة المخاطر

بعد تحدید المخاطر وقیاسها یتم وضع المعاییر :ضبط أو تخفیض المخاطر – 3/ج

نب أو تخفیض الخسائر المحتملة التي المناسبة لضبط هذه المخاطر، بمعنى أخر تج

یتعرض لها البنك لدى ممارسته للأنشطة المختلفة، ویتحقق ذلك من خلال ثلاثة طرق 

:أساسیة

،تجنب الدخول في أسواق معینة-

  .97ص ،، مرجع سابقعمر علي عبد الصمد-1

.48-47بق، ص سابو رحمة سیرین، مرجع سمیح أ-2
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یات للمستویات وضع القیود على بعض الأنشطة كسوق الائتمان وتحدید الصلاح-

،الإداریة المختلفة

.المخاطر من خلال أسلوب التأمین مقابلها مثلا وأسالیب أخرىإلغاء تأثیر-

تعتبر هذه الخطوة جوهریة في إدارة المخاطر كونها تبقي :مراقبة المخاطر – 4/ج

إدارة البنك قادرة على السیطرة على المخاطر التي یواجهها البنك، حیث یجب أن یتوفر نظام 

قة و بنفس الوقت قادر على مراقبة التغیرات معلومات قادر على تحدید و قیاس المخاطر بد

.1المهمة في وضع المخاطر لدى البنك

مة بالبنوك مما یؤدي إلى وكإن وجود رقابة مصرفیة فعالة من شأنه أن یعزز قواعد الح

بلدا أن وجود رقابة 35استقرارها و حمایة المتعاملین معها، فقد أثبتت دراسة أجریت على 

.2فرص حدوث أزمات مصرفیةبانخفاضمصرفیة ملائمة سیسمح 

.48، ص سابقبو رحمة سیرین، مرجع سمیح أ-1

.12بلعزوز بن علي، حبار عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -2
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الفصل الثاني

يالمجال المصرفالحوكمة في  اتتطبیق

لقد أدركت الدول مع الوقت أهمیة الحوكمة المصرفیة في تحقیق جودة القطاع الخدمي 

ومن بینها الخدمات المصرفیة خاصة في إطار التحدیات العالمیة الجدیدة و ما أفرزته من 

تزاید المنافسة جعل البنوك تهتم أكثر بجودة خدماتها من خلال الاهتمام بتنفیذ وتصمیم 

و لقد لعبت لجنة .المصرفیة بما یتلاءم و حاجیات زبائن البنك و تطلعاتهموتقدیم الخدمة

ل دورا كبیرا في نشر أفكار الحوكمة المصرفیة، من خلال مقرراتها التي حرصت أن ز با

.تواكب التغیرات والتحولات العالمیة

المتقدمة صناعیا البلدانمع هذه الأفكار متباینا خاصة بین البلدانولقد كان تجاوب 

والبلدان النامیة، حیث أن الأولى قد قطعت أشواطا في تحقیق أكثر جودة لبنوكها ومؤسساتها 

المصرفیة من حیث تفعیلها على أرض الواقع، و منها التجربة الفرنسیة في هذا المجال حیث 

فمازالت في النامیةالبلدان، أما )ولالأ مبحث ال(ل ز أن فرنسا كانت عضوا فاعلا في لجنة با

مرحلة محاولة تكریس ثقافة الحوكمة المصرفیة من خلال إضفاء بعض التعدیلات على 

نصوصها التشریعیة و التنظیمیة سواء تحت ضغوط من مؤسسات مالیة دولیة أو من أجل 

جذب المستثمرین، إذ مازالت تنقصها الإرادة الذاتیة لتحسین صناعتها المصرفیة، و من بینها 

تي حاولت منظومتها التشریعیة تكریس بعض قواعد الحوكمة المصرفیة رغم وجود الجزائر ال

).ثانيالمبحث ال(عراقیل تطبیقها میدانیا 
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المبحث الأول

فرنسا نموذجا:تطبیق الحوكمة في البلدان المتقدمة

مع التطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي، حاولت السلطات العامة في فرنسا تكریس 

منافسة حیة و نزیهة بین مختلف مؤسسات القرض في إطار حریة مصرفیة، وبالمقابل العمل 

كمة مصرفیة و على تفعیل رقابة صارمة على مختلف هذه المؤسسات من أجل تحقیق ح

رشیدة بالاعتماد على عدة أجهزة رقابیة و التي تحولت إلى جهاز رقابي واحد مع تعدیل 

كما أن القانون المصرفي لم یهمل .)ولالأ مطلب ال(2010القانون المصرفي الفرنسي في 

قواعد الحیطة و الحذر حیث كرس نصوص من شأنها تعزیز حسن التسییر لمختلف البنوك 

).ثانيالمطلب ال(والمؤسسات المصرفیة 

المطلب الأول

تطبیق الحوكمة عن طریق رقابة النشاط المصرفي

یكن النظام المصرفي في فرنسا یخضع لأي إلى غایة بدایة سنوات الثلاثینیات لم 

تشریع رقابي، و لم یكن الاهتمام بالرقابة المصرفیة كوسیلة لتطبیق حوكمة رشیدة إلا مع 

الحرب العالمیة الثانیة، حیث تعاقبت في فرنسا عدة قوانین في هذا المجال إلى أن استقر 

، استمرت في العمل )ولالأ فرع ال(، حیث ظهرت عدة أجهزة رقابیة 1984الوضع في سنة 

الذي جعل كل السلطات الرقابیة في ید جهاز واحد وهو سلطة 2010إلى غایة تعدیل 

Autorité)والتوصیاتالرقابة الحذرة de contrôle prudentielle et de résolution)

).ثانيالفرع ال(
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الفرع الأول

2010دور أجهزة الرقابة في التشریع الفرنسي قبل تعدیل 

إن الرقابة على المؤسسات المصرفیة في فرنسا لم تكن مع ظهور الأزمات المصرفیة 

، لكن تنظیم الرقابة "بریتون وودز"العالمیة التي أعقبت التحرر المالي الذي أقرته مقررات 

، حیث كانت 1941، و بالضبط في سنة "Vichy"المصرفیة كان مقررا في عهد نظام فیشي 

في هذه الفترة في مجال الرقابة المصرفیة، اللبنة الأولى لإنشاء  تاتخذتلك الخطوات التي 

كان أول قانون لإنشاء بنوك 02/12/1945أول لجنة للرقابة على البنوك، كما أن قانون 

.1في فرنساعمومیة

لقد عرف النظام المصرفي بعد ذلك عدة تحولات كان أهمها في منتصف سنوات 

مة في فرنسا تنظیم وتطویر الإطار القانوني والمؤسساتي ، حیث حاولت السلطات العا1980

.2للنشاط المصرفي

كان النص الأساسي الذي تم الاعتماد علیه فیما بعد حیث 24/01/1984إن قانون 

و فیما بعد تم تكملة نصوص قانون 3تم تضمین أهم مواده في التقنین النقدي والمالي الفرنسي

هذین النصین تم إحلالهما محل .24/07/19844بواسطة مرسومین مؤرخین في 1984

، و الهدف منهما هو تنظیم المؤسسات المصرفیة ورقابة 1941جوان  14و  13قانون 

1- VINCENT Catillon, op.cit, p 116-117

2- KOVAR Jean Phillippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p13

3 - Loi bancaire n° 84-46, du 24/01/1984, relative à l’activité et au contrôle des

établissements de crédit, parue au J.O DU 25/01/1984 : www.legifrance.fr.

4- Décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, modifié pris pour l’application de la loi n° 84-46 du

24 janvier 1984, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, parue

au J.O DU 25/01/1984 : www.legifrance.fr.
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La)لتطویر الخدمات المصرفیة19962جویلیة 02ومن جهة أخرى قانون 1نشاطها loi

de modernisation des activités financières) والذي بموجبه تم نقل التوصیات

والمتعلقة 1993ماي 10توصیات المؤرخة في الالأوروبیة إلى القانون الفرنسي، و هي 

بخدمات الاستثمار في مجال القیم المنقولة و الذي أضفى بعض التعدیلات على القانون 

.19843جانفي 24المصرفي ل

الإتحاد الأوروبي متأثر بلداننشیر إلى أن النظام المصرفي الفرنسي و كباقي 

بتوصیات مجلس الإتحاد الأوروبي، وهذه التوصیات تم تجمیعها و تأكیدها في توصیة 

المعدلة بالتوصیة رقم و  2000مارس 20مؤرخة في CE/2000/12أوروبیة رئیسیة رقم 

2000/28/ CE وعموما فإن النظام المصرفي الفرنسي في .18/09/20004مؤرخة في

.5قد عرف استقرارا ملحوظا1984إلى غایة 1945حلة الممتدة مابین المر 

فیما 2010و تتمثل المؤسسات أو الأجهزة المشرفة على الرقابة المصرفیة قبل تعدیل 

:یلي

le):اللجنة الاستشاریة للتشریع و التنظیم المالي: أولا comité consultatif

de la législation et de la réglementation financière)

le)و قد قامت هذه اللجنة محل لجنة التنظیم المصرفي و المالي  comité de la

réglementation bancaire et financière) لمجلس الوطني لو كذا محل لجنة التنظیم

la)للتأمینات  commission de la réglementation de conseil national des

assurances)، هذه اللجنة مخول لها إبداء أراء حول مشاریع القوانین بصفة عامة في

1 - Idem

2 - Loi n° 96-597, du 02 juillet 1996, de modernisation des activités financières, parue au

J .O n° 154, du 04/07/1996 : www.legifrance.fr.

3 -ROLLANDE Luc Bernet, op.cit, p 03

4 -CAVALDA Christian, op.cit, p 10

5 -KOVAR Jean Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 14
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قانون، أمر، مرسوم، قرار، بالإضافة إلى (المجال المصرفي المالي، وفي مجال التأمینات 

، باستثناء نصوص تحت إشراف وزیر الاقتصاد)وروبیةالتنظیم الأوروبي و التوصیات الأ

.1الیة و مهامهاالقوانین الخاصة بسلطة الأسواق الم

إن شروط اختیار أعضاء اللجنة الاستشاریة للتشریع و التنظیم المالي و كذا رئیسها 

2004-850بالإضافة إلى شروط تنظیمها و عملها، منصوص علیه بموجب المرسوم رقم 

و یكون عمل هذه اللجنة تحت إشراف أمین عام معین من طرف ،23/08/2004مؤرخ في 

قتصاد، و یكون ذلك بمعیة أمناء عامین مساعدین، ویعتمد الأمین العام الوزیر المكلف بالا

في ممارسة مهامه على وسائل و تقنیات وضعت تحت تصرفه من طرف بنك فرنسا

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تقوم كل عام بنشر تقریر عمل و مجموعة نصوص ذات 

.2علاقة بممارسة النشاط المصرفي والمالي

تتكون هذه اللجنة من اثنا عشر :لجنة مؤسسات القرض و مؤسسات الاستثمار:ثانیا

محافظ بنك فرنسا رئیسا، المدیر العام :، أربعة منهم معینین بقوة القانون و هم)12( اعضو 

للخزینة، رئیس سلطة الأسواق المالیة و رئیس مجلس إدارة رأسمال ضمان الودائع والأعضاء 

مستشار  :وهم سنوات)03(معینین من طرف وزیر الاقتصاد لمدة ثلاث الثمانیة الآخرین

ومؤسسات الدولة، مستشار محكمة النقض، ممثلین عن الجمعیة الفرنسیة لمؤسسات القرض 

أو المؤسساتالاستثمار، ممثلین عن التنظیمات النقابیة الممثلة لموظفي هذه المنشآت

.3فاءةوشخصین یتم اختیارهما على أساس الك

تلعب لجنة مؤسسات القرض و مؤسسات الاستثمار دورا لا یستهان به في مجال 

حذرة، فقد خول لها اتخاذ مصرفیةالحوكمة المصرفیة من خلال الحرص على تجسید رقابة 

1-ROLLANDE Luc Bernet, op.cit, p 23

2 -Idem, p 24

3 -KOVAR Jean Phillippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 17
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علیها في القوانین و التنظیمات قرارات فردیة أو منح رخص أو جزاءات فردیة المنصوص

.1المصرفیةللجنةالساریة المفعول، باستثناء تلك المنوط بها 

:ما یليفاللجنة مخولة لها إذن 

منح الاعتماد من جهة لمؤسسات القرض التي تمارس بصفة اعتیادیة العملیات -

كما لها أیضا المصرفیة، و عند اللزوم یمكن لهذه اللجنة أیضا تموین خدمات الاستثمار، 

.تموین مؤسسات الاستثمار باستثناء شركات تسییر المحافظ المالیة

سحب الاعتماد من نفس مؤسسات القرض سواء تحت طلبها أو بغیر طلبها كوجود -

غیر أن (قرار من هیئة علیها یقضي بذلك أو في حال عدم استكمال شروط الاعتماد 

).اللجنة المصرفیةإقصاؤها لسبب تأدیبي یبقى من اختصاص 

الترخیص بالتعدیلات الهامة التي یمكن أن تظهر خلال حیاة المنشآت والمؤسسات -

ة، خاصة عندما یتعلق الأمر بالعناصر التي أخذت بعین الاعتبار عند منح الاعتماد نیالمع

2).كتغییر النشاط أو التعدیلات التي تمس بمجموع المساهمین(

اون مع سلطة الأسواق المالیة بدراسة مشاریع مؤسسات تقوم عند اللزوم و بالتع-

فروع لها في الدول الأعضاء في المجموعة بإنشاءالقرض أو مؤسسات الاستثمار المتعلقة 

، ولها أیضا سلطة )وبعض الدول الأعضاء في الجمعیة الأوروبیة للتبادل الحر(الأوروبیة 

en)طها بصفة حرة في هذه الدول استقبال تصریحات هذه المؤسسات من أجل ممارسة نشا

libre prestation de service) و بصورة مماثلة فإن لجنة مؤسسات القرض ،

و مؤسسات الاستثمار و كذلك سلطة الأسواق المالیة تسهر على استقبال مؤسسات القرض 

3.التابعة للمجموعة الأوروبیة على التراب الفرنسي من أجل ممارسة نشاط مماثل

1 -CAVALDA Christian, op.cit, p 78

2 -ROLLANDE Luc Bernet, op.cit, p24

3 - Idem
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Laاللجنة المصرفیة :ثالثا commission bancaire: أنشئت اللجنة

أعضاء)07(، و تتشكل من إدارة بسبعة 1984جانفي 24المصرفیة بموجب قانون 

وتضم تحت رئاسة محافظ بنك فرنسا، مدیر الخزینة، رئیس سلطة الرقابة على التأمینات 

les)التعاضدیاتو  mutuelles) أعضاء معینین من طرف وزیر الاقتصاد )04(، أربعة

مستشار دولة مقترح :(وهم 1سنوات والتي یمكن تجدید عهدتها مرة واحدة)05(لمدة خمس 

من طرف الرئیس الأول لمحكمة النقض، وعضوین تم اختیارهما لاختصاصهما بالمجال 

.2بإمارة موناكوالمصرفي والمالي، و ممثل عن حكومة موناكو بالنسبة للقضایا المتعلقة 

مكتبیة "جنة المصرفیة ممارسة رقابة عامة للشبكة البنكیة و تنفیذ رقابة للقد خول لل

و لكنها لیست مؤهلة لرقابة مدى احترام قواعد المنافسة بین المؤسسات المصرفیة "ومیدانیة

، مؤرخ 1309-86، أمر III،60حسب المادة (لكون أن هذا الدور مخول لمجلس المنافسة 

، كما أنه في حالة ما إذا كانت هناك متابعات ضد مؤسسة قرض فإنها )01/12/1986في 

.3مطالبة بإبداء رأیها

ي لجنة المصرفیة، لفي الاختصاصات الرقابیة ل4و لقد دقق القانون النقدي والمال

منه نصت على أن اللجنة المصرفیة مخول لها مراقبة مدى احترام 1-613فحسب المادة 

توقیع عقوبات على  و القرض للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المطالب بتطبیقهامؤسسات 

نوعیة تسهر على و القرض، تقوم بدراسة شروط استغلال مؤسساتالتجاوزات المسجلة، كما

.5حالتها المالیة، و مدى احترام قواعد حسن التسییر المصرفي

1 -NEUVILLE Sébastien, op.cit, p 123

2 -KOVAR Jean Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 18

3 -DEKEWER-DEFOSSEY Françoise, op.cit, p 12

4 - Code monétaire et financier français, version consolidée a la date du 13 octobre 2013 :

http : //www.Code.droit.org.

5 - NEUVILLE Sébastien, Ibid, p 122
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فبالإضافة إلى الاختصاصات لقد كانت اختصاصات اللجنة المصرفیة واسعة جدا، 

المذكورة، فقد كان لها أهلیة ممارسة الرقابة على الصیرفة الیدویة التي تجرى في السوق 

.مابین البنوك

ورغم أن اللجنة المصرفیة لیس لها شخصیة قانونیة، لكنها سلطة إداریة مستقلة وعندما 

من 23-613ریة حسب المادة تنظر في المسائل التأدیبیة فإنها تتحول إلى جهة قضائیة إدا

:وبما أنها جهة قضائیة وإداریة فهي تمارس الاختصاصات التالیة1القانون النقدي والمالي

توجیه تحذیرات لمسیري المؤسسات المصرفیة في حال إخلالهم بقواعد التسییر -

.الحسن للمهنة المصرفیة

دعیم حالتها المالیة لمؤسسات المصرفیة لاتخاذ التدابیر اللازمة لتلتوجیه أمر -

.وتصحیح مناهج تسییرها

تحریك دعوى قضائیة في حال ما مؤسسة مصرفیة معینة انتهكت نصوص تشریعیة -

أو تنظیمیة، أو لم تمتثل لأمر اللجنة المصرفیة، أو لم تأخذ بعین الاعتبار التحذیرات 

لاحقا النطق بعقوبة یمكنها أن لللجنةوبعد إجراء تحریك دعوى قضائیة یمكن.الموجهة لها

.2تصل إلى درجة توجیه إنذار أو سحب اعتماد، وفوق ذلك یمكنها النطق بعقوبة مالیة

مؤقت مؤهل بالإدارةقائمجنة المصرفیة  تعیین لبالإضافة إلى كل هذا یمكن لل

عیین لممارسة كل سلطات الإدارة و المدیریة، و المخول له تمثیل الشخص المعنوي، هذا الت

یتم سواء بطلب المسیرین عند تأكدهم من عدم إمكان ممارسة مهامهم بشكل عادي 

أو بمبادرة من اللجنة المصرفیة إذا لاحظت أن التسییر لا یتم بشكل طبیعي و لا في ظروف 

.3عادیة، أو إذا كان المسیرون محل توقف مؤقت عن العمل أو استقالة رسمیة

1-Code monétaire et financier francais, op.cit.

2-ROLLANDE Luc Bernet, op.cit, p 25

3-NEUVILLE Sébastien, op.cit, p 129
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ن من طرف اللجنة المصرفیة له أهلیة التصریح بتوقف إن العضو الإداري المعی

، وحسب مجلس الدولة، فإنه في حالة ما إذا قامت اللجنة 1المؤسسة المصرفیة عن الدفع

Administrateur)مؤقت قائم بالإدارةالمصرفیة بتعیین  provisoire) فإن قراراتها التي ،

.2تتأسس كسلطة إداریةتصدر في هذا الصدد لیس لها طبیعة قضائیة، لكنها 

الاعتمادكما أنها بإمكانها تعیین مصفي للمؤسسات المصرفیة التي سحب منها 

إجراءاتإتمامأو التي شطب اسمها من قائمة المؤسسات المصرفیة المعتمدة وذلك من أجل 

إن اللجنة المصرفیة من خلال اتخاذها لكل هذه الإجراءات تهدف إلى.3التصفیة المالیة

.حمایة المودعین من الجمهور

Le):الوطني للقرض والسند  سالمجل:رابعا conseil national du crédit et

du titre)

، من بینهم الوزیر المكلف اعضو )51(هو جهاز جماعي، یتكون من واحد و خمسین 

بالاقتصاد والمالیة بمثابة رئیس له، ومحافظ بنك فرنسا الذي یتمثل في نائب الرئیس، كما 

أنه ومن بین أعضائه، نمیز تواجد المنتخبین المحلیین، ممثلین عن الهیئات النقابیة 

.4وممثلین عن مؤسسات القرض

دراسة شروط و ظروف عمل الجهاز المصرفي یتولى المجلس الوطني للقرض و السند 

والمالي، ویراقب بالخصوص علاقة هذا الجهاز مع زبائنه، و كیفیة تسییر وسائل الدفع، إذ 

بإمكانه في هذا المجال إبداء أراء، كما یمكن إخطاره من أجل طلب رأیه فیما یخص مشاریع 

.القوانین أو المراسیم التي تدخل في حقل اختصاصه

1- ROLLANDE Luc Bernet, op.cit, p 25

2- NEUVILLE Sébastien, op.cit, p 129

3- ROLLANDE Luc Bernet, Ibid, p 25

4 - DEKEUWER- DEFOSSEZ Françoise, op.cit, p 11
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یامه بهذه المهام بإمكانه تكلیف بعض أعضاءه بمهام خاصة وتشكیل على وأثناء ق

.1مستواه فرق عمل أو دراسة

Le):اللجنة الاستشاریة للقطاع المالي:خامسا comité consultatif du

secteur financier)

بموجب قانون التأمینات المالیة المؤرخ في الأول من شهر أوت أنشأت هذه اللجنة

تكلف هذه اللجنة بدراسة المسائل المتعلقة بعلاقات مؤسسات القرض، مؤسسات .2003

الاستثمار ومؤسسات التأمینات مع زبائنها، حیث تقوم باقتراح الإجراءات المتعلقة بذلك 

.2توصیات عامةعلى شكل أراء و وكیفیة تحسین هذه العلاقة 

یتولى إخطارها الوزیر المكلف بالاقتصاد وكذا من طرف المنظمات المهنیة، ولكن 

یمكن إخطارها أیضا بمبادرة من أغلب أعضائها، و تتولى القیام بمهامها بموجب المرسوم 

.20043أوت  28، المؤرخ في 850 – 2004رقم 

بإرسال محضر لرئیس الجمهوریة تقوم اللجنة الاستشاریة للقطاع المالي كل سنة 

4وكذلك البرلمان

بنك فرنسا هي مؤسسة كان رأسمالها :بنك فرنسا و البنك المركزي الأوروبي:سادسا

مملوك للدولة، و قد فقد الكثیر من اختصاصاته منذ نشأة البنك المركزي الأوروبي المتواجد 

عملة الموحدة المقررة بموجب ومن أجل التحضیر لوضع حیز التنفیذ ال.5مقره بفرانكفورت 

، طرأت على البنك الفرنسي عدة تعدیلات بموجب القانون (Mastricht)اتفاقیات ماستریخت 

، حیث أصبح بنك فرنسا بموجب هذه 1993دیسمبر 31أوت و كذا قانون 4المؤرخ في 

.القوانین مستقلا عن الحكومة

1 -ROLLANDE Luc Bernet, op.cit, p26

2 -CAVALDA Christian, op.cit, p 81

3-Idem

4 - ROLLANDE Luc Bernet, Ibid, p 26

5 -NEUVILLE Sébastien, op.cit, p 61
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بموجب مرسوم صادر عن یترأس بنك فرنسا محافظ و اثنان من النواب، معینان 

وفي إطار ممارسة وتجسید الحوكمة المصرفیة فإن بنك فرنسا یقوم بالرقابة .1مجلس الوزراء

في أماكن البنوك و المؤسسات المالیة ویقوم ببعثات التفتیش المفاجئة التي ترسلها، وذلك 

تتحملها البنوكلمراقبة احترام القانون والنظام، ونفس الشيء بالنسبة لنوعیة الأخطار التي

.2والمؤسسات المالیة و رقابة التنظیم و التسییر و إستراتجیة مؤسسات القرض

، فالجزء الأكبر من المهام التي أسندت لبنك فرنسا أصبحت 1999ابتداء من جانفي

ا المبادلاتفتنظیم عملیات السیاسة النقدیة وكذ.البنك المركزي الأوروبياختصاصمن 

مركزي، فالقرارات تتخذ من طرف البنك المركزي الأوروبي و لكن تنفیذ العملیات لاح أصب

.3ووضعها حیز التنفیذ  یتم من طرف كل بنك مركزي وطني

الفرع الثاني

في إرساء قواعد الحوكمة المصرفیةوالتوصیاتدور سلطة الرقابة الحذرة

نقاشا حول عمل ومدى فعالیة 2008لقد فتحت الأزمة المالیة الأخیرة التي حدثت في 

فعلى المستوى الدولي فقد قررت دول المجموعة العشرون تعزیز .هیئات الإشراف و الرقابة

.رقابة الأخطار المالیة

المتعلق  2008أوت  4من القانون المؤرخ في 152Lأما في فرنسا، فإن المادة 

تتخذ بموجبها التدابیر اللازمة بتطویر الاقتصاد قد خولت الحكومة الفرنسیة بإصدار أوامر 

التي تهدف إلى دعم و تعزیز هیئات الرقابة المالیة لضمان الاستقرار المالي وتقویة مكانة 

.4فرنسا الدولیة في المجال المالي

1 -DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, op.cit, p 10

.120مرجع سابق، صبلعید جمیلة،-2

3- ROLLANDE Luc Bernet, op.cit, p 26

4 -PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, Droit Bancaire, Economica, Paris, 2011,

p 160
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l’Autorité)لقد تم استحداث سلطة الرقابة الحذرة  de contrôle prudentiel)

و المتضمن اتحاد سلطات 2010جانفي 21، المؤرخ في 2010–76بموجب الأمر رقم 

2013–672صدر قانون رقم 2013، وفي 1الاعتماد و الرقابة على البنوك والـتأمینات

المصرفیة، لیعدل من اسم النشاطات، المتضمن فصل وضبط 2013جویلیة 26المؤرخ في 

l’Autorité)هذه الهیئة، فیصبح اسمها سلطة الرقابة الحذرة و التوصیات  de contrôle

prudentiel et de résolution)2،كما أن هذا القانون صدر لیوسع من سلطاتها.

هذه الهیئة الضبطیة الجدیدة للرقابة على البنوك و التأمینات قد نتجت من انصهار

واتحاد سلطات الرقابة والإشراف على البنوك والتأمینات التي كانت قبل استحداث هذه 

، تستند إلى بنك فرنسا 4هي سلطة إداریة مستقلةالحذرة والتوصیاتالرقابة سلطة و  .3الهیئة

إذ تستفید من وسائل بشریة ومادیة، و تتمتع باستقلالیة بالنظر إلى أعضائها وباستقلالیة عند 

تسهر هذه السلطة بصفة عامة على استقرار النظام المالي، وحمایة الزبائن.5أداء مهامها

.6ملین مع البنكوالمتعا

وحسب المحضر الموجه لرئیس الجمهوریة فإن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسین 

.7الأمن، الاستقرار والتأثیر:فعالیة الجهاز المصرفي الفرنسي، بتحقیق ثلاثة أهداف وهي

1 -Ordonnance N° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d’agrément et

de contrôle de la banque et de l’assurance, JORF N° 0018 du 22 janvier 2010.

2 -Loi N° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités

bancaires, JORF N° 0173 du 27 juillet 2013, écrit sur le site : www.legifrance.fr.

3 -NOUY Danièle, « Les objectifs de l’autorité de contrôle prudentiel », disponible sur le

site : Http// www.lafinancepourtous.com

4 -Article L 612-1 de l’ordonnance N° 2010-76, Ibid.

5-KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 138

6 -VINCENT Catillon, op.cit, p118

7-PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, op.cit, p 161
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التوصیاتتتكون سلطة الرقابة الحذرة:والتوصیاتتشكیلة سلطة الرقابة الحذرة: أولا

ولجنة الجزاءات وتمارس السلطة )1(من مجمع یتولى القیام بسلطات الضبط والرقابة 

).3(، بالإضافة إلى أمانة عامة تسهر على السیر العادي لسلطة الرقابة الحذرة)2(الردعیة

، فإن مجمع سلطة 1من القانون النقدي والمالي612L-5حسب المادة :المجمع-1

عضوا، و یترأسه محافظ بنك فرنسا )19(، یتشكل من تسعة عشر والتوصیاتالرقابة الحذرة

، فإن محافظ بنك 2003أكتوبر 22ومنذ .الذي بدوره یمكن له أن یعین نائبا له لتمثیله

Christian)"كریستیان نویي"فرنسا هو السید  Noyer) روبرت "، وقد قام بتعیین السید

.2نائب ثاني له لتمثیله"أوفال

فرنسا ونائبیه معینین بواسطة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لمدة إن محافظ بنك

ولا یمكن إنهاء مهامهم بصفة تلقائیة إلا في حالة .ستة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

)16(أما بالنسبة لباقي الأعضاء، فیتكون المجمع من .الحجز أو ارتكاب الخطأ الجسیم

ستشار بمحكمة النقض، مستشار بمحكمة مستشار دولة، م(ستة عشر عضوا معینا 

وبالنسبة ).الحساب، نائب رئیس له خبرة في مجال التأمینات واثنا عشر شخصیة مؤهلة

.3لعهدتهم فهي خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

اثنان من ( :وهم  )06(تتشكل لجنة الجزاءات من ستة أعضاء :لجنة الجزاءات-2

طرف نائب رئیس مجلس الدولة، ومستشار بمحكمة النقض مستشاري الدولة معینان من 

الأول لمحكمة النقض، ثلاث أعضاء مختارین نظرا لاختصاصهم معین من طرف الرئیس

.4معینین بقرار من الوزیر المكلف بالاقتصاد

1 -L’ordonnance N° 2010-76, op.cit.

2-KOVAR Jean Phillipe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 142

3 -Idem, p 145.

4 -PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, op.cit, p 167
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سنوات قابلة للتجدید مرة )5(وبالنسبة لأعضاء لجنة الجزاءات فهم معینین لمدة خمس 

.سنة أو حتى یوم التجدید)70(ن یبلغ أعضاؤها یوم التعیین سبعین واحدة ولا یجب أ

وكما یظهر من اسمها، فهي مخولة اتخاذ الإجراءات التأدیبیة تحت إشراف المجمع 

كما تقوم أحیانا بنطق بعض العقوبات التأدیبیة، وقراراتها التي تتخذها في هذا المجال یمكن 

اتخذت في حقهم هذه العقوبات، كما یمكن لرئیس الطعن فیها من قبل الأشخاص الذین 

من الطعن في هذه القرارات في أجل  شهرین ابتداء من یوم والتوصیاتسلطة الرقابة الحذرة

.1إخطاره من المجمع

م أكثر ضتقوم الأمانة العامة بلم مصالح سلطة الرقابة الحذرة التي ت:الأمانة العامة-3

یعین الأمین العام من طرف وزیر الاقتصاد .ین العاممن ملیون عامل، تحت إدارة الأم

ویساعد الأمین العام في مهامه أمین عام والتوصیات، باقتراح من رئیس سلطة الرقابة الحذرة

فالأمین العام المساعد الأول یختار من طرف رئیس .مساعد أول و أربعة آخرین مساعدین

بعد رأي موافق لنائب الرئیس واعتماد من طرف وزیر والتوصیاتسلطة الرقابة الحذرة

وعلیه أن یمتلك خبرة .الاقتصاد، وزیر التأمین الاجتماعي و شركات التأمین غیر التجاریة

.العامفي القطاع المصرفي أو التأمینات تكون مكملة لخبرة الأمین 

ویوظف وصیاتوالتیقوم الأمین العام بتنظیم و تسییر مصالح سلطة الرقابة الحذرة

ومن بین .في دعاویها أمام القضاءوالتوصیاتسلطة الرقابة الحذرةیمثلكما، 2مستخدمیها

.3مهامه أیضا تنظیم الرقابة المیدانیة والرقابة المكتبیة

الأمین العام منح تفویض بالإمضاء للأمین العام المساعد الأول ولكل عون بإمكان

.4خدمة

1 -Idem, p 168

2 -Article. L.612-15, al.4 de l’ordonnance N° 2010-76, op.cit

3 - Article. L612-23, al.1er, idem.

4 - Article. R. 612-7-iv, idem
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إن اختصاصات سلطة الرقابة :والتوصیاتالرقابة الحذرةاختصاصات سلطة :ثانیا

لجنة مؤسسات القرض ومؤسسات (جد هامة، فهي امتداد لجهازین والتوصیاتالحذرة

، كما أن هذه الاختصاصات الهامة هي نتیجة منطقیة لدورها )الاستثمار واللجنة المصرفیة

النظام المالي ككل وكذا حمایة الذي تلعبه في سبیل تحقیق الاستقرار المصرفي واستقرار 

.1الزبائن والعملاء

إن الأمین العام لسلطة الرقابة الحذرة:سلطة الرقابة المیدانیة والمكتبیة-1

.ینظم نوعین من الرقابة وهما الرقابة المكتبیة والرقابة المیدانیةوالتوصیات

والتوصیات تقوم سلطة الرقابة الحذرة :الرقابة المكتبیة أو الرقابة على المستندات –أ 

بتحدید القائمة والنموذج و آجال تسلیم المستندات والمعلومات، والتي یجب أن تسلم له بصفة 

یمكن أن یطلب من الأشخاص والتوصیاتكما أن الأمین العام لسلطة الرقابة الحذرة.دوریة

كذلك له أن یطلب كل توضیح أو الخاضعین لرقابتها تقدیم أي معلومة أو وثیقة مهما كانت و 

أدلة ضروریة، وفي حالة تجاهل الالتزام بالتصریح، أو بتحویل الوثائق والمعلومات المطلوبة 

بحد ذاتها، یمكن لهذه الأخیرة أن والتوصیاتمن طرف الأمین العام أو سلطة الرقابة الحذرة

.2تتخذ في شأنها أمر بدفع غرامة تهدیدیة

تعتبر الرقابة المیدانیة امتدادا للرقابة المكتبیة حیث تمكن من :الرقابة المیدانیة- ب

من القانون النقدي والمالي أقرت بأن الأمین 612R3–22حسب المادة ، استكمال المهمة

یقوم بتنظیم الرقابة المیدانیة عن طریق رسالة مهمة والتوصیاتالعام لسلطة الرقابة الحذرة

(la lettre de mission) بتحدید هدف مهمة الرقابة وكذا الإشارة إلى الأشخاص والأماكن

لقد .4المعنیة بالرقابة، ویتم تظهیر رسالة المهمة للأشخاص الخاضعین للرقابة بطلب منهم

1 - PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, op.cit, p 168

2 - Idem, pp 169-170

3 - L’ordonnance N° 2010-76, op.cit

4 -KOVAR Jean Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 167
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بنشر میثاق لسیر مهمة الرقابة 2010في أفریل والتوصیاتقامت سلطة الرقابة الحذرة

.ع و مصالح الاستثمارالمیدانیة في مجال البنوك و مصالح الدف

بتنظیم رقابات میدانیة والتوصیاتیخول هذا المیثاق للأمین العام لسلطة الرقابة الحذرة

وذلك في كل وقت یراه مناسبا، وذلك من أجل الوقوف على حالة المؤسسات والمحیط 

نیة عن فالأمین العام إذن یقوم بتنظیم الرقابة المیدا.الاقتصادي والمالي، الوطني والدولي

طریق رسالة المهمة، بتحدید هدف مهمة الرقابة وكذا تحدید رئیس أو رؤساء المهمة المخولة 

.1لهم

أن یوسع من مهمة الرقابة لتشمل والتوصیاتیمكن للأمین العام لسلطة الرقابة الحذرة

كما یمكن أن یمتد لكل مؤسسة أو شخص معنوي ینتمي ، فروع المؤسسات الخاضعة للرقابة

كما أن الرقابة المیدانیة یمكن لها أن تكون ممتدة لتشمل الفروع .2نفس المجموعةإلى 

المتواجدة في الخارج، سواء في دول الإتحاد الأوروبي أو غیرها من الدول على أساس وجود 

اتفاقیات ثنائیة بین الدولة التي تتواجد على ترابها المؤسسة الأم والدولة التي تتواجد علیها 

.3المؤسسةفروع هذه 

في إطار  والتوصیاتبمجرد اكتشاف سلطة الرقابة الحذرة:سلطة الضبط الإداري-1

القیام بالرقابة وجود بعض الأفعال والتصرفات الخطیرة، فلها إمكانیة اتخاذ تدابیر الضبط 

من القانون النقدي والمالي أنه وفي حالة اكتشاف L.612–30فقد نصت المادة . الإداري

قیام الشخص الخاضع للرقابة بممارسات مشبوهة، تضع في الخطر مصالح الزبائن والعملاء 

والمودعین، فبعد سماع تفسیرات من قبل الأشخاص الخاضعین لرقابة سلطة الرقابة الحذرة

الإجراءات، في حالة ما تم التأكد ، بإمكان هذه الأخیرة أن تتخذ في حقهم بعضوالتوصیات 

1 -PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, op.cit, p170.

2 -Article .L. 612-26, al.5, de l’ordonnance n° 2010-76, op.cit.

3 -Article. L.612-26 de la loi N° 2013-672, op.cit.
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فسلطة .1من أن الأفعال والممارسات تمس بقواعد حسن التسییر في المجال المصرفي

تملك حق سحب الاعتماد أو الترخیص حسب الأحوال من كل والتوصیاتالرقابة الحذرة

بسلطة بصفتها تتمتع و . 2بنك أو مؤسسة مالیة تمس بقواعد السیر الحسن للمهنة المصرفیة

أن تتخذ الإجراءات التالیة في حق والتوصیاتالضبط الإداري، یمكن لسلطة الرقابة الحذرة

:المؤسسة الخاضعة لرقابتها حسب الأحوال،وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي

Mise):التحذیر–أ  en garde): في حالة التأكد من أن الشخص الخاضع لرقابتها

قد أقدم على ممارسات مصرفیة مشبوهة من شأنها أن تعرض الزبائن للخطر، یمكن لسلطة 

أن ترسل له تحذیرا، و إذا لم تتوقف عن تلك الممارسات، یمكن والتوصیاتالرقابة الحذرة

le)للمجمع collège)لقد أقدمت سلطة الرقابة و . قهاطالب باتخاذ إجراء عقابي في حأن ی

.3لمؤسسات القرض2011على إرسال ثلاث تحذیرات سنةوالتوصیات الحذرة

Mise):الإنذار- ب en demeure):والتوصیاتیمكن لسلطة الرقابة الحذرة

قیام بواجباتها والتزاماتها إنذار الأشخاص الخاضعة لرقابتها بضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة لل

لكل من مؤسسات 2011و لقد أقدمت على إرسال ثلاث إنذارات في سنة .جل محددأفي 

.4القرض ومؤسسات الاستثمار

programme)تطبیق برنامج إصلاحي  -ج de rétablissement): یمكن

أن ترغم كل مؤسسة خاضعة لرقابتها على تطبیق برنامج والتوصیاتلسلطة الرقابة الحذرة 

احد، یتضمن هذا البرنامج كل التدابیر التي من شأنها تدعیم إصلاحي في ظرف شهر و 

والتوصیاتمكانة المؤسسة المالیة و تحسین طرق تسییرها، و تقوم سلطة الرقابة الحذرة 

1 -PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, op.cit, p 172

2 - Idem

3 - ACP, Rapport annuel, 2011, p 37, disponible sur le site : http//www.acpr.banque-

france.fr.

4 -Idem
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بتعیین مراقب یتولى متابعة تلك المؤسسة التي علیها إعلامه بكل خطوات تطبیق البرنامج 

.1الإصلاحي

Mesures):اتخاذ تدابیر احتیاطیة -د conservatoires): بإمكان سلطة الرقابة

أن تتخذ بعض التدابیر الاحتیاطیة إذا لاحظت أن ملاءة و سیولة والتوصیاتالحذرة 

المؤسسة الخاضعة لرقابتها لا تستجیب للنسب و القواعد المعمول بها قانونا، أو إذا لاحظت 

ة للخطر، فلها أن تضع تلك أن مصالح، و حقوق المودعین و الزبائن بصفة عامة معرض

المؤسسة تحت مراقبة خاصة و أن تحدد أو تمنعها مؤقتا من قبول الودائع، وغیرها من 

.2التدابیر

قائم بتعیین والتوصیاتتقوم سلطة الرقابة الحذرة:مؤقتقائم بالإدارةتعیین  - ه

الإداریة، كإدارة على مستوى مؤسسة المراقبة، و توكل له جمیع السلطات بالإدارة مؤقت 

المؤسسة و تمثیل الشخص المعنوي، وهذا التعیین قد یأتي بطلب من المسیرین عندما 

والتوصیاتیتأكدون من عدم قدرتهم على أداء مهامهم أو بمبادرة من سلطة الرقابة الحذرة

إذا لاحظت عدم قدرة المؤسسة على تسییر أمورها في الظروف العادیة أو في حالة توقف 

.3أو عدة مسیرین عن العملأحد 

أثناء ممارسة اختصاصها والتوصیاتكل القرارات التي تتخذها سلطة الرقابة الحذرة

)02(كسلطة ضبط إداریة، یمكن أن تكون محل طعن أمام مجلس الدولة في أجل شهرین 

.4ابتداء من یوم التبلیغ أو النشر

كسلطة الرقابة الحذرةإن منح سلطة العقاب لهیئة مستقلة :العقاب سلطة-3

لیس مناف للدستور بالرغم من أن الفصل بین السلطات في فرنسا مبدأ دستوري والتوصیات

1 -KOVAR Jean Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 174-175

2 -PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, op.cit, p 172

3 -KOVAR Jean Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, Ibid, p177

4-PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, Ibid, p 174
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إلا أن المجلس الدستوري قد صرح بأن ذلك لا یمنع السلطة الإداریة من ممارسة سلطة 

طة إن العقوبات التي تنطق بها سل.العقاب، طالما أن ذلك یحمي الحقوق المضمونة دستوریا

هي ذات طابع إداري لكونها سلطة إداریة، بل هي عقوبات والتوصیاتالرقابة الحذرة

.1تأدیبیة

–لقد أزال المجلس الدستوري الفرنسي شك مشروعیة السلطة القمعیة للهیئة الإداریة

بصفة عامة )وسلطة الرقابة الحذرة والتوصیات حالیا(التي تصنف ضمنها اللجنة المصرفیة 

في قرار صادر عنه یتعلق بلجنة عملیات البورصة حیث قضى المجلس، بأنه لا یمثل مبدأ 

الفصل بین السلطات ولا أي مبدأ دستوري آخر عقبة أمام الاعتراف للسلطة الإداریة التي 

ما بما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة بممارسة سلطة الجزاء تتصرف في نطاق 

إن السلطة .2وبالتالي یختفي الاعتبار الذي مؤداه أن القضاء هو محتكر السلطة القمعیة

القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة بصفة عامة هي ممارسة لامتیازات السلطة العامة، وهي 

.3لدولة الفرنسيالفكرة التي أخذ بها أیضا مجلس ا

یكون بإعلام والتوصیاتالذي تقوم به سلطة الرقابة الحذرةإن افتتاح الإجراء التأدیبي

من المجمع، حیث یقوم رئیس المجمع بإخطار وتبلیغ الأطراف المعنیة ویقوم بتسلیم 

یمكن لها أن تنطق بعقوبة أو عدة عقوبات تأدیبیة حسب خطورة التيالتبلیغات للجنة الجزاء

:المخالفة، وتتمثل هذه العقوبات فیما یلي

.إنذار-1

.توبیخ-2

.منع القیام ببعض العملیات أو تحدید ممارسة النشاط-3

1 - KOVAR Jean Phillippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p179

.226طباع نجاة، مرجع سابق، ص  -2

3 -« La loi, peut sans qu’elle soit porté atteinte au principe de la séparation des

pouvoir, dotés une autorité administrative de pouvoir de sanction », Revue de

conseil d’Etat Français, Rapport Public 2001, p 295.
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التوقیف المؤقت لأحد أو عدة مسیرین مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیین -4

.ذا مؤسسات الدفع تمارس نشاط اختلاسفي حالة ما إ

إنهاء مهام لمسیر أو عدة مسیرین مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیین في -5

.حالة ما إذا مؤسسات الدفع تمارس نشاط اختلاس

.السحب الجزئي للاعتماد-6

السحب الكلي للاعتماد أو الشطب من قائمة الأشخاص المعتمدین، مع أو بدون -7

.تعیین مصفي

.بالنسبة للعقوبة الثالثة والرابعة لا یمكن لهما أن تتجاوز مدة عشر سنوات

أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات والتوصیاتكما یمكن لسلطة الرقابة الحذرة

المذكورة أعلاه وإما إضافة إلیها بعقوبات مالیة، قد تصل فیه القیمة إلى مائة ملیون أورو مع 

.1غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر

L.612تنص المادة  – الذي تتخذه لجنة  أن القرار من القانون النقدي و المالي39

الوطنیة المقترحة، بالتركیز على المخالفة المرتكبة والعقوبة الجزاء یتم نشره في الجرائد 

الموقعة، وتكالیف النشر تقع على عاتق المؤسسة المعاقبة، و یمكن استبعاد إجراء النشر في 

حالة ما إذا كان ذلك سیؤدي إلى اضطراب الأسواق المالیة أو خسارة متفاوتة بالنسبة للطرف 

2.المعاقب

1 -PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, op.cit, pp175-176.

2-Code monétaire et financier français, op.cit.
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المطلب الثاني

تعزیز قواعد الحذر و حسن التسییر

في المجال المصرفي، إذ الاحترازیةلقد حرص المشرع الفرنسي على تطبیق القواعد 

عند كل طلب لإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة من خلال النص على الاعتباریأخذها بعین 

كما أن ممارسة النشاط المصرفي یجب أن یخضع لقواعد )ولالأ فرع ال(شروط معینة 

.)ثانيالفرع ال(لحوكمة الرشیدة من خلال تكریس لأنظمة الرقابة و قواعد الحذر ا

الفرع الأول

تطبیق قواعد الحذر عند إنشاء البنوك و المؤسسات المالیة

ككل، لهذا الاقتصادإن إفلاس أي بنك أو مؤسسة مالیة  سیرتب نتائج وخیمة على 

أن رأس مالها یجب أن یكون موافقا للنسب ، كما)أولا(فإن اعتمادها یخضع لشروط معینة 

.)ثانیا(المحددة قانونا  لضمان ملاءتها و سیولتها المالیة 

تعتبر مؤسسات القرض أشخاص :شروط اعتماد البنوك و المؤسسات المالیة: أولا

ببعض عملیات مصرفیة، كما بإمكانهم القیام الاعتیادو  الاحترافمعنویة، تمارس على سبیل 

.العملیات ذات علاقة بنشاطها

اعتمادقبل بدایة ممارسة النشاط فإن البنوك والمؤسسات المالیة علیها أن تحصل على 

رمن طرف لجنة مؤسسات القرض ومؤسسات  هذا قبل التعدیل، أما بعد ،1الاستثما

2010-76بموجب الأمر رقم والتوصیاتوبعد إنشاء سلطة الرقابة الحذرة2010تعدیل

1 - ROLLANDE-Luc Bernet, op.cit, p 04 et 06.
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من القانون L.511-10المادة وهذا ما نصت علیه.1یكون من طرفهاالاعتمادنح فإن م

.CE/12/20002من التوجیه الأوربي رقم 4النقدي والمصرفي ، وهذا ما أقرته المادة

هو رخصة إداریة حقیقیة لممارسة النشاط المصرفي و یمنح للمؤسسة التي فالاعتماد

.3بالمهنة المصرفیةللالتحاقاستوفت الشروط المنصوص علیها قانونا 

وارد  على حریة التجارة و الصناعة المكرسة كاستثناءیعتبر الاعتمادإن اشتراط إجراء 

أهمها أنه :فهذا یبرره كثیر من الأسباب،استثناءفي دساتیر الدول الرأسمالیة و لكن كونه 

یسمح بحمایة الجمهور من المودعین و الزبائن بصفة عامة بالإضافة إلى الحفاظ على 

یسهل من ممارسة الرقابة على الاستثناءاستقرار النظام المالي و المصرفي ، كما أن هذا 

المصرفیة، إذ أن لیس خاص فقط بممارسة الأنشطة الاعتمادالنقد و القرض، كما أن 

.4لمباشرة نشاطهاالاعتمادعلیها أیضا الحصول على الاستثمارمؤسسات 

قبل ممارسة النشاط المصرفي، على مؤسسات القرض أن تستوفي :الاعتمادمنح -1

 :و هي الاعتباربعین الاعتمادالشروط التالیة و التي تأخذها الجهة مانحة 

.الاعتمادبرنامج النشاط للمؤسسة طالبة -

.الوسائل التقنیة و المالیة التي ترغب المؤسسة في استخدامها-

.ضامنوهمصفة حاملي رؤوس الأموال أو في حالة اللزوم -

1-KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 43

2 - Selon l’article 04 de la Directive N°2000/12/CE, concernant l’accès à l’activité des

établissements de crédit et son exercice, J.O des communautés européennes N° L 126/1

du 26/05/2000, www.legilux.lu : « Les Etats membres prévoient que les

établissements de crédit doivent avoir un agrément avant de commencer leurs

activités… ».

3 -GAVALDA Christian, op.cit, p 33- 34

4 - KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, Ibid, p 43.
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قدرة المؤسسة على تحقیق الأهداف المسطرة في ظروف ملائمة مع السیر الحسن -

1للنظام المصرفي

العضوة  في الإتحاد بلدانبالنسبة لمؤسسات القرض التي یقع مقرها في أحد ال-

طرف في معاهدة ثنائیة، فإنها لا تحتاج إلى طلب بلدانالأوربي أو على تراب أحد ال

.2بلدانفي تلك الالاعتمادفي فرنسا إذا حصلت على الاعتماد

بالنسبة لمؤسسات القرض علیها أن تحوز على الاعتماد في كل وقت وكل تعدیل یطرأ 

حصلت المؤسسة على الاعتماد یجب أن تخضع لرخصة من على الشروط التي بموجبها

وكل تغییر و تقوم الجهة مانحة الاعتماد بإعداد قائمة البنوك المعتمدة .3الجهة المانحة له

سواء تغییر المدراء، أو في طبیعة رأس المال المؤسسة أو تغییرات أخرى تمس بمركزها 

.4الاعتمادمانحة القانوني، على مؤسسة القرض تقدیم تصریح للجهة 

یكون من اختصاص سلطة الرقابة الحذرة الاعتمادإن سحب :الاعتمادسحب -2

 وقد ،الاستثمارلجنة مؤسسة القرض و مؤسسات اختصاصبعدما كان منوالتوصیات

أو قد یكون السحب تلقائي في إحدى الحالات الاعتمادیكون ذلك بطلب من المؤسسة طالبة 

:التالیة

.الاعتمادإذا كانت مؤسسة القرض لم تعد تحوز على شروط الحصول على -

.شهرا12في أجل اثنتي عشر الاعتمادباستعمالإذا لم تقم المؤسسة -

.أشهر)06(إذا لم تمارس المؤسسة نشاطها منذ ستة -

5سیؤدي إلى تصفیة العملیات المصرفیةالاعتمادإن سحب 

1 - ROLLANDE-Luc Bernet, op.cit, p 06

2 - Idem

3 - Idem

4 - DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, op.cit, p 09

5 - ROLLANDE Luc Bernet, Ibid, p 07
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ن بمثابة و قائمة المؤسسات المعتمدة یكإن شطب مؤسسة القرض من :الشطب-3

:عقوبة تأدیبیة لها، و یكون ذلك في الحالات التالیة 

.في حالة خرق قاعدة قانونیة أو تنظیمیة-

.في حالة لم ترد على خطاب اللجنة المصرفیة-

.تحذیرات اللجنة المصرفیةالاعتبارفي حالة لم تأخذ بعین -

.الاعتمادفي حالة لم تحترم شروط الحصول على -

.1إن الشطب یؤدي إلى تصفیة الشخص المعنوي

مؤسسة 589في فرنسا 2012جانفي 01حسب الإحصائیات، لقد تم اعتماد في 

.20112في 610 اعتمادقرض بالمقابل تم 

یجب أن :المؤسسات المالیةلاعتمادالشروط الخاصة بالرأسمال المطلوب :ثانیا

:مال محدد قانونا حسب صفة المؤسسةتحوز المؤسسات المالیة على رأس 

.خمسة ملایین أورو بالنسبة للبنوك مهما كان نوعها-

.ملیون أورو بالنسبة لشركات الأموال)2،2(اثنانفاصلة اثنان-

ملیون أورو بالنسبة لصنادیق القرض البلدي التي )1،1(واحد فاصلة واحد -

اعتمادها على یقتصر یتحدد نشاطها في قروض ذات ضمان مادي، و الشركات المالیة التي 

.ممارسة عملیات مصرفیة بضمان

واحد ملیون أورو لمؤسسات النقد الإلكترونیة المختصة في نشاطات الدفع -

.3الإلكتروني

1 - Idem

2 -KOVAR Jean –Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 44

3 -ROLLANDE Luc Bernet, op.cit, p 07-08
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مؤسسات القرض المعتمدة في فرنسا ملزمة أن تحوز بالإضافة إلى ذلك فإن -

بصفة دائمة على أصول صافیة على الأقل مساویة للحد الأدنى من رأس المال المحدد 

.قانونا

الفرع الثاني

أثناء ممارسة النشاط المصرفيالاحترازیةتكریس المشرع الفرنسي للقواعد 

مودعین لتكون لهم ثقة فیه وفي إن التوازن المالي لمؤسسات القرض یسمح لجمهور ال

.احترازیةالنظام المصرفي ككل، هذا التوازن یكون بتبني قواعد محاسبیة و 

، وهناك أنواع كثیرة من الاحترازیةتلعب الرقابة المصرفیة دورا في تكریس القواعد 

احترام ، وفي)ثانیا(، وفي الرقابة المحاسبیة)أولا(، یمكن حصرها في الرقابة الداخلیة الرقابة

).ثالثا(نسبة الملاءة والسیولة 

لقد سنت لجنة التنظیم البنكي نظام الرقابة الداخلیة عن :نظام الرقابة الداخلیة:أولا

و یتضمن إلزامیة التحقق من 1990جویلیة 25، مؤرخ في  90-06رقم  النظامطریق 

1.ار السوقاحترام البنك لقواعد المحاسبة ، النسب و القواعد التي تحد من أخط

بموجب قانون جدید سنته لجنة التنظیم  90-06رقم  النظاموقد تم إعادة النظر في 

، أما المشرع فقد منح 1997فیفري 21، مؤرخ في 022-97رقم  النظامالبنكي و هو 

فالمادة 1999جوان 25أساس تشریعي لهذا النوع من الرقابة عن طریق القانون، مؤرخ في 

47-511L من القانون النقدي و المالي تلزم مؤسسات القرض تخصیص نظام مناسب

3.للرقابة الداخلیة التي تسمح لها بقیاس الأخطار و مردودیة نشاطها 

1 -DEKEUWER –DEFOSSEZ Françoise, op.cit, p 19

2 -Le règlement n° 97-02, du 21février 1997, relatif au contrôle interne des établissements

de crédit et des entreprises d’investissement, www.Legifrance.fr.

3 -PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, p 145
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على مؤسسات القرض أن تخصص ،1997فیفري 21النظاممن 10حسب المادة  و

:الداخلیة خصوصاتتضمن الرقابة:القانونرقابة داخلیة وفق الشروط المذكورة في هذا 

نظام الرقابة للعملیات و الإجراءات الداخلیة-

تنظیم محاسبي و معالجة المعلومات-

أنظمة لقیاس المخاطر و نتائجها-

نظام المراقبة و التحكم في الأخطار-

الاستعلامنظام التوثیق و -

.1جهاز مراقبة التدفقات النقدیة و المستندات-

على مؤسسات القرض أن تقوم بإعداد على الأقل ،الداخلیةو دائما في إطار الرقابة 

مرة كل سنة محضر حول ظروف نظام الرقابة الداخلیة، و هذا المحضر یتضمن مختلف 

كما أن .02-97نصوص علیها بموجب القانون رقم الأخطار التي تعرضت لها والم

س ومراقبة مؤسسات القرض ملزمة بإعداد على الأقل مرة كل سنة محضر یتضمن قیا

.المخاطر والذي یسمح بإدراك بصفة عامة واستعراضیة مجموعة الأخطار التي تعرضت لها

إن  .جاءت لتحدد مضمون هذا المحضر02-97القانون رقم من43وكل فقرات المادة 

.هذا المحضر یمكن تضمینه في محضر الرقابة الداخلیة

المداولة، وعند اللزوم للجنة وفي كل الأحوال، هذه المحاضر یجب إبلاغها لجهاز 

.2التدقیق والجهاز المركزي

تعتبر المحاسبة المصرفیة ممارسة هامة حیث تمنح :المحاسبیةنظام الرقابة :ثانیا

لمختلف الهیئات المصرفیة معلومات مهمة على الحالة المالیة للمؤسسة، كما تسمح لسلطة 

.من ممارسة مهمة الرقابةوالتوصیاتالرقابة الحذرة

1 -Idem

2 -KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 276-277
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المحاسبیة الالتزاماتمن القانون النقدي و المالي تحیل إلى 511L-35إن المادة 

من القانون التجاري، هذه  232L-6و  .232L-1للشركات التجاریة المقررة بموجب المواد 

تطبق حتى على مؤسسات القرض التي لیس لها صفة تاجر، فعلى المؤسسات الالتزامات

إذ یجب إعداد ونشر التقاریر المحاسبیة وفق الشروط المحاسبیة،المصرفیة أن تهتم بالقواعد 

.1المحددة من طرف هیئة القواعد المحاسبیة

 56و53مواد من الناحیة القانونیة، فقد تم ترسیخ القواعد المحاسبیة قبل عن طریق ال

، إذ تقوم لجنة التنظیم البنكي بتحدید قواعد المحاسبة التي یجب النقدي والماليمن القانون 

كون معدة بصفة محكمة، وإثباتات على مؤسسات القرض إتباعها، فالحسابات یجب أن ت

commissaire)الحسابات محافظي des comptes) ضروریة إلا في حال ما إذا كانت

.2من ثلاثة ملاییر أورو، و هذه الحسابات تكون محل نشرمیزانیتها أقل

من القانون النقدي و المالي على الرقابة المحاسبیة والتي 511L-38وتنص المادة 

الحسابات المعینین بعد رأي من سلطة الرقابة محافظي یجب أن تمارس من طرف إثنان من 

حسابات إضافي، یقوم محافظفي حالة الضرورة أن تعین الحذرة، وهذه الأخیرة بإمكانها

.3بالتحقق من مصداقیة المعلومات الموجهة للجمهور ومطابقتها للحسابات

الاعتبار وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات القرض قد لا تأخذ هذه القواعد الوطنیة بعین 

.4لجنة الأوروبیةكانت تطبق القواعد المحاسبیة الدولیة المعتمدة بموجب نظام ال إذا

-41نصت على مبدأ التسییر الحذر المادة :احترام نسب الملاءة و السیولة:ثالثا

511L من القانون النقدي و المالي، حیث تنص على وجوب احترام مؤسسات القرض

لیها قانونا من أجل ضمان  سیولتها و ملاءتها في مواجهة علقواعد التسییر المنصوص 

1 - PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, op.cit, p 141

2 - DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, op.cit, p 18

3 -Article L511-38 de Code monétaire et financier français, op.cit, voir aussi :

PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, Ibid, p 146

4 - Idem, p 141
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على توازن جهازها المالي، كما یجب علیها احترام نسب التغطیة وتوزیع المودعین و الحفاظ

.1الأخطار

للقانون النقدي و المالي على أن مؤسسات القرض  2ف/ .511L-41تنص المادة 

ملزمة على الخصوص باحترام نسب تغطیة و توزیع الأخطار، وهذه المادة نجد أصلها فیما 

.ة المالیةحول نسب الملاء"لز با"قررته لجنة 

إن البنوك والمؤسسات المالیة في فرنسا :المتطلبات الأساسیة لضمان السیولة-1

ملزمة باحترام نسب معینة للسیولة مع واجب إعلام سلطة الرقابة الحذرة والتوصیات بهذه 

:وقبل التطرق إلى هذه النسب نتعرض لرأس المال الذي ینقسم إلى ثلاث مجموعات.النسب

قد یشمل على سبیل المثال رأس المال الاجتماعي، والأرباح غیر :أساسيرأس مال -

.الموزعة

قد یشمل على سبیل المثال احتیاطات لمواجهة الدیون المتعثرة :رأس المال التكمیلي-

sur)رأس المال شبه التكمیلي - complémentaire): نذكر منها الدیون التابعة

لمدة محددة لتغطیة أخطار السوق، هذا النوع الجدید من رأس المال نصت علیه التوصیة 

6الأوربیة /93/CEE المتعلقة برأس مال مؤسسات 19932مارس 15مؤرخة في ،

-95بموجب النظام رقم الاستثمار والقرض، والتي تم إقرارها في القانون الداخلي الفرنسي 

الملغى  و .والمتعلق بالرقابة الحذرة على أخطار السوق19953جویلیة21، مؤرخ في 02

1 - Article L511-41 de Code Monétaire et Financier Français, op.cit, voir aussi :

PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, op.cit, p 141.

2- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 229-230.

3-Le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995, relatif à la surveillance prudentielle des risques

de marché, abrogé par l’article 52 de l’arrêté du 23 novembre 2011, modifiant les

règlements du Comité de la réglementation bancaire n°90-02 relatif aux fonds propre et

n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif

aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et =
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، المؤرخ 02-90من النظام رقم 05بالتالي تم النص على هذه التوصیة في المادة  و. حالیا

.، والمتعلق برأس المال1990فیفري 23في 

، وهي "معامل السیولة"مؤسسات القرض حساب علاقة تسمى على:معامل السیولة-أ

1.علاقة بین الأصول السائلة وبین الخصوم القصیرة الأجل و المستحقة الأداء

في كل نهایة الثلاثي، تقوم مؤسسات القرض الخاضعة قانونا :واجب الإعلام- ب

بإعلام سلطة الرقابة الحذرة والتوصیات بمعامل سیولتها للشهر القادم ومعامل الشهرین 

كان سلطة الرقابة الحذرة والتوصیات أن تطلب من هذه المؤسسات حساب وبإم.الماضیین

.معامل السیولة لتواریخ أخرى

ة ا القیام بحساب نسب ذات صلة بالحالعلى مؤسسات القرض أیض:نسبة الرقابة -ج

Ratio)"نسبة الرقابة"التوقعیة للسیولة تسمى ب  de surveillance). ،وبطریقة محددة

القرض الخاضعة قانونا كل نهایة ثلاثي بحساب ثلاث نسب للرقابة بالاستناد تلتزم مؤسسات 

:للحالة التوقعیة للسیولة لكل مرحلة من المراحل التالیة

.مرحلة الشهرین التالیین للشهر القادم-

.الثلاثي التالي للشهرین المذكورین أعلاه-

.السداسي التالي للثلاثي المذكور أعلاه-

القرض بإعلام سلطة الرقابة الحذرة والتوصیات بنسب الرقابة في تقوم مؤسسات  و

.نفس الوقت الذي تقوم فیه بإعلامها بمعامل السیولة

المتعلق بالرقابة 022-97من النظام رقم 31المادة إن:رقابة خطر السیولة-2

الداخلیة لمؤسسات القرض ومؤسسات الاستثمار، تنص على أن المؤسسات الخاضعة قانونا

=aux entreprises d’investissement et du 5 mai 2009 relatif à l’identification, la mesure, la

gestion et le contrôle du risque de liquidité, JO, 02/12/2011 : www.Legifrance.fr.

1- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 243.

2-Art 31 de règlement n°97-02, op.cit.
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لاسیما مؤسسات القرض ومؤسسات الاستثمار أن ترصد سیاسات وإجراءات واضحة مطابقة 

تتعرض لها من أجل قیاس لمواصفاتها، ولطبیعة وتعقیدات النشاط الممارس وللأخطار التي

.وتسییر أخطار السیولة بصفة دائمة و استشرافیة

ا مراجعة طرق التسییر یختلف تقدیر أخطار السیولة من مؤسسة لأخرى، والتي علیه و

.بطریقة منتظمة ووضع خطط استعجالیه لمواجهة كل أزمة سیولة محتملة

، متعلق 20091ماي05ولقد تم تحدید خطر السیولة بموجب قرار وزاري مؤرخ في 

بتحدید، قیاس، تسییر، دراسة ورقابة خطر السیولة، وحسب هذا القرار، على مؤسسات 

جهاز لتحدید، قیاس، دراسة ورقابة خطر القرض والذي یسمحالقرض أن تضع حیز التنفیذ

لها بموجب هذا الجهاز أن تحوز فعلیا وفي كل وقت على قدر كاف من السیولة النقدیة 

كما تحرص أیضا مؤسسات القرض على .لتمكینها من تسدید دیونها في وقت استحقاقها

المؤسسات أن تقوم دوریا باختبار تنویع مصادرها التمویلیة، بالإضافة إلى ذلك، على هذه 

.2قدراتها في مجال الإقراض سواء في الأوقات العادیة أو في أوقات الأزمة

من أجل القیاس والتحكم في خطر السیولة بتطبیق طریقة تقوم مؤسسات القرض

نموذجیة أو طریقة أخرى من اقتراحها، وفي هذه الحالة الأخیرة علیها الحصول على ترخیص 

كما أنه وفي حالة اقتراح هذه الطریقة، تلجأ مؤسسات .الرقابة الحذرة والتوصیاتمن سلطة

القرض إلى استعمال الخطط الداخلیة من أجل تحدید ، قیاس، دراسة وتسییر خطر 

.3السیولة

1-Arrêté ministériel du 05 mais 2009, relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le

contrôle du risque de liquidité, J.O.20 mai 2009: www.Legifrance.fr.

2-Article 02 de l’Arrêté de 05 mai 2009, Idem.

3- KOVAR Jean-Philippe, CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, op.cit, p 244.
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المبحث الثاني

الجزائر نموذجا:تطبیق الحوكمة في البلدان النامیة

إلى یومنا هذا، حیث الاستقلالدة تحولات منذ لقد عرف القطاع المصرفي الجزائري ع

كان هذا القطاع حكرا على الدولة من خلال فرض سیاستها المالیة و النقدیة و لم یكن هناك 

كما اقتصر ممارسة هذا النشاط على البنوك .أي وجود لما یعرف بالهیئات الإداریة المستقلة

الموجه الذي انتهجته الجزائر بعد صادالاقتالعمومیة و لقد تجسدت هذه السیاسة في فترة 

حیز التنفیذ 19891ر، و لكن مع دخول دستو 1976تماشیا مع ما كرسه دستور الاستقلال

تمكن المشرع .و نص ضمنیا على الأفكار اللیبرالیةالاشتراكيو الذي لم ینص على الخیار 

الجزائري بهذا التكریس الدستوري من القیام بمجموعة من الإصلاحات التي أدت إلى فتح 

النشاط المصرفي بهدف التهیئة للعمل وفق آلیات اقتصاد السوق وتحقیق نوعیة الخدمات 

الذي سمح 1990المصرفیة و خلق منافسة بین البنوك، فقد صدر قانون النقد والقرض سنة 

بإنشاء بنوك و مؤسسات مالیة بعدما كان إنشاؤها من صلاحیات الدولة لا غیرللخواص 

ولكنه ورغم هذه الإصلاحات إلا أن المنظومة المصرفیة كانت تعاني من جملة من النقائص 

والسلبیات تحد من فعالیة تلك الإصلاحات، مما اقتضى ضرورة تبني مبادئ الحوكمة 

، ورغم الجهود )ولالأ مطلب ال(ظومة المصرفیة الجزائریة بالمنالارتقاءوالعمل بها من أجل 

المبذولة في سبیل إرساء ثقافة الحوكمة المصرفیة إلا أنه مازال هناك عراقیل وتحدیات 

).ثانيالمطلب ال(مختلفة تحد من فعلیة قواعد الحوكمة 

، المتضمن إصدار نص 1989أوت  28، مؤرخ في 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور -1

، معدل 1989مارس 01، صادر بتاریخ 09، ج ر عدد 1989فیفري 23تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

، تعلق 1996دیسمبر  07في ، مؤرخ 438-96الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1996ومتمم بموجب دستور 

08، الصادر بتاریخ 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 08-18، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 

.2008نوفمبر16، صادر بتاریخ 63ج ر عدد 
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المطلب الأول

إقرار مفهوم الحوكمة في المجال المصرفي الجزائري

تطبیق الحوكمة المصرفیة في الجزائر، كان وراءها عوامل ودوافع قویة إن الحدیث عن 

مما أدى بالسلطات العمومیة إلى ضرورة إجراء تعدیلات على منظومتها )ولالأ فرع ال(

التشریعیة في المجال المصرفي لتكریس نظام الحوكمة على مستوى البنوك والمؤسسات 

).ثانيالفرع ال(المالیة 

الفرع الأول

ع تطبیق الحوكمة في البنوك الجزائریةدواف

كرس حریة ممارسة النشاط المصرفي من 1990رغم أن قانون النقد و القرض لسنة 

قبل البنوك الخاصة التي أنشأت في تلك الفترة ،إلا أنه ما میز هذه المرحلة هو ضعف رقابة 

خاصة التي كانت من بنك الجزائر لهذه البنوك، مما أدى إلى وقوع ما یسمى بأزمة البنوك ال

، كما أنه من بین الدوافع )أولا(بین أسباب التفكیر في ضرورة تطبیق مبادئ الحوكمة 

الضغوط الخارجیة، سواء أكان بإلحاح من طرف الهیئات المالیة العالمیة التي صنفت 

أن  باعتبارالجزائر في مراتب جد متقدمة من الفساد، أو قد تكون هذه الضغوط استثماریة 

).ثانیا(الحوكمة معیار استثماري 

:أزمة البنوك الخاصة: أولا

واجه القطاع المصرفي الجزائري العدید من الهزات خاصة بعد صدور قانون النقد 

القرض الذي فتح المجال للبنوك الخاصة و الأجنبیة لممارسة نشاطها في الجزائر، ولعل و 

لكن أهم . بنك الصناعي والتجاري الجزائريمن أهم البنوك التي ظهرت هي بنك الخلیفة وال

ما میز هذه المرحلة ضعف رقابة البنك المركزي لهذه البنوك قبل وبعد بدایة نشاطها مما 

أدى بها إلى الوقوع في أزمات هزت القطاع المصرفي الجزائري، بالإضافة إلى فقدان الثقة 
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و ما أثر كثیرا على البنوك من قبل المواطن الجزائري في البنوك الخاصة بصفة عامة، وه

ولقد أشارت .1الخاصة و الأجنبیة التي دخلت السوق الجزائریة بعد تصفیة هذین البنكین

اللجنة المصرفیة في إحدى مذكراتها والمتعلقة بنشاطها الرقابي أنه ومن أهم أسباب الأزمات 

هي عدم ممارسة بنك والتجاري الجزائريالمالیة التي واجهها بنك الخلیفة و البنك الصناعي

2وبالتالي سوء الحوكمة،ر لوظیفته الرقابیة على أحسن وجهالجزائ

و فیما یلي نتعرض إلى أهم الأزمات :أهم الأزمات في القطاع المصرفي الجزائري-1

 .)ب( BCIA.و البنك الصناعي و التجاري الجزائري )أ( الخلیفة بنك:و التي تخص البنكین

على  1998جویلیة 27منح هذا البنك ترخیصا بإنشائه في :بنكأزمة الخلیفة -أ

خصص لهذا البنك نشاط یتمثل في .ملیون دج500شكل شركة أسهم برأس مال قدره 

.إجراء العملیات البنكیة و تقدیم الخدمات خارج و داخل الحدود الوطنیة

دوریة سنة وقد اكتشف بنك الجزائر تجاوزات الخلیفة بنك، على إثر عملیة رقابة

، و ذلك بمخالفته لأنظمة الصرف المعتمدة، و تم تحریر تقریر بذلك أرسل إلى وزیر 2001

، و لم یقم الوزیر بأیة إجراءات، وبعدها أضیفت عملیات رقابیة 2001المالیة في دیسمبر

الأمر الذي أدى ،استمرار البنك في المخالفات أكدت 2002أخرى أجریت في سبتمبر

لى إعداد تقریر یحتوي على هذه المخالفات و تم تسلیمه إلى القضاء في فیفري بالمراقبین إ

2002دیسمبر 2و بعدها، قررت اللجنة المصرفیة تعیین قائم بالإدارة مؤقت في 2008

عقدت اللجنة المصرفیة 2003ماي  2وفي  .3بسبب تدهور الوضعیة المالیة لهذا الأخیر

جلسة لتقرر فیها تأدیب البنك بحضور عضوین مسیرین للبنك إلى جانب محامي مساعد 

  .091ص مرجع سابق،شریقي عمر،-1

2 -GUERNAOUT Mohamed, Crises financières et faillites des banques algériennes, Edition

GAL, Alger, 2004, p 43.

دفعة ال مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،السنة الثالثة،الرقابة على البنوك التجاریة،بوعمران نادیة،-3

  52ص  ،2007للقضاء،الجزائر،الخامسة عشر،المدرسة العلیا
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وحضر القائم بالإدارة من أجل تقدیم نتائج المحاسبات التي أثبتت العجز في مواردها الذي 

:كان سببه

.التهریب المؤكد لرؤوس الأموال نحو الخارج-

.ون المعدومة على المؤسسات التابعة للبنكتراكم الدی-

.مخالفة تنظیمات الصرف-

.تدهور الوضعیة المالیة للبنك-

1تبذیر أموال الموارد-

لقد واجه بنك الخلیفة وضعیة صعبة فیما یتعلق بحركة الودائع و الوضعیة المحاسبیة 

اتخاذ قرار وبالتالي عدم القدرة على سداد مستحقات الزبائن، لهذا قامت السلطات بعد

التصفیة بالعدید من الإجراءات لغرض ضمان حقوق المودعین، حیث قامت شركة ضمان 

لقد   2دج لجمیع المودعین، وهو ما لم یكن كافیا600.000الودائع بتقدیر تعویضات بقیمة 

، وقرار 2003ماي29اللجنة المصرفیة قرارا بسحب ترخیص بنك الخلیفة بتاریخ أصدرت

وقد اضطر هذا الأخیر في ظل عجز شركة ضمان الودائع عن .آخر بتعیین مصف

.التعویض بسبب تعدد المودعین إلى تطهیر الحسابات وبیع أصول البنك

منح هذا البنك ترخیص بإنشائه :BCIAأزمة البنك الصناعي و التجاري الجزائري-أ

دج1000.000.000برأس مال قدره ، 01-97بقرار رقم 1997جوان 28بتاریخ 

، وتم 1998جوان 04، و قد تم تأسیس هذا البنك بموجب عقد موثق بتاریخ )ملیار(

24الصادر بتاریخ 08-98اعتماده بموجب قرار صادر عن محافظ بنك الجزائر رقم 

وتابعت اللجنة 1999وبعد عملیات الرقابة اكتشفت مخالفات ارتكبت في .1998سبتمبر 

.المرجع نفسه-1

، الملتقى "دراسة حالة الجزائر-تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة"عیاري أمال ، خوالد أبو بكر، -2

بنوك و إدارة الأعمال،مالیة،من تنظیم مخبر حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري،:الوطني حول

   .12ص ،2012ماي  07و 06بسكرة، یومي جامعة محمد خیضر،والتجاریة وعلوم التسییر،الاقتصادیةكلیة العلوم 
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عن طریق إصدار قرار یقضي بالتعلیق 2000رفیة إجراءات التأدیب  في ماي المص

ملایین دج وذلك لاكتشاف 05المؤقت لمدیر مجلس الإدارة، وعقوبة مالیة مقدرة بـ 

:1المخالفات التالیة

.عدم احترام التسییر الجید للمهنة خاصة ما یتعلق بمعالجة الشیكات غیر المدفوعة-

.الحساب الجاري للبنك لدى بنك الجزائرعدم كفایة -

الإجباريالاحتیاطيغیاب -

.2تجاوزات لقوانین الصرف-

وبعد التأكد من المخالفات السابقة التي أدت إلى انعدام السیولة المالیة للبنك، قررت 

من سحب اعتماد البنك التجاري والصناعي الجزائري  2003أوت  21اللجنة بتاریخ 

.3افة إلى تعیین مصفبالإض

لقد أدى تصفیة البنوك الخاصة المذكورة إلى حدوث قلق لدى المودعین من جهة

وفقدان ثقة الزبائن في البنوك الخاصة من جهة أخرى، مؤثرة بذلك على النظام المصرفي 

ككل بحكم علاقات تلك البنوك مع المؤسسات المصرفیة الأخرى، كما أن أزمة الثقة انتشرت 

والتي أصبحت في أوساط الساحة الدولیة لتشمل البنوك الأجنبیة والفرنسیة خاصةبسرعة

تتحفظ في تعاملها مع البنوك الخاصة خصوصا في عملیات التجارة الخارجیة، كما أن هذه 

.4الأزمات أدت إلى اضطرابات في العلاقات المصرفیة العادیة

   53 ص مرجع سابق،بوعمران نادیة،-1

.10-09مرجع سابق، صشریقي عمر،-2

54، صالمرجع نفسهبوعمران نادیة،-3

إرساء مبادئ الحوكمة المؤسسیة في القطاع المصرفي وواقعها في المؤسسات المصرفیة الجزائریة،سعاد،دعبوز-4

كلیة تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك،،الاقتصادیةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم 

99، ص2014البویرة،حاج،جامعة أكلي محند أولوالتجاریة وعلوم التسییر،الاقتصادیةالعلوم 
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تتمثل أهم العوامل :الخاصأهم العوامل التي أدت إلى أزمة القطاع المصرفي -2

:التي أدت إلى أزمة القطاع الخاص في

صنفت الإدارة غیر :العوامل المرتبطة بضعف الإدارة والتحكم في التسییر المصرفي-أ

بقواعد الالتزامالسلیمة وضعف التحكم في التسییر وفق معاییر التسییر المصرفي وعدم 

الحیطة والحذر من بین الأسباب الرئیسیة التي حددها مفتش بنك الجزائر واللجنة المصرفیة 

في تقاریرهم المعدة  انطلاقا من عملیات التفتیش والمعاینة المیدانیة التي أجریت على 

، و تتمثل في عدم )BCIAبنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري الجزائري(البنكین المعنیین 

بالقواعد المحاسبیة وعدم الشفافیة في المعلومات وعدم احترام مؤشرات التسییر الالتزام

المالي، وكذلك عدم وجود تقاریر عن حصیلة النشاط مصادق علیها من طرف الجمعیة 

العامة للمساهمین كما ینص علیه القانون، وتجلى هذا خاصة في بنك الخلیفة حیث أنه لم 

ضعف التحكم بالإضافة إلى.2000،2001، 1999طه لسنوات یعد تقاریر حصیلة لنشا

.في تسییر السیولة و وجود فائض في السیولة بالنسبة لبنك الخلیفة لدى البنك المركزي

عدم التنویع في محفظة النشاط وعدم احترام معاییر التوازن المالي، بحیث تم -

، بالإضافة إلى التحویلات طویلة الأجلالاستثماراتتخصیص موارد قصیرة الأجل لتمویل 

أكثر مما هو المالیة المفرطة نحو الخارج، و كذلك منح أسعار فائدة مرتفعة على الودائع

فمثلا بنك الخلیفة قدم للمودعین الجزائریین 1سائد في السوق وهو ما یتنافى والسلامة المالیة

شراء و تسهیلات تخص القروض، بطاقات  إلى فائدة عالیة على الودائع لأجل، بالإضافة

2و هذا من أجل جذب أكبر عدد من الزبائنالزبونتساوي ضعف راتب 

والمصرفیة الاقتصادیةإمكانیات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات بعلي حسني مبارك،-1

وعلوم  الاقتصادیةكلیة العلوم فرع إدارة مالیة،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر،المعاصرة،

  . 83- 82ص ، 2012، قسنطینةجامعة منتوري ،التسییر،قسم علوم التسییر،

2 -GUERNAOUT Mohamed, op.cit, p 43.
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في  الاحترافیةالسعي وراء تحقیق الربح على المدى القصیر وعدم التقید بالمهنیة و -

.ممارسة النشاط المصرفي

قات غیر المبررة عدم القدرة على التحكم في التكالیف وذلك من خلال الإفراط في النف-

و التي لیس لها علاقة بالنشاط الرئیسي كما كان علیه الحال بالنسبة لبنك الخلیفة، حیث 

1.الخ...كان یمول الفرق الریاضیة، الحفلات و المهرجانات

أدى انفتاح القطاع المالي :العوامل التي تعود لجهات الإشراف و الرقابة- ب

في  الاستثماروالمصرفي إلى عدم تحدید الشروط والضوابط والمعاییر لدخول الخواص 

القطاع المصرفي وانعدام الخبرة اللازمة لممارسة الإدارة المصرفیة، بالإضافة إلى ضعف 

ریع التحكم في إدارة المخاطر التي یتمیز بها القطاع المصرفي، و سمح ذلك بالنمو الس

للبنوك الخاصة وخاصة بنك الخلیفة حیث عرف نموا سریعا في شبكته و انتشاره، فارتفع 

وكالة عام  130، إلى 2000وكالة عام  24إلى  1999وكالات سنة 05عدد وكالته من

، فمن وكالة واحدة عند التأسیس إلى BCIA، أما البنك الصناعي والتجاري الجزائري2002

ه الطفرة في نمو البنكین لم تكن تخضع للضوابط الواجب ، هذ2000وكالة عام  12

احترامها وهو ما فسر على أنه تغاضي من طرف البنك المركزي على القیام بدوره في هذا 

.المجال

لم تقم اللجنة المصرفیة بدورها الرقابي على أكمل وجه بالإضافة إلى تغاضیها عن 

دخلها المتأخر مما سبب في ثقل تكلفة إفلاس عدم احترام قواعد الحذر في تسییر البنكین و ت

كذلك عدم قدرة السلطات العامة المخولة على التكیف مع مقتضیات .2البنكین المذكورین

التحریر المصرفي من خلال دعمها للبنوك العامة وذلك بإعادة رسملتها وتطهیر محافظها 

.3بترقیة البنوك الخاصة و دعمهاالاهتماممن الدیون المتعثرة، و بالمقابل تم إهمال 

   83 ص ،مرجع سابقبعلي حسني مبارك،-1

المرجع نفسه-2

.المرجع نفسه-3
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فأمام إفلاس البنوك الخاصة التي كان سببها نقص الرقابة و ضعف الإدارة فیها، كان 

بخصوص "لز با"ل تطبیق مبادئ لجنة جلزاما على بنك الجزائر اتخاذ عدة إجراءات من أ

ن الحوكمة المؤسسیة في البنوك وكذلك لتدارك الأوضاع في القطاع المصرفي وضما

.1سلامته

إن قضیة الحوكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش في :الضغوط الخارجیة:ثانیا

الواسع بین المسؤولین وأجهزة الإعلام الانتشارالجزائر، حتى أن هذا المصطلح لم یلقى 

ولكن بعد إلحاح الهیئات المالیة الدولیة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 

الاقتصادبضرورة تبني مبادئ الحوكمة، سواء على المستوى الكلي في إدارة "لز با"ولجنة 

ه الهیئات على ضرورة أن على المستوى الجزئي في إدارة المؤسسات، وقد أجمعت هذ أو

یلعب الفاعلین الأساسیین أدوارهم ومسؤولیاتهم في إرساء و تعزیز الحوكمة المصرفیة من 

خلال قیامهم بالمهام المنوطة إلیهم لضمان سلامة واستقرار البنوك، ونظرا لتصنیف الجزائر 

ني مبادئ ، أصبح تبالاستثمارفي مراتب متقدمة في قضیة الفساد الإداري و ضعف مناخ 

اللجنة الوطنیة "اسمالحوكمة یطرح بإلحاح الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تأسیس لجنة تحت 

عضوا تضم كل الفعالیات ممثلة في )99(، مكونة من تسعة و تسعون "للحكم الراشد

، حتى و إن كان تأسیس هذه اللجنةالاقتصادیینالحكومة و الهیئات المختلفة و المتعاملین 

لإرضاء أطراف خارجیة، إلا أنه یعبر عن بدایة الإحساس بأهمیة تبني هذه موجه كان

.2بهاالاستثمارالدول و مناخ اقتصادیاتالمبادئ التي أصبحت من المعاییر في تقییم 

یعتبر المستثمرون أكثر الأطراف المرتبطة بالبنك تعرضا للمخاطر، كما أنهم أكثر 

نفس الوقت أكثر الأطراف ، وفينجاح المؤسسةالأطراف التي تجني المكاسب في حالة 

97مرجع سابق، صدعبوز سعاد،-1

، مجلة العلوم "بالإشارة إلى البنوك الجزائریةأهمیة إرساء وتعزیز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي"،زیدان محمد-2

   .24- 23ص  ، )ن.م.د(، 2009لسنة 09وعلوم التسییر، العدد الاقتصادیة
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آلیة لجذب تعتبرفالحوكمة في هذه الحالة .1تحملا للخسائر في حالة فشل المؤسسة

و خاصة في الأوقات المضطربة، إذ أن العمل على إنشاء بیئة عمل صحیة الاستثمار

البلدان ذات ، فالمستثمرون یبحثون دائما عنالاستثماراتومناسبة هي السبیل إلى جذب 

القابلة للتنبؤ، والأنظمة القانونیة القویة و مستویات الفساد المنخفض الاقتصادیةالبیئات 

.2والآلیات الفاعلة للحوكمة التي ترعى أسس العمل السلیمة

البنوك بتطبیق مبادئ الحوكمة أحد المعاییر التي یضعها التزاملقد أصبحت درجة 

الاقتصاديخاصة في ظل النظام الاستثمارقرارات  اتخاذالمستثمرون في اعتبارهم عند 

العالمي الحالي الذي یتسم باشتداد المنافسة في الأسواق المحلیة و الدولیة، ومن ثم فإن 

وبما أن الحوكمة .3الاستثمارالبنوك التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بمیزة تنافسیة لجلب 

ساسیة ذوي المصالح، ومن أجل إنعاش المصرفیة تضع المستثمرین أحد الأطراف الأ

عمدت السلطات النقدیة في الجزائر إلى اتخاذ التدابیر خاصة الأجنبي،الاستثمار

.4الدولیة في المجال المصرفيالاحترازیةوالإجراءات التي تمثل في مجملها المعاییر 

297، صسابق، مرجعمحمد، جلابالسید معین أمین-1

   285 ص مرجع سابق،علي،ضر أحمدخ-2

94، صسابق، مرجعبعلي حسني مبارك-3

.297المرجع نفسه، ص ، محمد، جلابالسید معین أمین-4
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الفرع الثاني

إقرار نصوص لتطبیق قواعد الحوكمة

البنوك الخاصة التي كان سببها نقص الرقابة وضعف الإدارة فیها وتزاید أمام إفلاس 

الضغوط الخارجیة، كان لزاما على الجزائر اتخاذ عدة إجراءات من أجل تطبیق مبادئ لجنة 

بخصوص الحوكمة في البنوك وذلك لتدارك الأوضاع في القطاع المصرفي وضمان 'لز با'

وإلى تعزیز بعض )أولا(لرقابة الخارجیة والداخلیة حیث لجأت إلى تجسید نظامي ا.سلامته

.)ثانیا(قواعد الحذر والشفافیة 

تعتبر الرقابة آلیة ضروریة لتجسید :تجسید نظامي الرقابة الخارجیة والداخلیة: أولا

)1(، لهذا لجأ المشرع الجزائري إلى تبني هذه الآلیة بشكلیها الخارجي الحوكمة

).2(والداخلي

تعتبر الرقابة الخارجیة تلك الرقابة التي تمارسها :نظام الرقابة الخارجیةتكریس -1

أجهزة مختصة على القطاع المصرفي من خارجه، وتمارس صلاحیاتها وفق ما تحدده 

:و تتمثل هیئات الرقابة الخارجیة في الجزائر كما یلي.أنظمتها و قوانینها

ض من بین هیئات الضبط المستقلة یعتبر مجلس النقد والقر :النقد والقرضمجلس -أ

، والتي تبین الوظیفة الاقتصادیة للدولة في سیاق 10- 90رقم جاء بها القانونالتي

الإصلاحات التي عرفها النظام المصرفي، حیث وضعت الدولة سیاسة لمراقبة السیاسة 

للوظیفة هذه الإصلاحات تهدف إلى تجسید وظیفة الرقابة المصرفیة ووضع حد النقدیة، 

الفوضویة للنقد، وهو الشيء الذي یضمن الشفافیة وحسن تنفیذ الأهداف المسطرة من طرف 

السلطة النقدیة في ظل التغیرات والمعطیات الاقتصادیة العالمیة والعمل على الاندماج معها 

فمجلس النقد والقرض كهیئة نقدیة مستقلة أنشئت من أجل تحقیق سیاسة نقدیة فعالة تعمل 

وبالتالي تضمن عملیة ضبط إصدار أنظمة وقرارات فردیة في مجال النقد والقرض،على 
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وبهدف إبراز مكانة مجلس 1القطاع المصرفي لتحقیق الأهداف المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة

وصلاحیاته، استقلالیته النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري، یجب تبیان تشكیلته

.ة ثم دوره في ضبط ورقابة القطاع المصرفيتجاه السلطة التنفیذی

النقد والقرض وفقا لأحكام الأمر یتشكل مجلس:تشكیلة مجلس النقد والقرض -1-أ

، 2مجلس إدارة بنك الجزائر، المتعلق بالنقد والقرض من أعضاء11-03رقم 

تعیینهما من ، واللتان یتم 3بالإضافة إلى شخصین ذو كفاءة في المجال الاقتصادي والنقدي

.5، ویترأس المجلس محافظ بنك الجزائر4قبل رئیس الجمهوریة

یعقد المجلس أربع دورات في السنة على الأقل، كما یمكنه الانعقاد متى دعت الحاجة 

لذلك بطلب من الرئیس أو باقتراح من عضوین، لكن في المقابل لا ینعقد صحیحا إلا 

باتخاذ القرارات، فیتم عن طریق التصویت بحضور ستة من أعضائه، أما فیما یتعلق 

.6بالأغلبیة البسیطة

استفاد مجلس النقد و القرض كهیئة إداریة :صلاحیات مجلس النقد و القرض -2 -أ

من مجموعة من الصلاحیات و الاختصاصات إذ 10-90مستقلة بموجب القانون رقم 

، المجلة النقدیة للقانون "مجلس النقد والفرض سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي"، أولد رابح صافیة.إقلولي -1

42، ص 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 02والعلوم السیاسیة، عدد 

:، مرجع سابق، على أن أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر هم11-03من الأمر رقم 18تنص المادة -2

المحافظ، رئیسا-"

نواب المحافظ الثلاثة-

..."ثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة-

.من الأمر نفسه58المادة -3

.من الأمر نفسه59المادة -4

.من الأمر نفسه60المادة -5

.، المرجع نفسه11-03، فقرة ثانیة من الأمر رقم 60أنظر المادة -6
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أي (تنظیمیة و بصلاحیات إداریة أصبح یتمتع بصفته هیئة إداریة مستقلة بعدة صلاحیات 

.1)قرارات فردیة

، المتعلق بالنقد 11-03وفقا لأحكام الأمر رقم :أنظمة مجلس النقد و القرض-1

والقرض، فإن مجلس النقد و القرض یمارس صلاحیاته العامة عن طریق اتخاذ أنظمة یتم 

ة الخصم وقبول رهن وتتعلق هذه الأنظمة بالإصدار النقدي،2نشرها في الجریدة الرسمی

السندات العامة والخاصة مقابل عملات ومعادن ثمینة، و تحدید السیاسة النقدیة  والإشراف 

القرضیة علیها ومتابعتها وتقییمها، و كذلك فیما یخص تطور عناصر المجامیع النقدیة و

و مراقبة وتحدید استخدام النقد و وضع قواعد الوقایة في السوق و تنظیم القواعد المحاسبیة 

وتنظیم الصرف وسوقه، كذلك ضبط كل القواعد المتعلقة بفتح فروع وفتح مكاتب التمثیل 

، وقد أضیفت صلاحیات 11-03من الأمر رقم 62للبنوك الأجنبیة، وهذا حسب المادة 

، تتمثل في منتجات التوفیر 20103جدیدة للمجلس بموجب نفس المادة بعد تعدیلها في 

یر احتیاطات الصرف، قواعد السیر الحسن  وأخلاقیات المهنة المطبقة والقرض الجدیدة، تسی

على البنوك و المؤسسات المالیة، و إعداد المعاییر وسیر وسائل الدفع و سلامتها، و علیه 

فهذا التوسع في صلاحیات المجلس یجعله سلطة نقد حقیقیة لتنظیم المجال البنكي 

4.والمصرفي

القرض التي یصدرها في شكل أنظمة، یتم إبلاغها أولا إلى إن قرارات مجلس النقد و 

أیام، أما فیما یتعلق بالطعن في الأنظمة )10(وزیر المالیة الذي یبدي رأیه في آجال عشرة 

یوما من صدورها)60(فلا یمكن الطعن فیما إلا من طرف وزیر المالیة في ظرف ستین 

43-42صافیة، مرجع سابق، ص رابحإقلولي، أولد-1

.سابق، مرجع 11-03، فقرة ثالثة، من الأمر رقم 65راجع المادة -2

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010سبتمبر 01، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 04-10أمر رقم -3

.، والمتعلق بالنقد والقرض2003أوت  27، صادر في 52، ج ر عدد 2003أوت  26، المؤرخ في 03-11

.44-43، ص المرجع نفسهإقلولي، أولد رابح صافیة، -4
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ن لهذا الطعن أي أثر في تنفیذ النظام محل ویكون الطعن أمام مجلس الدولة دون أن یكو 

.1نالطع

إلى جانب صلاحیاته في إصدار الأنظمة، فإن :قرارات مجلس النقد و القرض-2

المجلس یتخذ قرارات فردیة تتمثل في منح ترخیصات بفتح بنوك أو مؤسسات مالیة، و كذلك 

، المتعلق 11-03وحسب الأمر رقم .2الأمر بالنسبة لفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة

بالنقد والقرض، فإن المجلس له صلاحیة إصدار قرار بسحب الاعتماد منها وتعدیل قوانینها 

وتعتبر القرارات الفردیة قرارات إداریة تصبح نافذة إما بعد نشرها في الجریدة .3الأساسیة

لطعن فیها عن كریق دعوى كما أنها تكون قابلة ل.الرسمیة أو بعد تبلیغها إلى المعنیین

.4الإلغاء أمام مجلس الدولة

یقصد بالاستقلالیة من الناحیة :مدى استقلالیة مجلس النقد و القرض -3-أ

القانونیة، عدم خضوع الجهاز لرقابة السلطة الرئاسیة، ولا لرقابة الوصایة الإداریة، إن

لذلك . القانونیة المنشئة لهاستقلالیة مجلس النقد و القرض لم ترد صراحة في النصوص 

.5المعیار العضوي والمعیار الوظیفي:ینبغي استنتاجها وفق معیارین أساسیین وهما

إن استقلالیة مجلس النقد والقرض من :مدى الاستقلالیة من الجانب العضوي-1

:الناحیة العضویة یتحدد بالنظر لثلاث عناصر أساسیة و هي

10-90النقد و القرض في إطار القانون رقم لقد كان مجلس:تشكیلة المجلس-أ

یتشكل من محافظ بنك الجزائر رئیسا، بالإضافة إلى النواب )الملغى(المتعلق بالنقد والقرض 

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  65و  63راجع المواد -1

2 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régularisation indépendantes dans le secteur

financier en Algérie, édition HOUMA, Alger, 2006, p37.

.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 62راجع المادة -3

.47إقلولي، ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -4

أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -5

.26، ص 2007الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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الثلاث لمحافظ البنك، وأخیرا من ثلاث موظفین سامین، حیث یتم تعیین المحافظ و نوابه 

ي تم تعیینهم من قبل رئیس أما الموظفین الثلاث، فی1الثلاث بمقتضى مرسوم رئاس

، و على هذا الأساس، فقلد كان عدد الأعضاء سبعة، لكن صدور الأمر رقم2الحكومة

المتعلق بالنقد و القرض، أصبح المجلس یتشكل من أعضاء مجلس إدارة بنك 01-013

الجزائر بالإضافة إلى ثلاث شخصیات أخرى ، لیصبح بذلك عدد الأعضاء هو عشرة،  

أما في .الأمر تم فصل مجلس النقد و القرض عن مجلس إدارة بنك الجزائروبمقتضى نفس 

المتعلق بالنقد و القرض، فلقد تم التأكید على فصل المجلس عن 11-03إطار الأمر رقم 

من خلال .تسعةإلى عدد المجلس البنك، و تم إعادة النظر في التشكیلة من خلال خفض 

الإشارة إلى تقلص عدد أعضاء المجلس الممثلین هذا التطور في تشكیلة المجلس، یمكن 

، أصحاب الكفاءة و الاختصاص في المجال المصرفيلبنك الجزائر، وارتفاع عدد الأعضاء 

الأعضاء الممثلین لبنك الجزائر هو أربعة أعضاء، ففي ظل القانون الساري المفعول، عدد

4هو خمسة أعضاءصرفيأصحاب الكفاءة و الاختصاص في المجال المأما عدد الأعضاء 

.وهذا من شأنه تحقیق جودة في القطاع المصرفي من خلال منح الفرصة لأهل الاختصاص

، المتعلق بالنقد 10-90في ظل القانون رقم :طریقة تعیین أعضاء المجلس- ب

، كانت سلطة تعیین أعضاء المجلس موزعة بین رئیس الجمهوریة الذي )الملغى(والقرض 

كان یتمتع بسلطة تعیین محافظ بنك الجزائر، و نوابه الثلاث، و بین رئیس الحكومة الذي 

، أوكلت 01-01رقم  یتمتع بسلطة تعیین الشخصیات الثلاث الأخرى، و بعد صدور الأمر

صلاحیة تعیین أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر إلى رئیس الجمهوریة، أما الشخصیات 

و لكن بعدما جاء الأمر رقم.الثلاث الأخرى، فكان تعیینها یتم من قبل رئیس الحكومة

.، مرجع سابق10- 90رقم من القانون  21و  20راجع المواد -1

.، فقرة أولى، من القانون نفسه32راجع المادة -2

، معدل و متمم للقانون رقم 28/02/2001، صادر في 14عدد  ، ج ر27/02/2001، مؤرخ في 01-01أمر رقم -3

).الملغى(18/04/1990، صادر في 16، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 14/04/1990، المؤرخ في 90-10

4- ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p22.
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، وضع سلطة التعیین لكل أعضاء مجلس النقد والقرض بین أیدي رئیس الجمهوریة 03-11

.ذلك رئیس الحكومة صلاحیة التعیینلیفقد ب

إن مثل هذا الإجراء، أي منح السلطة المطلقة لشخص رئیس الجمهوریة لتعیین كل 

أعضاء مجلس النقد و القرض، یتعارض ومقتضیات الاستقلالیة التي یتوجب أن تتمتع بها 

سیاسة هذه الهیئة بوصفها سلطة نقدیة، منوط بها مهمة تنظیم النشاط المصرفي ووضع ال

النقدیة للدولة، فمثل هذه الطریقة في التعیین لیس من شأنها إلا خلق وضعیة تبعیة المجلس

لرئاسة الجمهوریة فكان من الأجدر توزیع سلطات التعیین بین السلطة التنفیذیة والهیئات 

.1المنتخبة الوطنیة

عهدة ست، تم منح 1990بمقتضى قانون :عهدة أعضاء مجلس النقد و القرض-ج

غیر أنه ,بنك الجزائر إلى جانب عهدة خمس سنوات لنواب المحافظسنوات لمحافظ)06(

تم إلغاء العهدة، وتم التأكید على ذلك بمناسبة صدور الأمر رقم01-01بصدور الأمر رقم 

، المتعلق بالنقد و القرض حیث تراجع المشرع الجزائري عن الاستقلالیة التي 03-11

وتظهر أهمیة تحدید العهدة، من خلال الاستقرار .1990جلس من خلال قانون منحها للم

أي عضو دون الذي یفرضه ضرورة احترام مدة العهدة إذ أنه لا یمكن للسلطة التنفیذیة عزل

مبرر، و هذا من شأنه بعث الطمأنینة في نفس الأعضاء، ما یسمح لهم من ممارسة 

، أصبحت سلطة العزل في ید 11-03مستجدات الأمر لكن مع .وظیفتهم بكل استقلالیة

رئیس الجمهوریة، إذ یمكنه عزل أي عضو دون الحاجة لتبریر ذلك، وهذا من شأنه إخضاع 

.2المجلس لسیطرة السلطة التنفیذیة

، 11-03بمقتضى الأمر رقم :مدى استقلالیة المجلس من الناحیة الوظیفیة-2

مجلس النقد والقرض كل الصلاحیات اللازمة لممارسة المتعلق بالنقد والقرض، فقد تم منح

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ،"استقلالیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق"كایس شریف، -1

.41، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 02عدد 

2- ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 26.
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وظیفته باعتباره سلطة نقدیة، تقوم بوضع السیاسة النقدیة للدولة، كما أن للمجلس حق 

الإشراف على النشاط المصرفي من خلال منح الترخیص للبنوك والمؤسسات المالیة 

لكونه یقوم بإصدار بالإضافة إلى اعتبار المجلس سلطة تنفیذیة في المجال المصرفي

ولكن بالمقابل، حتى وإن كان المجلس .الأنظمة التي من خلالها یتم تنظیم القطاع المصرفي

یتمتع بكل هذه الصلاحیات الواسعة، إلا أنه بالرجوع لمركزه القانوني، نجد أن مجلس النقد 

یة في المجال والقرض لا یتمتع بالشخصیة القانونیة التي یمكنه من خلالها اكتساب استقلال

ومن جهة أخرى، فإن التمتع بكل هذه الصلاحیات .1المالي لضمان الاستقلالیة في التسییر

الواسعة، لا تجعل المجلس مستقلا بالنظر للتبعیة العضویة التي یخضع لها اتجاه السلطة 

.2التنفیذیة، و هذا من شأنه إفراغ هذه الصلاحیات من معناها من الناحیة الوظیفیة

یتدخل مجلس :دور مجلس النقد والقرض في ضبط ورقابة القطاع المصرفي -4-أ

النقد والقرض من خلال صلاحیاته التنظیمیة لوضع قواعد وشروط الالتحاق بالمهنة 

.المصرفیة، و كذا قواعد ممارستها

من أجل تأسیس البنوك :وضع شروط وقواعد الالتحاق بالمهنة المصرفیة-1

.اشترط قانون النقد والقرض شروط موضوعیة وأخرى شكلیةالمؤسسات المالیة،و 

تتمثل الشروط الموضوعیة التي اشترطها قانون النقد القرض :الشروط الموضوعیة-أ

لتأسیس البنوك و المؤسسات المالیة في الشكل القانوني للمؤسسة، والحد الأدنى للرأسمال 

.الواجب توافره، و كذا القواعد المتعلقة بالمسیرین

كرس المشرع الجزائري نوعا واحدا من الشركات التي :الشكل القانوني للمؤسسة 1-أ

یمكن أن تكتسب صفتها البنوك والمؤسسات المالیة، وهي شركة المساهمة، وذلك في صریح 

یجب أن تؤسس :"3ما یليتعلق بالنقد والقرض التي تنص على من الأمر الم83المادة 

1- Idem

.43-42شریف، مرجع سابق، ص كایس-2

.، مرجع سابق11-03الأمر رقم -3
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الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة ویدرس البنوك و المؤسسات المالیة 

".المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالیة شكل تعاضدیة

:أنه04-10وتضیف نفس المادة بعد تعدیلها بموجب الأمر رقم 

لا یمكن الترخیص بالمساهمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي "

على  51طار شراكة تمثل المساهمة الوطنیة المقیمة في إ یحكمها القانون الجزائري إلا

.ویمكن أن یقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاء.الأقل من رأس المال

وزیادة على ذلك، تملك الدولة سهما نوعیا في رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة 

أجهزة الشركة، دون بموجبه الحق في أن تمثل في ذات رؤوس الأموال الخاصة یخول لها 

.1"تالحق في التصوی

ومن هذه .2شروط تأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة02-06و لقد حدد النظام رقم 

و لعل .الشروط نجد تحدید برنامج النشاط ووضع القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالیة

سهولة التعامل الهدف من خلال إضفاء هذا النوع من الشركات على شكل البنوك، یكون في 

.3معها للاستثمار فیها، كما أنها تمثل قوة اقتصادیة و مالیة لا یستهان بها

88أوردت المادة :التزام البنوك و المؤسسات المالیة بالحد الأدنى للرأسمال -2-أ

یجب أن یتوفر للبنوك و المؤسسات :"المتعلق بالنقد و القرض أنه11-03من الأمر رقم 

4"...یا ، ونقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده نظام یتخذه المجلسرأسمال مبرأ كل

ویلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع اشترط وجوب توافر الحد الأدنى من رأسمال

دون أن یحدد قیمته، مخولا ذلك لمجلس النقد و القرض، الذي أصدر على هذا الأساس نص 

- .، مرجع سابق04-10من الأمر رقم 06المعدلة بموجب المادة 83المادة 1

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة، وشروط إقامة فرع 2006سبتمبر 24،  مؤرخ في 02-06راجع النظام رقم -2

algeria.dz-of-www.bank:الموقعبنك ومؤسسة أجنبیة، متوفر على

.55أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -3

.، مرجع سابق11-03الأمر رقم -4
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الذي یهدف إلى 011-04، و هو النظام رقم 11-03من الأمر رقم 88تطبیقي للمادة 

تحدید الحد الأدنى للرأسمال الذي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر 

أن تحرره عند تأسیسها، حیث ینبغي على هذه المؤسسات أن تمتلك عند تأسیسها رأسمالا 

:2محررا نقدا وهذا حسب الحالة

.لیار دینار جزائري، بالنسبة للبنوكم2.5-

.دینار جزائري، بالنسبة للمؤسسات المالیة500.000.000-

ومن أجل تدعیم الاستقرار المالي للجهاز المصرفي، خاصة بعد إفلاس بعض البنوك 

العاملة في الجزائر، كذلك تشعب المخاطر المصرفیة الناتجة عن تطور الخدمات المصرفیة 

عن طریق السلطة التنظیمیة بمراجعة الحد الأدنى للرأسمال الواجب توافره قام بنك الجزائر 

ملیار 10، بالنسبة للبنوك ارتفع إلى 043-08في هذه المؤسسات، و ذلك بموجب نظام رقم 

دینار جزائري، كما منح ملیار3.5دینار جزائري، أما بالنسبة للمؤسسات المالیة، ارتفع إلى 

الذي منح 2004لتطبیق هذا الإجراء، و ذلك على خلاف نظام شهر 12هذا النظام أجل 

إقبال عدد كبیر من البنوك 2004وقد لوحظ أنه و بعد صدور نظام .4سنتین لرفع الرأسمال

والمؤسسات المالیة على تقدیم طلبات ترخیص أمام مجلس النقد و القرض لرفع رأس مالها 

ث تمكن بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة من رفع إلى نسبة تفوق كثیرا رأس المال المطلوب، حی

.ملیار دج، بالإضافة إلى بنوك أخرى66ملیار دج، بنك الخلیج إلى 33رأس ماله إلى 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 04/03/2004، مؤرخ في 01-04نظام رقم -1

.2004، 27الجزائر، ج ر عدد 

.والثانیة من النظام نفسهراجع المادة الأولى -2

، المعدل والمتمم 2008، 72، یتعلق بالحد الأدنى للرأسمال، ج ر عدد 13/12/2008، مؤرخ في 04-08نظام رقم -3

، یتعلق بالحد الأدنى للرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 04/03/2004، المؤرخ في 01-04للنظام رقم 

27 ،2004.

، 01المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد ،"دور مجلس النقد في ضبط القطاع المصرفي"،إقرشاح فاطمة-4

.372-371، ص 2013كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 



المصرفيالمجالفيالحوكمةتطبيقات :الثانيالفصل

- 163 -

هذا الحد الأدنى للرأس مال الذي تلتزم به كل من البنوك و المؤسسات المالیة العاملة 

بنوك و المؤسسات المالیة التي في الجزائر، سواء كانت عمومیة أو خاصة، تلتزم به أیضا ال

یتواجد مقرها الرئیسي في الخارج بحیث یجب أن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد 

والقرض القیام بالمهمات المصرفیة في الجزائر تخصیصا یساوي على الأقل الحد الأدنى 

.1رللرأسمال المطلوب عند تأسیس البنوك المالیة العاملة في الجزائ

لقد أورد المشرع في :الشروط و القواعد المتعلقة بمؤسسي ومسیري البنوك -3-أ

، الشروط التي یجب أن تتوفر 2القرض المتعلق بالنقد و11-03من الأمر رقم 80المادة 

مؤسسة ذلك أنه لا یجوز لأي كان أن یكون مؤسسا لبنك أو.في مسیري مؤسسات القرض

مؤسسة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو إدارة بنك أومالیة أو عضو في مجلس إدارتها 

مالیة أو تسییرها أو تمثیلها بأیة صفة كانت، أو أن یخول حق التوقیع عنها إذا حكم علیه 

بسبب جنایة، أو سبق له أن قام باختلاس أو رشوة أو سرقة أو سحب شیك بدون رصید، 

أو إن سبق أن قام ة أو خاصة،أو قام بسوء ائتمان أو باحتیال أو اغتصاب أموال عام

بمخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف أو التزویر في المحررات الرسمیة، المصرفیة 

التجارة وكذا أن لا یكون قد سبق و أن حكم علیه من قبل محكمة أجنبیة بحكم یتمتع بقوة  أو

أو الجنح ل إحدى الجنایاتالشيء المقضي فیه بفعل مكیف وفق القانون الجزائري أنه یشك

أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولیة أو إذا أعلن إفلاسه .المنصوص علیها في هذه المادة

أو في الخارج ما لم یرد له في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائرمدنیة كعضو 

.الاعتبار

.المرجع نفسه-1

.، مرجع سابق11-03الأمر رقم -2
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، وهي أنه لا یجوز 04-10بعد تعدیلها بموجب الأمر رقم 80وقد أضافت المادة 

مسیرا لبنك ما أو مؤسسة مالیة كل شخص ارتكب مخالفة ترتبط أیضا أن یكون مؤسسا أو 

.1الإرهاب بالاتجار بالمخدرات والفساد وتبییض الأموال و

بأخلاق المسیرین ومدى أعلاه تتعلق80یلاحظ أن هذه الموانع الواردة في المادة 

مصداقیتهم و نزاهتهم، و هذا دون الإخلال بالشروط التي یحددها مجلس النقد و القرض عن 

.2طریق الأنظمة

، إلى جانب الشروط المذكورة، الشروط الواجب توافرها 053-92لقد حدد النظام رقم 

:في مؤسسي هذه المؤسسات، و المتمثلة أساسا في الشروط التالیة

ارتكاب المؤسسین و المسیرین لأخطار مهنیة تسبب خسائر للمؤسسة و زبائنها  عدم-

.لاسیما المودعین لدیها

أن تتوفر فیهم صفات كافیة كالكفاءة والتقنیة و القدرة على التسییر في المجال -

المالي، من أجل التدخل عن طریق خطة و إستراتیجیة في التسییر والإدارة خاصة عندما 

.لصعوبات مالیةتتعرض 

ولعل تشدد مجلس النقد والقرض في تحدید هذه الشروط یعد حمایة لإستراتیجیة القطاع 

.4المصرفي من جهة، و من جهة ثانیة حمایة المودعین من تشعب الجرائم المالیة

رغم انسحاب الدولة من القطاع المصرفي و إخضاعه لمبدأ :الشروط الشكلیة- ب

حریة المبادرة، إلا أنه حفاظا على بعض النشاطات الإستراتیجیة، فإن الدولة تفترض مبدأ 

الاعتماد و الترخیص للاستثمارات في القطاع المصرفي و ذلك راجع لطبیعة السیاسة المتبعة 

ة على بعض النشاطات الإستراتیجیة، وفي من طرف الدولة التي تمارس نوعا من الرقاب

.مرجع سابق،04-10من الأمر رقم 06المعدلة بموجب المادة 80المادة -1

.57أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -2

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك            1992مارس 22، مؤرخ في 05-92نظام رقم -3

.1993، 08و المؤسسات المالیة ومسیریها، ج ر عدد 

.374-373نقلا عن إقرشاح فاطمة، مرجع سابق، ص -4
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بعض الحالات نجد أن الشروط القانونیة لممارسة نشاط معین تتطلب الحصول على 

.الترخیص و الاعتماد كحالة النشاطات المقننة

لقد منح القانون مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة صلاحیة إصدار قرارات فردیة بمنح 

قامة وإنشاء المؤسسات المالیة والمصرفیة، والترخیص أیضا الترخیص الذي یعد أول إجراء لإ

.1بفتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة والاعتماد لممارسة النشاط المصرفي

عند القیام بتأسیس :الترخیص أول إجراء لتأسیس البنوك و المؤسسات المالیة 1- ب

جنبیة بفتح فروع لها في الجزائر، أو فتح مكاتب بنوك أبنك خاضع للقانون الجزائري، أو قیام 

فالترخیص 2مجلس النقد والقرضتمثیل لها، فإنه لابد من الحصول على ترخیص من طرف

ویعد .إذن یعتبر من الإجراءات الأساسیة والأولویة لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة

لك بعد تقدیم طلب الحصول مجلس النقد والقرض الجهة الوحیدة المختصة بمنح الترخیص وذ

القرض، بحیث لابد أن و على الترخیص من طرف المعني بالأمر إلى رئیس مجلس النقد 

یكون هذا الطلب مستوفیا جمیع الشروط المطلوبة قانونا ویكون مرفقا بملف تحدد عناصره 

.3عن طریق تعلیمة یصدرها بنك الجزائر

لقد حدد مجلس النقد و القرض الشروط الواجب توافرها عند طلب تأسیس بنك 

إلى جانب شرط التزام هذه المؤسسة بالحد 014-93مؤسسة مالیة، بموجب نظام رقم  أو

الأدنى للرأس مال، و اتخاذها الشكل القانوني وفق مفهوم أحكام القانون الجاري، ألزمها 

قدیم طلب الحصول على ترخیص التأسیس أن یتضمن الملفمجلس النقد و القرض عند ت

.48أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص إقلولي، -1

، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  85و  84، 82راجع المواد -2

24شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -3

، یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة، و شروط إقامة فرع1993ینایر 03، مؤرخ في 01-93نظام رقم -4

أفریل 02، المؤرخ في 02-2000، المعدل و المتمم بالنظام رقم 1993، 17و مؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر عدد 

.2000، 27ج ر عدد  ،2000



المصرفيالمجالفيالحوكمةتطبيقات :الثانيالفصل

- 166 -

التقییم المتعلقة ببرنامج النشاط الوسائل المالیة و التقنیات المالیة المرتقبة، صفة كل عناصر

.1و ملاءة المساهمین و ضامنوهم إن اقتضى الأمر، و قائمة المسیرین الرئیسیین

قبول الترخیص، فإن المعني بالأمر یكون الترخیص إما بالقبول أو بالرفض، ففي حالة

أما في حالة الرفض فیجب على .یتقدم أمام محافظ البنك المركزي للحصول على الاعتماد

أشهر من تاریخ تبلیغه قرار الرفض حتى یقدم الطلب 10المعني بالأمر انتظار مدة 

لا " :3التي نصت على أنه11-03من الأمر رقم 87، وهذا ما جاء في المادة 2الثاني

84-82یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي یتخذها المجلس بموجب المواد 

قرارین بالرفض و لا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر أعلاه، إلا بعد 85و 

".من عشرة أشهر من تبلیغ رفض الطلب الأول

ري اللازم لممارسة المهنة یقصد بالاعتماد، الترخیص الإدا:إجراء الاعتماد -2- ب

المصرفیة، والذي لا یمكن الحصول علیه إلا بعد استیفاء الشروط القانونیة والتنظیمیة 

للدخول إلى المهنة، إذ یعتبر ثاني إجراء بعد الحصول على الترخیص، وهو إجراء استثنائي 

صل هو حریة لممارسة عملیة تجاریة والتي تعد خصوصیة تتمیز بها المهنة المصرفیة، فالأ

وعلیه، الحصول على الاعتماد یعتبر احتكار خص به المشرع .ممارسة الأعمال التجاریة

، فإن الاعتماد 11-03رقم من الأمر92/4المادة و حسب.4البنوك والمؤسسات المالیة

وبالرجوع إلى .5یمنح بمقرر من قبل محافظ بنك الجزائر، ثم ینشر في الجریدة الرسمیة

، نجد أنها ذكرت حالات الحصول على 116-03من الأمر رقم 92المادة محتوى 

.375إقرشاح فاطمة، مرجع سابق، ص -1

.49أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص . إقلولي -  2

.، مرجع سابق11-03الأمر رقم -3

.58سابق، ص أعراب أحمد، مرجع-4

:، المرجع نفسه على مایلي11-03من الأمر رقم  4ف/92تنص المادة -5

"یمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ وینشر في الجریدة الرسمیة"

.الأمر نفسه-6
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فبعد الحصول على الترخیص یمكن تأسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، الاعتماد،

:و یمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك أو كمؤسسة مالیة، و هذا في حالتین

إذ یمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جمیع الشروط التي حددها هذا الأمر -1

الأنظمة المتخذة في تطبیقه للبنك أو المؤسسة المالیة، وكذا الشروط الخاصة التي یمكن أن و 

.تكون مقترنة بالترخیص عند الاقتضاء

الأجنبیة المرخص كما یمكن أن یمنح الاعتماد لفروع البنوك و المؤسسات المالیة -2

.1بعد أن نستوفي الشروط نفسها11-03من الأمر رقم 88لها بموجب أحكام المادة 

إذا كان المشرع الجزائري قد منح سلطة منح الاعتماد لمحافظ بنك الجزائر، إلا أن 

سلطة سحب الاعتماد ذو طابع مزدوج بین السلطة التنظیمیة وهي مجلس النقد والقرض 

.2العقوباتة بحكم اعتبارها سلطة شبه قضائیة لها صلاحیة توقیع بعض واللجنة المصرفی

:3إذ یتدخل مجلس النقد و القرض باستعمال سلطته في سحب الاعتماد وفق الحالات التالیة

.بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة-1

:تلقائیا-2

.إذا لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة-

.شهر12إذا لم یتم استغلال الاعتماد لمدة -

.أشهر06إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة -

من 114كما منح المشرع اللّجنة المصرفیة حق سحب الاعتماد وفق أحكام المادة 

، و ذلك في حالة إخلال البنوك أو المؤسسات المالیة بالأحكام التشریعیة 11-03الأمر رقم 

و ما تجدر إلیه الإشارة أن اللجنة المصرفیة في السنوات .4التنظیمیة المتعلقة بنشاطهأو 

.59أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -1

.378إقرشاح فاطمة، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم95راجع المادة -3

.من الأمر نفسه114أنظر المادة -4
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الأخیرة قامت بسحب اعتماد العدید من البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، من 

.1ى بنك، و من)BCIA(بینها بنك الخلیفة، البنك التجاري الصناعي الجزائري 

:تتمثل هذه الشروط في:نشاط المصرفيضبط شروط ممارسة ال-2

.التزام البنوك و المؤسسات المالیة بمبدأ التخصص-أ

.التقید بالنظم المصرفیة-ب

تلتزم البنوك و المؤسسات :التزام البنوك والمؤسسات المالیة بمبدأ التخصص-أ

في الجزائر القیام بالعملیات المصرفیة المحددة في قانون النقد و القرض، كما العاملةالمالیة

.2ةأجاز لها المشرع القیام ببعض النشاطات الأخرى وهي العملیات المصرفیة التبعی

و یقصد بمبدأ التخصص قیام :المصرفيتكریس مبدأ التخصص في النشاط -1-أ

من الأمر رقم 693إلى 66البنوك و المؤسسات المالیة بالعملیات المحددة في المواد من 

:أنواع، المتعلق بالنقد و القرض، وهي ثلاثة 03-11

.تلقي الودائع من الجمهور و هي خاصیة تتمیز بها البنوك دون المؤسسات المالیة-

.منح القروض-

.فع و إدارتهاتسییر وسائل الد-

تشكل هذه العملیات النشاط الرئیسي لمؤسسة القرض و هي التي تمیزها عن الأنشطة 

.4ربشكل اعتیادي ومستم هاالأخرى بحیث تمارس

أجاز المشرع الجزائري للبنوك :الواردة على مبدأ التخصصالاستثناءات-2-أ

والمؤسسات المالیة القیام بنشاطات أخرى خارج إطار النشاطات الرئیسیة، وهي ما یسمى 

، مع العلم أن هذه النشاطات 11-03من أمر رقم 72بالنشاطات التابعة المحددة في المادة 

.378إقرشاح فاطمة، مرجع سابق، ص -1

.379المرجع نفسه، ص -2

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  69إلى  66للمزید من التفاصیل، راجع المواد من -3

.59مرجع سابق، ص ،أعراب أحمد-4
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.1مالیة بمبدأ التخصصالواردة على مبدأ التزام البنوك و المؤسسات الالاستثناءاتتعتبر من 

:ومن أهم هذه العملیات

عملیات الصرف-

.عملیات على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة-

.منتوج مالي واكتتاب و شراء و تسییرها و حفظها و بیعهاتوظیف القیم المنقولة وكل-

.و المساعدة في مجال تسییر الممتلكاتالاستشارة-

الموجهة الخدماتو التسییر المالي والهندسة المالیة و بشكل عام كل الاستشارة-

.2المؤسسات أو التجهیزات و إنمائهاإنشاءلتسهیل 

بقواعد تلتزمینبغي على البنوك و المؤسسات المالیة أن :التقید بالنظم المصرفیة- ب

.حسن سیر المهنة المصرفیة لاسیما القواعد المحاسبیة، قواعد الحذر في التسییر

قانون النقد و القرض و النصوص التطبیقیة فرض:القواعد المحاسبیة-1-ب 

، 11-03الصادرة عن مجلس النقد و القرض قواعد محاسبیة خاصة، فموجب الأمر رقم 

لشروط التي یحددها ل االمالیة بشكل مجمع وفقیجب على البنوك أن تنظم حساباتها 

.3المجلس

لقد أصدر مجلس النقد و القرض عدة أنظمة تتعلق بالقواعد المحاسبیة و التي یحث 

تمسك حساباتها و تسجیل عملیاتها، و ذلك قصد إضفاء الشفافیة  أنمن خلالها المؤسسة 

قابة من التأكد من صحة هذه على العملیات المصرفیة حتى یتسنى للأجهزة المكلفة بالر 

عین مع الإشارة أنه ی.4المعلومات المقدمة مقارنة بالوثائق المرفقة الخاصة بهذه العناصر

379إقرشاح فاطمة ، مرجع سابق، ص -1

، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 72راجع المادة -2

من الأمر نفسه103أنظر المادة -3

.60مرجع سابق، ص، أعراب أحمد-4
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یتعین علیهم أن .1لمراجعین للحسابات على الأقأجنبيمستوى كل بنك أو فرع لبنك  على

یعلموا المحافظ بكل  أنا حول المراقبة التي قاموا بها و یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاص

.2مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم

تعتبر قواعد الحذر مجموعة من الضوابط:قواعد الحذر في التسییر-2- ب

والمعاییر التي تلتزم بها البنوك والمؤسسات المالیة باحترامها حتى تضمن سیولتها

هدف حمایة تتعرض لها، و ذلك ب أنوملاءتها المالیة لتفادي كل المخاطر التي من الممكن 

، ولهذا الغرض یخول مجلس 3وضمان استقرارها و توازنها المالي،رأموال المودعین والغی

النقد والقرض، بوصفه سلطة نقدیة بتحدید المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك 

والقدرة على  سیما فیما یخص تغطیة المخاطر وتوزیعها، السیولةوالمؤسسات المالیة لا

، والذي یحدد القواعد التي یجب على 09-91ولقد صدر في هذا الشأن النظام رقم .4الوفاء

الدیون حسب درجة  فتغطیتها وتصنیو  البنوك التجاریة أن تعتمدها في مجال المخاطر

وإدراج الفوائد الناجمة عن الدیون غیر المضمون الاحتیاطاتالمخاطر التي تواجهها وتكوین 

.5تحصیلها

م حركة رؤوس ییعتبر تنظ:تنظیم حركة رؤوس الأموال وسوق الصرف-3- ب

، وكذا الحالة العكسیة، وعملیة الصرف وسوق الصرف من رالأموال من وإلى الجزائ

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 100أنظر المادة -1

.، مرجع سابق02-2000من النظام رقم  6 إلى 3من الأمر نفسه، راجع أیضا المواد من 101أنظر المادة -2

127شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -3

المرجع نفسه، 11-03من الأمر رقم  1ف / 97ف ح و /62راجع المواد -4

، یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف 1991أوت  04، مؤرخ في 09-91أنظر المادة الأولى من النظام رقم -5

، المؤرخ في 04-95، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1992مارس 29، صادر في 24والمؤسسات المالیة ، ج ر عدد 

.23/07/1995، صادر في 39، ج ر عدد 1995أفریل 20
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خلل في ذلك قد یؤثر ، وأي الاستثمارالعملیات الحساسة والمعقدة، نظرا لأهمیتها لحركیة 

.1الاقتصاديعلى النظام العام 

لقد خول المشرع مجلس النقد والقرض صلاحیة تنظیم :س الأموالو تنظیم حركة رؤ -

ویحدد .أنظمة محاولا التكیف مع المستجدات الوطنیة والدولیةإصدارهذا المجال غن طریق 

.المجلس شروط و ضوابط قصد تنظیم حركة الرسامیل، ویمنح الرخص وفقا لهذه الشروط

:ومن بین الأنظمة التي أصدرها المجلس في هذه المسألة نذكر ما یلي

حسابات ، یحدد شروط فتح و سیر 1990سبتمبر08، مؤرخ في 02-90نظام رقم -

.بالعملة الصعبة للأشخاص المعنویین

الأموال  ؤوس، یحدد شروط تحویل ر 1990سبتمبر 08، مؤرخ في 03-90نظام رقم -

.و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخیلهاالاقتصادیةلتمویل النشاطات إلى الجزائر

.الأجنبیةبالاستثمارات، یتعلق 2005جوان 06، مؤرخ في 03-05نظام رقم -

من تبییض الأموال بالوقایة، یتعلق 2005دیسمبر 15، مؤرخ في 05-05ظام رقم ن-

.وتمویل الإرهاب و مكافحتهما

تهدف هذه الأنظمة إلى التحكم في رؤوس الأموال و في جمیع التدفقات المالیة بین 

.2الأجنبيالاستثمارالجزائر والخارج وفق معاییر دقیقة وآلیات جدّ مضبوطة، و كذا تشجیع 

خول المشرع الجزائري مجلس النقد و القرض سلطة :تنظیم الصرف و سوق الصرف-

وهذا من حیث تحدید أنظمة قصد ضبط المجالات المتعلقة بالصرف وسوق الصرفإصدار

أهداف سیاسة سعر الصرف وتسییر احتیاطات الصرف، وعلى هذا الأساس ینظم بنك 

وضمن احترام التي یقررها المجلس،سیاسة الصرف الجزائر سوق الصرف في إطار 

  . 60 - 59ص ، مرجع سابق، أعراب أحمد-1

60المرجع نفسه، ص -2
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الدولیة التي تعهدت بها الجزائر ، ومن العملیات التي ینظمها المجلس أیضا نجد الالتزامات

.خصم السندات ، فتح حسابات بالعملة الأجنبیة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري

تهدف جل هذه القواعد إلى تنظیم الصرف وسوق الصرف قصد تسهیل عملیة 

ى العملة الصعبة علالاستثمار و التجارة الخارجیة من خلال تمكین المقیمین من الحصول 

.1أو بیعها

لقد خول المشرع لبنك الجزائر سلطة تنظیم المهنة المصرفیة، :بنك الجزائر - ب

ورقابتها،  والسهر على تنفیذ السیاسة النقدیة، إن سلطة الضبط التي یمارسها بنك الجزائر 

عن طریق إصدار أنظمة أو قرارت فردیة، تهتم بالنشاط المصرفي، و قبل التطرق إلى تكون

.دوره الرقابي و الإشرافي، فإنه من الضروري دراسة هیكله التنظیمي و مدى استقلالیته

یتمتع بنك الجزائر بتنظیم هیكلي محكم :التنظیم الهیكلي لبنك الجزائر-1-ب

.والسهر على السیر الحسن للنشاط المصرفي في الجزائریستطیع من خلاله ممارسة مهامه 

یتشكل بنك الجزائر من المحافظ الذي یتولى إدارته وتسییره :إدارة بنك الجزائر-

.2ویساعده في ذلك ثلاث نواب و مجلس الإدارة، ومن مراقبان یقومان برقابته

ص بها رئیس یعتبر تعیین المحافظ و نوابه من بین الوظائف الدستوریة التي یخت

على أن تعیین المحافظ و نوابه 11-03من الأمر رقم 13الجمهوریة، حیث نصت المادة 

یقوم المحافظ بإدارة بنك الجزائر  و 3یتم بموجب مرسوم رئاسي یصدر عن رئیس الجمهوریة

من الأمر رقم 17و  16 المادتینمن خلال ممارسة صلاحیاته المنصوص علیها في 

و المتمثلة أساسا في تمثیل البنك في علاقاته الداخلیة ، 4المتعلق بالنقد  والقرض03-11

.والخارجیة  وكذلك في تحدید صلاحیات نواب المحافظ

.نفسهالمرجع -1

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  26و  18، 13راجع المواد -2

.من الأمر نفسه 13 ةالماد-3

من الأمر نفسه 17و  16المواد -4
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یتشكل مجلس إدارة بنك الجزائر من كل من المحافظ:مجلس إدارة بنك الجزائر-

كفاءة عالیة یتم تعیینهم من ، إضافة إلى ثلاث موظفین ذو رئیسا، نواب المحافظ الثلاث

مهام المجلس والتي 11-03رقم  مرمن الأ19ولقد حددت المادة .طرف رئیس الجمهوریة

ت و القرار في كل ما یتعلق بتسییر البنك و التصرفات التي یقوم بها بفي ال أساساتتمثل 

.1كالتي یبرمها البنالاتفاقیاتوكذلك التداول في شأن 

یتولى حراسة بنك الجزائر هیئة مراقبة تتكون من مراقبین، أوكلت :مراقبا بنك الجزائر-

نهىلهما عدة مهام رقابیة، و یعینان بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة، وت

ویجب أن تكون لهما معارف لاسیما المالیة .2بها اا بنفس الطریقة التي یتم تعیینهمممهامه

یمارس و  3لهما لأداء مهمتهماهمجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزیة تؤ منها و في 

ویتم ،ا الأصلیةمالكامل ویكونان في وضعیة انتداب من إدارته مالمراقبان وظائفهما بالدوا

بة والوسائل ئة المراقیلتنظیم، أما فیما یتعلق بتنظیم هعن طریق امرتبیهماتحدید كیفیة دفع 

طرف مجلس  نن ذلك یتم تحدیده مإالموضوعة تحت تصرف المراقبان ف ة البشریة و المادی

.4الإدارة

یتمتع المراقبان بصلاحیات واسعة في مجال الرقابة، حیث یقومان بحراسة عامة تشمل 

حراسة خاصة على یمارسانجمیع العملیات التي یقوم بها و و جمیع مصالح بنك الجزائر 

راسة تنظیم السوق النقدیةمركزیة المخاطر ومركزیة المستحقات غیر المدفوعة وكذا ح

نها افردیا القیام بعملیات التحقیق والمراقبة التي یری أوكما یمكن للمراقبان معا ا،وسیره

س إدارة من القیام بمهامهما، یمكن لهما حضور دورات مجلالمراقبانوحتى یتمكن .مجدیة

یحق كما.بنك الجزائر بصوت استشاري، ویطلعان المجلس على نتائج المراقبة التي أجریاها

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 19أنظر المادة -1

.من الأمر نفسه26راجع المادة -2

.لمرجع نفسها -3

.لمرجع نفسها -4
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یجوز فضت اقتراحاتهمار و ملاحظة یریانها ملائمة، وإذا للمجلس كل اقتراح أ ایقدم أن الهم

ویرفع لهما طلب تدوینها في سجل المداولات، ویطلعان الوزیر المكلف بالمالیة بذلك

السنة المالیة والتعدیلات ة حول عملیات تدقیق حسابات نهایةاقبان تقریرا لمجلس الإدار المر 

كما یلتزم المراقبان بتقدیم تقریر إلى المكلف خلال الأشهر الأربعة .1المحتملة التي یقترحانها

بلغ نسخة من التقریر إلى المحافظ، هذا ویحق للوزیر تلتي تلي اختتام السنة المالیة و ا

حول مسائل معینة تدخل ضمن یطلب من المراقبین في أي وقت تقاریر  أنالمكلف بالمالیة 

.2همااختصاص

لقد أوكلت مهمة إدارة البنك إلى المحافظ الذي :مدى استقلالیة بنك الجزائر-2- ب

 هذا وما سجل على.یرأسه ونوابه، و كلهم معینون بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة

المستوى أن المشرع بقي صامتا حول مدى ولایة المحافظ و نوابه، وعن أسباب الإقالة

والتنحیة، مما یثیر الشكوك بخصوص إرادة المشرع في حمایة هؤلاء من العزل العشوائي من 

قبل السلطة التنفیذیة التي أصبحت تملك وسیلة ضغط على المحافظ و نوابه، هذا ما من 

و لقد أخذ المشرع بهذا .3شأنه أن یخلق تبعیة أعضاء بنك الجزائر إلى السلطة التنفیذیة

بالنقد و القرض الملغى، والمتعلق10-90من القانون رقم 22غاء نص المادة لمنذ إالاتجاه

السالفة الذكر التي تنص 22فلقد كانت المادة ، 014-01من الأمر رقم 13بموجب المادة 

سنوات، كما منعت أیة )06(المحافظ و نوابه و التي قدرت بستصراحة على مدة ولایة 

و بذلك كفل المشرع حمایة هؤلاء .اب المنصوص علیها قانوناإقالة غیر مسببة بإحدى الأسب

في حین أدى إلغاء هذه المادة إلى إضعاف مركز المحافظ .الأعضاء من العزل العشوائي

.، مرجع سابق11-03الأمر رقم من 27المادة -1

.المرجع نفسه-2

203، مرجع سابق، صینةأیت وازو زا-3

.مرجع سابق،01-01أمر رقم -4
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في وضع المحافظ نإو . بل استقرار السلطة النقدیة في الدولة.و نوابه و تهدید استقرارهم

.خیرةللحكومة تعزیز لتبعیة البنك المركزي لهذه الأو نوابه تحت رحمة السلطة التقدیریة 

فمن الناحیة ،ن هذه الوضعیة خلفت ازدواجیة في المركز القانوني لبنك الجزائرإ

.1العضویة أصبح تابعا للحكومة، بینما یبقى محتفظا باستقلالیة نسبیة من الناحیة الوظیفیة

الصلاحیات المخولة له قانونا یقوم بنك الجزائر في ظل :مهام بنك الجزائر-3- ب

2النقدي والماليالاستقراریساهم بنك الجزائر في ضمان ، إذ بعدة مهام ، منها المهام العامة

م الحركة النقدیة، وتوجیه و مراقبة و توزیع القروض باستخدام كل یفلقد أسندت له مهمة تنظ

السهر على حسن تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج و ضبط و الوسائل الملائمة لذلك، 

ومن جهة .3الوطنيللاقتصادسوق الصرف وهذا من أجل توفیر أفضل الشروط لنمو سریع 

قانونمشروع الحكومة في كل  هبحیث تستشیر للحكومة،یعتبر بنك الجزائر مستشارا أخرى

.4ونص تنظیمي یتعلقان بالمسائل المالیة و النقدیة

یعد بنك الجزائر میزان المدفوعات و یعرض الوضعیة المالیة الخارجیة للجزائر، وفي 

یمكنه أن یطلب من البنوك و المؤسسات المالیة و كذلك الإدارات المالیة و كل  الإطارهذا 

.5شخص معني، تزویده بالإحصائیات و المعلومات التي یراها مفیدة

ك التجاریة، یمارس بنك الجزائر دورا توجیهیا ومن خلال علاقته التقلیدیة مع البنو 

دوره الرقابي یمكنه أن یتولى عملیة الرقابة بواسطة  إطاروإشرافیا على البنوك التجاریة، ففي 

عملیة بأيیقوم  أن الاستعجالكما یمكن له في حالة .موظفیه لصالح اللجنة المصرفیة 

افة إلى ذلك یقوم بنك الجزائر بمراقبة ، بالإض6تحري، ویبلغ اللجنة بنتائج هذه التحریات

203آیت وازو زاینة، مرجع سابق ، ص -1

، مرجع سابق04-10من الأمر رقم 02المعدلة بموجب المادة 35أنظر المادة -2

.المرجع نفسه-3

، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 36راجع المادة -4

.نفسهمرجع ال، 04-10رقم  من الأمرمكرر36أنظر المادة -5

.نفسهمرجع ال، 11-03من الأمر رقم 08لمادة ا -  6
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الوسائل الملائمة لتوزیع القروض، وقد منحه التعدیل الأخیر لقانون النقد والقرض بموجب 

كما یجب علیه أن ، 1السالف الذكر صلاحیة ومراقبة وتنظیم السیولة04-10الأمر رقم 

فض ر  الإطار، ویمكنه في هذا 2یحرص على السیر الحسن لنظم الدفع وفعالیتها وسلامتها

كما یمكن أن .إدخال أي وسیلة دفع، لاسیما إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غیر كافیة

.3یطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسیلة اتخاذ كل التدابیر لتدارك ذلك

تنفیذ السیاسة النقدیة  إن:وسائل بنك الجزائر في تنفیذ السیاسة النقدیة-4- ب

تعتبر أهم الآلیات المكرسة ورقابة النظام المصرفي، سواء أكانت الرقابة داخلیة أو خارجیة

ولبلوغ أهداف السیاسة النقدیة المسطرة .لبنك الجزائر لأداء دوره في حمایة النظام المصرفي

ك الجزائر أدوات یتوافر لدى بنمالیة،من طرف مجلس النقد والقرض عند بدایة كل سنة 

:التالیةالسیاسة النقدیة 

عملیات إعادة الخصم والقرض-

.الحد الأدنى للاحتیاطات الإجباریة-

.4عملیات السوق المفتوحة-

التأثیر ه التقنیة تعتبر من بین سیاساتذإن ه:عملیات إعادة الخصم والقرض/1

على السیولة البنكیة، بحیث ینبغي التفریق بین سیاسة سعر الخصم وهو السعر الذي تخصم 

، وبین سعر )أفراد أو شركات(به البنوك التجاریة الأوراق التجاریة التي یتقدم بها العملاء 

إعادة الخصم الذي یتمثل في السعر الذي یخصم به البنك المركزي الأوراق التجاریة التي 

5.تتقدم بها البنوك

.، مرجع سابق04-10من الأمر رقم 02المعدلة بموجب المادة 35المادة -1

من الأمر نفسه04المعدلة بموجب المادة 56المادة -2

من الأمر نفسهمكرر56المادة -3

.217أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص -4

.90-98بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص -5
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، المتعلق بعملیات إعادة الخصم والقروض الممنوحة 01-2000رقم وبموجب النظام 

للبنوك والمؤسسات المالیة فإنه یحدد المعاییر والشروط المتعلقة بعملیات إعادة الخصم 

العمومیة والخاصة وبعملیات منح القروض للبنوك والمؤسسات المالیة، وبالتالي للسندات

یمكن لبنك الجزائر أن یقوم بإعادة خصم السندات الممثلة للعملیات التجاریة وكذا سندات 

حیث یشمل هذا النظام أحكاما عامة التي أوردت الشروط الواجب توفرها في هذه .التمویل

.1أنواع السندات القابلة للخصم أو إعادة الخصمالسندات، كما یشمل على

تعتبر من الوسائل الحدیثة التي تلجأ إن هذه التقنیة:سیاسة الاحتیاطي الإجباري/2

إذ  .2إلیها البنوك المركزیة للتأثیر في قدرة البنوك التجاریة على منح الائتمان أو خلق الودائع

الاحتیاطي الإلزامي إلزام البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة على وضع قیمة تقتضي سیاسة 

، عند البنك المركزي، وذلك یحددها بموجب نظام مجلس النقد والقرضمعینة من الأموال، 

على شكل حساب تحت الطلب بدون عائد، حیث یتناسب معدل هذا الاحتیاطي الإلزامي 

من النظام رقم 02المادة وبالرجوع إلى.3لتي تمنحهاحجم الودائع لدى البنوك والقروض ا

بالجزائر، ملزمة بتكوین الاحتیاطي ، فإن البنوك الجزائریة أو فروع البنوك المتواجدة 04-024

الإلزامي لدى بنك الجزائر، أما البنوك الموجودة في حالة إفلاس أو تسویة قضائیة فبالرجوع 

.5الالتزاممن هذا النظام فإنها معفاة من هذا 03إلى المادة 

، 2000فیفري 13، مؤرخ في 01-2000من النظام رقم 09، 08، 07، 03، 02راجع بهذا الخصوص المواد -1

مارس 12، صادر في 12یتعلق بعملیات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 

2000.

104، ص ، مرجع سابقبلعید جمیلة-2

.217، ص ، مرجع سابقأیت وازو زاینة-3

، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى من الاحتیاطي الإلزامي، ج ر عدد 2004مارس 04، مؤرخ في 02-04نظام رقم -4

.28/04/2004، صادر في 27

.المرجع نفسه-5



المصرفيالمجالفيالحوكمةتطبيقات :الثانيالفصل

- 178 -

ویقوم بنك الجزائر من خلال التعلیمات التي یصدرها بتحدید نسبة الاحتیاطي الإلزامي 

ةب هذا  وآخر تعلیمة أصدرها في.1حسب تطور الأوضاع المالیة والاقتصادیة في الدول

.2%6,5، التي حددت نسبة الاحتیاطي الإلزامي ب 02-04التعلیمة رقم الخصوص 

التقنیة هي الوسیلة الكمیة التي یستعملها البنك  هذه:عملیات السوق المفتوحة/3

المركزي للسیطرة على حجم الائتمان، وتتمثل هذه الوسیلة في قیام هذا الأخیر بعملیات بیع 

، فإنه یستعمل آلیة السوق المفتوحة، بة لبنك الجزائروبالنس.3وشراء الأوراق المالیة والتجاریة

وفي الحقیقة إن اعتماد هذه الآلیة لا .024-09رقم من النظام 10وهذا بموجب نص المادة 

، حیث أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم 1991، بل یعود إلى 2009یرجع إلى سنة 

منه لبنك 02، والذي سمح بموجب نص المادة 5، الذي یتضمن تنظیم السوق النقدیة91-08

إلى النظام رقم وبالرجوع.7هاوالقیام بدور الوسیط فی6الجزائر بضمان سیر السوق النقدیة

، وأدواتها وإجراءاتها، نستنتج أن بنك الجزائر 8یة، المتعلق بعملیات السیاسة النقد09-02

یلجأ إلى تقنیة السوق المفتوحة للتحكم في حجم السیولة في السوق، وهذا للحفاظ على 

التعامل مع البنوك استقرار الأسعار ومواجهة خطر التضخم، حیث أجاز له القانون

.9والمؤسسات المالیة والاقتصادیة أو التجاریة المرخص لها بیع وشراء الأوراق المالیة

.217أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص -1

:الاحتیاطي الإجباري، متوفرة على الموقع، المتعلقة بنظام 2004ماي 13، صادر في 02-04التعلیمة رقم -2

algeria.dz-of-www.bank

.99بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص -3

، 53، یتعلق بعملیات السیاسة النقدیة وأدواتها وإجراءاتها، ج ر عدد 2009ماي26، مؤرخ في 02-09نظام رقم -4

.2009سبتمبر 13صادر في

مارس 25، صادر في 24، یتضمن تنظیم السوق النقدیة، ج ر، عدد 1991أوت  14، مؤرخ في 08-91نظام رقم -5

1992.

.إن السوق النقدیة هي نفسها السوق المفتوحة-6

.221نقلا عن أیت وازو زاینة، المرجع نفسه، ص -7

.، المرجع نفسه02-09النظام رقممن  25و 23، 22، 21، 20راجع المواد -8

.223أیت وازو زاینة، المرجع نفسه، ص -9
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تعتبر اللجنة المصرفیة سلطة ضبط مستقلة، تختص بمراقبة :اللجنة المصرفیة- ج

حسن سیر المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، وقواعد مدى احترام البنوك و المؤسسات 

لذا سنتعرض لتشكیلتها، وطبیعتها القانونیة، وأخیرا إلى اختصاصاتها الرقابیة .المهنة

.والقمعیة

تتكون اللجنة المصرفیة من محافظ بنك الجزائر :تشكیلة اللجنة المصرفیة-1-ج

رئیسا، ثلاثة أعضاء یتم اختیارهم لكفاءتهم في المجال المصرفي المالي والمحاسبي 

إلى قاضیین من المحكمة العلیا، یتم اختیارهم من قبل رئیس هذه المحكمة، و یتم بالإضافة

ما یمكن ملاحظته .1خمس سنوات05تعیین هؤلاء الأعضاء من قبل رئیس الجمهوریة لمدة 

هو تمركز سلطة تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة في ید شخص واحد وهو رئیس الجمهوریة 

ضاع اللجنة إلى تبعیة السلطة التنفیذیة حتى و إن تضمنت ومثل هذا الإجراء من شأنه إخ

.2في تشكیلها قضاة

إن اللجنة المصرفیة جهاز لا یتمتع :الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة-2-ج

ملك ذمة مالیة، غیر أنها تعد سلطة إداریة مستقلة ذات أهمیة یبالشخصیة المعنویة ولا

، فاللجنة المصرفیة لیست مجرد جهاز استشاري الصفةواستنادا إلى هذه سلطة فهي .3كبیرة

.بل إنها تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات، هذه السلطة التي تعد من صلاحیات السلطة التنفیذیة

إذ أن النشاط الأساسي الذي تمارسه اللجنة المصرفیة یهدف إلى كما أنها سلطة إداریة، 

مؤسسات المالیة أثناء ممارستها النشاط رقابة تطبیق القواعد التي تخضع لها البنوك وال

المصرفي، بالإضافة إلى ذلك، فإن القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة  هي قرارات 

.أنها في ذلك شأن القرارات الإداریة العادیةإداریة قابلة للطعن فیها أمام القاضي الإداري، ش

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  2و  1ف  106المادة -1

2 - ZOUAIMIA Rachid, op-cit, p 64

لتبییضالسلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي "، تومي نبیلة، عبد االله لیندة-3

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، من تنظیم كلیة الحقوق والعلوم ، الملتقى الوطنيالأموال

.231، ص 2007ماي  24و 23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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، أن هذا الجهاز اللجنة المصرفیةومن ممیزاتها أیضا أنها جهاز مستقل، ویقصد باستقلالیة 

.1سلمي، ولا وجود لسلطة وصایة علیهلا یدخل ضمن أي تدرج 

وعلى خلاف السلطات المستقلة الأخرى المكلفة بالتنظیم في المجال المالي 

والاقتصادي في الجزائر، لم یتطرق المشرع الجزائري لمسألة التكییف القانوني لللجنة 

أوكل إلیها سلطات قمعیة، یكون لها بموجب ذلك أن توقع المصرفیة، خاصة أنه قد 

هذا ما أدى بالفقه إلى إثارة التساؤل .الجزاءات على المخالفین لقواعد حسن سیر المهنة

إذ یرى البعض من الفقه ومنهم الأستاذ سعید دیب أنه .حول الطبیعة القانونیة لهذه اللجنة

لللجنة مبادئ الإجراءات المدنیة كالإطلاع على في الحقیقة یكفي أن یحترم النظام الداخلي

كذلك النظر إلى تشكیلة .الملف واحترام حقوق الدفاع لاعتبار هذه اللجنة هیئة قضائیة

في تشكیلتها 112-03من الأمر رقم 106اللجنة المصرفیة، إذ تضم حسب نص المادة 

إلى الاختصاصات التي قضاة فهذا حسب نفس الأستاذ دلیل على طابعها القضائي، إضافة 

أنها تقوم بتوقیع العقوبات التأدیبیة كتعیین مدیر مؤقت ، مصفي تتمتع بها اللجنة، بحیث

.3والتي تدخل ضمن الاختصاص القضائي وبالتالي فهي هیئة قضائیة

، نلاحظ هناك میل المشرع الجزائري إلى 11-03ولكن بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم 

صریحا الإداري على اللجنة المصرفیة واستبعاد الطابع القضائي، حیث كانطابع إضفاء ال

مجلس –في تحدید الجهة المختصة بالطعن في قرارات اللجنة، حیث جعل القضاء الإداري 

هو المختص في النظر في القرارات الصادرة عن هذه الأخیرة، التي تكون محل  -الدولة

.4طعن

.228المرجع نفسه، ص -1

.، مرجع سابق11-03الأمر رقم -2

115-114شیخ عبد الحق، مرجع سابق،  ص نقلا عن -3

221طباع نجاة، مرجع سابق، ص -4
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تتمتع بها اللجنة، تنحصر في عقوبات تأدیبیة تتراوح بین كما أن السلطة العقابیة التي 

الإنذار، التوبیخ، سحب الاعتماد وكذا الغرامات المالیة، كباقي العقوبات التي تصدرها 

، دون أن تتعدى إلى العقوبات السالبة للحریة، هذه الأخیرة التي تنفرد بها الهیئات الإداریة 

كما أن .مع أیة جهة مهما تكن طبیعتها القانونیةالجهات القضائیة وحدها دون مشاركتها

كما أن فصل اللجنة المصرفیة في نزاع .هذه اللجنة ینحصر في المجال التأدیبيتدخل 

معین عن طریق إصدار قرار، لیس بفصل نهائي، إذ قد یستمر النزاع إلى حد یتطلب تدخل 

المستقلة محل طعن بالإلغاء القضاء، والدلیل على ذلك هو جعل قرارات السلطات الإداریة

وعلیه .یعود في الأخیر إلى القضاءأمام مجلس الدولة، بمعنى أن الحسم النهائي للنزاع 

تستبعد الطبیعة القضائیة لللجنة المصرفیة، وبالتالي فهي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بسلطة 

.1قمعیة مهنیة

11-03من الأمر رقم 106لقد بینت المادة :المصرفیةجنةلللالدور الرقابي -3-ج

المصرفیة، إذ تقوم اللجنة بالرقابة على أساس الوثائق المستندیة، كما للجنةالمهام الرقابیة 

.یمكنها أن تقوم بذلك عن طریق زیاراتها المیدانیة إلى مراكز البنوك و المؤسسات المالیة

، فإن من قانون النقد والقرض108نص المادة حسب:الرقابة على المستندات-1

تنظم برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها، وتحدد قائمة التقدیم وضعیة وآجال تبلیغ اللجنة 

الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة، ویخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة 

اللجنة  فقد كلفت هذه. 2ة لممارسة مهمتهاجمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازم

والتنظیمیة المطبقة علیها بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة

وتفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة والسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة 

.3ن سیر المهنةوإلى جانب ذلك فإنها مكلفة بالسهر على احترام قواعد حس

.المرجع نفسه-1

.126أعراب أحمد، مرجع سابق، ص-2

230تومي نبیلة، عبد االله لیندة، مرجع سابق، ص -3
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همیة بالغة ضمن إطار الرقابة التي تكتسي الرقابة المیدانیة أ:الرقابة المیدانیة-2

تمارسها اللجنة المصرفیة على المؤسسات الخاضعة لها، لأنها تسمح بمعاینة عن قرب مدى 

صحة النتائج المتوصل إلیها من خلال الرقابة على أساس الوثائق،فمن خلالها یمكن التأكد 

ها وتقییم السیاسات التي من مدى امتثال البنوك للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تخضع ل

.وضعها البنك في سبیل ذلك، لاسیما تقییم آلیات الرقابة الداخلیة، ومدى نجاعتها وفعالیتها

و من أجل إجراء عملیة الرقابة على الوثائق وفي عین المكان، نلاحظ أن اللجنة 

واسعة ، سلطات2003المصرفیة قد منحت بموجب القانون المتعلق بالنقد والقرض لسنة 

بالتحریات ، فقد خولها القیام بالتحریات الخاصة بالمساهمات والعلاقات المالیة بین للقیام

أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة ین یسیطرون بطریقة مباشرة ذالمعنویین الالأشخاص

مالیة وإلى الفروع التابعة لها ، ولها أن تستدعي أي شخص معني له علاقة بموضوع الرقابة 

أن یكون دون ، وذلك یمكن أن یفیدها بأي مستند أو أیة معلومة تحتاجها في عملیتها الرقابیة

.1بدعوى السر المهنيللاحتجاجذلك مبررا للبنك أو للمؤسسة المالیة 

تجدر الإشارة، إلى أنه یمكن أن تمتد الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفیة إلى  و

.2ة في الخارج ن وذلك في إطار الاتفاقیات الدولیةالمقیمفروع الشركات الجزائریة 

كما یمتد النشاط الرقابي لللجنة المصرفیة للتحقق والتأكد من مدى احترام البنوك 

المعدلة للمادة 8المادة حیث تنصوالمؤسسات المالیة لإجراءات الوقایة من تبییض الأموال

:على مایلي، 02-12، من الأمر رقم 12

اللجنة المصرفیة فیما یخص إجراءا تأدیبیا طبقا للقانون ضد البنك أو تباشر "

المؤسسة المالیة التي تثبت عجز في إجراءاتها الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الوقایة 

.231المرجع نفسه، ص -1

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  02ف /110راجع المادة -2
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من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، ویمكنها التحري عن وجود التقریر المذكور 

.1"البة بالإطلاع علیهأعلاه و المط10في المادة 

من في مجال الوقایة من تبییض الأموالیتعین على مسؤولي هذه البنوك أن یلتزمواإذ 

وجه جهتهم بتهیئة الظروف ووسائل العمل لتمكین المراقبین من القیام بالعملیة على أحسن 

وتقدیم كل المستندات والوثائق  والسجلات المثبتة لمختلف العملیات المصرفیة من سحب 

حیث یتوجب على البنوك أن تحتفظ بمجموعة من الوثائق وإیداع، وفتح وغلق حسابات، 

.2وجعلها في متناول اللجنة المصرفیة

جنة المصرفیة في أداء مهمتها الرقابیة بمحافظي الحسابات، الذین یعتبرون وتستعین الل

بالتحریك الأول لعملیة الرقابة لأنهم یقومونالمصرفیة،من الهیئات الأساسیة في الرقابة 

والمتواصلة للعملیات التي تأتیها البنوك والمؤسسات والمكلفون بالمعاینة المیدانیة الأولیة 

الأهمیة أكد المشرع على ضرورة قیام كل بنك أو مؤسسة مالیة بتعین  ولهذه. 3المصرفیة

.4من قانون النقد والقرض100محافظین للحسابات، وهذا ما نصت علیه المادة 

ظي الحسابات تحت إشراف بنك الجزائر إلى وتهدف الرقابة التي یمارسها محاف

التأكد من صحة المعلومات التي جمعها من خلال الوثائق والمستندات الدوریة التي تصب 

على أساس برنامج یتم تحدیده وهذه الرقابة تتم في عین المكان، وذلك .إلى اللجنة المصرفیة

بعد اتفاق بین اللجنة المصرفیة وبنك الجزائر، حیث تتم الاستعانة بأعوان المدیریة العامة 

ة العامة، وتقوم هذه الأخیرة بإعداد تقریر تحدد فیه الأخطاء إن وجدت، وتقترح للمفتشی

.5التوصیات من أجل تحسین الوضعیة المالیة، ویتم تقدیمه لللجنة المصرفیة

، مرجع سابق02-12رقم أمر -1

.231تومي نبیلة، عبد االله لیندة، مرجع سابق، ص -2

.319أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص -3

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 100راجع المادة -4

.319أیت وازو زاینة، المرجع نفسه، ص -5
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هاما وحساسا، وهذا ما یفسر تواجدهم الدائم على مستوى یلعب محافظو الحسابات دورا

لى عزیادة البنوك والمؤسسات المالیة تفظي حساباإذ یتعین على محا.المؤسسة التي تعینه

:1التزاماتهم القانونیة القیام بما یأتي

.أن یعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم-1

ویجب أن .أن یقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها-2

.ابتداء من تاریخ قفل كل سنة مالیةأشهر)4(في أجل أربعةیسلم التقریر للمحافظ

أن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا خاصا حول منح المؤسسة أیة تسهیلات لأحد -3

.2رمن نفس الأم104المذكورین في المادة الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 

توقیع العقوبات التالیة وتمتد رقابة اللجنة المصرفیة إلى محافظي الحسابات، لها سلطة 

:في حالة الإخلال بواجباتهم

التوبیخ،-

المنع من مواصلة العملیة التي شرع فیها،-

.3سنوات3المنع من ممارسة مهام محافظي حسابات لبنك أو مؤسسة مالیة لمدة -

وإذا كانت سلطات اللجنة المصرفیة في الأصل واسعة وذلك في مجال الرقابة، حیث 

رقابتها إلى نشاط محافظي الحسابات، و لها سلطة توقیع العقاب علیهم في حالة تمتد 

لتمتد 11-03من الأمر 100عدلت المادة 04-10من الأمر رقم 8الإخلال، فإن المادة 

.رقابة اللجنة المصرفیة و تتدخل في تعیین محافظي الحسابات

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 101أنظر المادة -1

یمنع على كل بنك أو مؤسسة مالیة أن تمنح قروضا لمسیریها ":من الأمر نفسه على مایلي104تنص المادة -2

.وللمساهمین فیها أو للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالیة

لإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة المسیرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس ا

.التوقیع

".وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسیرین والمساهمین وأقاربهم من الدرجة الأولى

.، مرجع سابق11-03من الأمر 102راجع المادة -3
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كل فرع من فروع بنك یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلى":8تنص المادة 

أومؤسسة أجنبیة أن یعین بعد رأي اللجنة،وعلى أساس المقاییس التي تحددها ، محافظین 

.1"للحسابات على الأقل، مسجلین في قائمة نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات

لتقریر وتدعیم الطبیعیةإن النتیجة:الصلاحیات التأدیبیة لللجنة المصرفیة -4-ج

المالیة وغیرها من الأشخاص هو الدور الرقابي لللجنة المصرفیة على البنوك والمؤسسات

تقریر جزاء في حالة ملاحظتها لخلل في التسییر، هذا ما یجسد المسؤولیة التأدیبیة للبنوك 

ع منحها والمؤسسات المالیة وغیرهما أمام اللجنة المصرفیة، فعلى هذا الأساس فقد قرر المشر 

لقد قرر المشرع في إطار قانون .نظاما تشریعیا لتمكینها من لعب دورها في هذا الإطار

بإمكانها توقیع الجزاء بین عدة أنهالنقد والقرض، متى رأت اللجنة المصرفیة ذلك ضروریا،

قانون النقد من  113و 111، فیمكنها في إطار المواد 2نواع من الإجراءات المقررةالأ

من نفس 114أن تكتفي بإجراء أولي، أو أن تقرر عقوبة تأدیبیة في إطار المادة  والقرض

.القانون

إلى  111 تدابیر بمقتضى المواد منتتخذ اللجنة المصرفیة:الإجراءات الأولیة-1

من قانون النقد والقرض، تهدف إلى التصحیح والنهوض بوضعیة مؤسسة القرض وأن 113

لإجراء واضحة، فمهمة اللجنة تتجسد أیضا في العمل على ما یمكن الغایة الوقائیة من هذا ا

أن یضمن استمرار نشاط مؤسسات القرض دون أن تكون هناك خطورة على الاقتصاد

وتتمثل هذه التدابیر التي تختلف باختلاف المخالفة المرتكبة .والجمهور من المودعین

:كمایلي

أن بنكا من المؤسسات الخاضعة المصرفیةلاحظت اللجنة إذا :توجیه التحذیر-

لرقابتها قد أخل بقواعد حسن سلوك المهنة، یمكنها أن توجه إلى المسؤولین عن هذا البنك 

.، مرجع سابق04-10رقم  من الأمر8المادة -1

مجلة المدرسة الوطنیة "المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور الدولة السلطات الإداریة "، بن لطرش منى-2

  .73-72 ص، 2002، الجزائر 24، العدد 12للإدارة، مجلد 
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من قانون النقد 111تحذیرا بعد أن یكون قد طلبت منهم تفسیرات، وهذا حسب المادة 

حدى المؤسسات جراء عندما تخل إوقد تلجأ اللجنة المصرفیة إلى هذا الإ.1والقرض

العبارة "قواعد حسن سلوك المهنة"لكن نطاق .الخاضعة لها بقواعد حسن سلوك المهنة

الواردة في هذه المادة جد واسع، لهذا فإن اللجنة المصرفیة تتمتع بسلطة واسعة في هذا 

هذا النطاق لقمع كل الممارسات المسیئة للمهنة المصرفیة، ومن أمثلة قواعد المجال لتقدیر

قیام بنك بإلزام زبون لدیه أن یحول مراعاتها إلى تحذیر،لسیر الحسن التي قد تؤدي عدما

.2جمیع حساباته البنكیة لدى شبابیكه حتى یتسنى لهذا الزبون الاستفادة من قروضه

من هذا الإجراء یهدف إلى حمایة مؤسسة القرض:الأمر بتدعیم التوازن المالي-

من 112، فیمكن بموجب المادة الأخطار التي یمكن أن تتعرض لها خلال ممارسة نشاطها

، للجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالیة عندما تبرر وضعیته قانون النقد والقرض

ذلك، لیتخذ في اجل معین كل التدابیر التي من شأنها أن تعید أو تدعم توازنه المالي،     

حمایة المتعاملین مع مؤسسات أو تصحح أسالیب تسییره، وهذا بهدف أو تصحح توازنه، 

.3القرض، وكذا الحفاظ على استقرار المجال المصرفي

مؤقت تخول له  رمدیتقوم اللجنة المصرفیة بتعیین:تعیین إداري مؤقت للبنك-

الصلاحیة اللازمة لإدارة وتسییر أعمال المؤسسة المعنیة أو فروعها في الجزائر، وذلك 

عندما ترى اللجنة أنه لم یعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعنیة حسب الأصول، أو عندما تقرر 

من الأمر رقم 114من المادة  5و  4إحدى العقوبات المنصوص علیها في الفقرتین 

03-114.

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 111راجع المادة -1

.148تدریست كریمة، النظام القانوني للبنوك في الجزائر، مرجع سابق، ص -2

.139أحمد، مرجع سابق، ص أعراب  -  3

.216طباع نجاة، مرجع سابق، ص -4
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إعلان 111-03من الأمر 113ویحق لللجنة المصرفیة أیضا استنادا لنص المادة 

ة المؤسسة المعنیة في ظروف عادیة بعد تعیین عن الدفع إن رأت أنه لا یمكن إدار التوقیف

.الإداري المؤقت

خالف البنك أو المؤسسة المالیة إحدى الأحكام القانونیة أو  إذا:العقوبات التأدیبیة-2

التنظیمیة المتعلقة بممارسة المهنة المصرفیة أو لم یذعن لأمر أو تحذیر أو لأي تدبیر 

صدر عن اللجنة المصرفیة، فإنه بإمكان هذه الأخیرة أن تتخذ في حقه عدة عقوبات تأدیبیة 

وهي تتطور من .، المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 114نصت علیها المادة 

الإنذار إلى سحب الاعتماد، إضافة إلى عقوبة مالیة كعقوبة بدیلة أو تكمیلیة للعقوبات 

.2المنصوص علیها في هذه المادة

مؤسسة إذا أخل بنك أو":من قانون النقد و القرض على ما یلي114تنص المادة 

مالیة بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن  لأمر أو لم یأخذ 

:تقضي بإحدى العقوبات الآتیة أن للجنةفي الحسبان التحذیر یمكن 

الإنذار-1

التوبیخ -2

المنع من ممارسة بعض العملیات و غیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط-3

التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه -4

مع تعیین قائم بالإدارة أنفسهمإنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص -5

مؤقتا أو عدم تعیینه

الاعتمادسحب -6

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 113راجع المادة -1

.165شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -2
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للجنة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه،لوزیادة على ذلك، یمكن 

وإما إضافة إلیها بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي یلزم البنك 

.1"أو المؤسسة المالیة بتوفیره، و تقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة

التوبیخ هي عقوبات هامة، و تكمن  والإنذار لعقوبات نجد أن عقوبتي باستقراء هذه ا

لقد استعمل المشرع في .2أهمیتهما في بعث نوع من الحذر لدى مؤسسة القرض و مسیریها

بالإنذار في نص المادة 11-03مصطلح التنبیه واستبدله في الأمر رقم 103-90قانون 

انونا حیث أن والإنذار یعتبر بمثابة تحذیر عن الإخلال بواجبات الوظیفة المقررة ق.114

عدم احترام هذا التحذیر یمكن أن یؤدي باللجنة المصرفیة إلى تقریر عقوبات أشد، إذ أن 

ى أنها أخفها، حیث یتم توقیع لذكر هذه العقوبة في أول قائمة الجزاءات التأدیبیة یشیر إ

  في التي ذكرتأما التوبیخ فهو العقوبة التقویمیة الثانیة.الإنذار عادة بمناسبة الخطأ الیسیر

من قانون النقد والقرض بعد عقوبة الإنذار، حیث توقع على المخالفات114المادة 

خلالات التي تكون أكثر شدة من تلك التي تستوجب توقیع عقوبة الإنذار رغم أن  الإ و

یحدد الحالات التي تستوجب الإنذار وتلك التي تستوجب التوبیخ، وبالتالي یبقى الاختیار بین 

.4لللجنة المصرفیةاتین العقوبتین من السلطة التقدیریةه

عقوبة المنع من ممارسة بعض الأعمال، و غیرها من تقیید في ممارسة -

إن الإطار المنطقي الذي یجعل اللجنة المصرفیة تلجأ إلى هذه العقوبة هو مخالفة :النشاط

وقد سبق .بنك أو مؤسسة مالیة لقواعد قانونیة أو تنظیمیة في مجال نشاط من أنشطتها

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 114المادة -1

.75، صمرجع سابق، بن لطرش منى-2

، مرجع سابق)الملغى(10-90من القانون 156راجع المادة -3

.237نقلا عن تومي نبیلة، عبد االله لیندة، مرجع سابق، ص -4
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، بحیث تم وقف عملیات لللجنة المصرفیة وأن سلطت مثل هذه العقوبات على بنوك خاصة

.1تحویل الأموال إلى الخارج

حسب :التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه-

أن  ، المتعلق بالنقد والقرض، یمكن لللجنة المصرفیة11-03من الأمر رقم 114المادة 

تتخذ عقوبة ضد مسیري البنك التجاري، والمتمثلة في التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر من 

.خلال منعه من ممارسة صلاحیاته لمدة معینة، مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا، أو عدم تعیینه

وما یمكن ملاحظته من خلال هذه المادة، أنها لم تحدد مدة التوقیف المؤقت من ممارسة 

.2مدة تعیین المدیر المؤقتكما أنها لم تحدد أیضاات، الصلاحی

وتعتبر هذه العقوبة من بین العقوبات الخطیرة التي یمكن أن تصدر عن اللجنة 

المصرفیة، فمؤسسوا الشركات، خاصة منها مؤسسات القرض، یختارون مسیریها على أسس 

  إذ قرر  .3النقد والقرضمن قانون 91شخصیة لصیقة بهم، وهذا ما ورد صراحة في المادة 

فیها أنه ومن أجل الحصول على الترخیص من مجلس النقد والقرض یجب أن یقدم 

لكون هذه العقوبات موجهة  و. المؤسسون عدة وثائق، كما یسلمون له قائمة المسیرین

.، بنكا أو مؤسسة مالیة، فالعقوبة صارمة جدا، وقد لا تخدم النظام العامللشخص المعنوي

.ها تتضاعف أمام إمكانیة إرفاقها بتعیین مدیر مؤقت من طرف اللجنة المصرفیةوخطورت

لشخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص ویقتضي توقیع هذه  وذلك:إنهاء المهام-

كان المسیر بسببه محل إیقاف مؤقت حیث تنص العقوبة أن یكون هنالك تكرار للخطأ الذي 

.141أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -1

.166شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص -2

من أجل الحصول على الترخیص المنصوص ":، مرجع سابق على مایلي11-03من الأمر رقم 91تنص المادة -3

أعلاه، یقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانیات المالیة والتقنیة التي 84أو في المادة 82علیه في المادة 

یعتزمون استخدامها و كذا صفة الأشخاص الذین یقدمون الأموال

مهما یكن من أمر، فإن مصدر الأموال ینبغي أن یكون مبررا ویسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسیرین  و

".القانون الأساسي للشركة الأجنبیة وكذا التنظیم الداخلي، حسب الحالةالرئیسیین ومشروع
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على أنه بعد استنفاذ اللجنة للتدابیر الاحتیاطیة التي 051-92من نظام رقم 10المادة 

تهدف إلى التحسیس بخطورة الوضع الذي آلت إلیه المؤسسة والسعي إلى إعادة التوازن 

المالي وتصحیح طرق التسییر، تلجأ إلى العقوبات الماسة بالمسیرین والنشاط، فإن لم یعطي 

.لإطلاق وهي سحب الاعتمادكل ذلك نتیجة تلجأ إلى آخر عقوبة وأشدها على ا

عقوبة یمكن أن تصیب بنكا أو مؤسسة مالیة، فسحبه هو أخطر:سحب الاعتماد-

وهو قرار ضروري لإنشاء مؤسسة القرض ولوجودها القانوني، یعني وضع حد لحیاة البنك 

ویترتب على سحب .2أو المؤسسة المالیة، الأمر الذي یستتبعه طبعا تصفیة المؤسسة

:الاعتماد الآثار التالیة

من الاعتماد هو تمكین البنك الغرض الأساسيإذا كان:توقف البنك عن النشاط*

من ممارسة العملیات المصرفیة بعد حصوله على ترخیص، فإن من شأن سحب هذا 

یعتبر الاعتماد أن یؤدي إلى توقف البنك عن الاستمرار في ممارسة النشاط المصرفي، لذلك

.3هذا الجزاء أشد الجزاءات التأدیبیة

بأن ویترتب عنه زوال الشخصیة المعنویة، وهو الأثر الثاني لسحب الاعتماد:الحل*

أي وجود قانوني، غیر أن الوضع هنا یقتضي أن یحتفظ البنك بجزء من للشركةلا یكون

شخصیته المعنویة، لذلك فإن شخصیته المعنویة باعتباره شركة مساهمة لا تزول مباشرة بل 

.تظل قائمة ومستمرة لتلبیة حاجیات التصفیة

تسدید وتعرف التصفیة بأنها عملیة تالیة لانحلال الشركة، وتتمثل في:تصفیة البنك*

وتقوم اللجنة المصرفیة بوضع .4دیون الشركة، إرجاع الحصص للشركاء، أو ما یقوم مقامها

البنك الذي سحب منه الاعتماد قید التصفیة وتعین له مصفي، وبالعودة إلى نص المادة 

.، مرجع سابق05-92نظام رقم -1

77-76بن لطرش منى، مرجع سابق، ص -2

.238تومي نبیلة، عبد االله لیندة، مرجع سابق، ص -3

.المرجع نفسه-4
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من قانون النقد والقرض نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة معینة لعملیة 115

في القواعد  فإن إجراءات التصفیة تتم طبقا لقواعد التصفیة الخاصة بالشركاتالتصفیة، لذلك 

:ویتعین على البنك أو المؤسسىة المالیة خلال فترة تصفیتها.العامة

.ألا یقوم إلا بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة-

.قید التصفیة)بأنها(أن یذكر بأنه -

.1لمراقبة اللجنة)خاضعة(أن یبقى خاضعا-

وفضلا عن ذلك، فإنه یمكن لللجنة المصرفیة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات 

المذكورة، وإما إضافة إلیها بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي یلزم 

.2البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره

، فقد وضع المشرع "لز با"تأثرا بقواعد لجنة :تكریس نظام الرقابة الداخلیة-2

، ینسجم تماما مع الذي وضعته لجنة 2002الجزائري أول نظام للرقابة الداخلیة في عام 

و المتضمن 2002نوفمبر 19، المؤرخ في 03-02و هو النظام رقم.1998"لز با"

من 74المراقبة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة و الذي ألغیت أحكامه، بموجب المادة 

، و الذي خصص الباب السادس منه لقواعد الحوكمة في البنوك وركز 08-11النظام رقم 

.3على إجراءات الرقابة الداخلیة

تمارس المراقبة الداخلیة على مستوى البنوك و المؤسسات المالیة من قبل الموظفین 

كون ذات كل حسب رتبته و منصبه، ابتداء من المدیر العام، المدیر المالي الذي یجب أن ی

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 115أنظر المادة -1

.من الأمر نفسه114الفقرة الأخیرة من المادة أنظر -2

، 47، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة، ج ر عدد 2011نوفمبر 28، مؤرخ في 08-11نظام رقم -3

  .2012أوت  29الصادرة في 
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وكذلك  رة في المیدان، بالإضافة إلى مسؤولي مصالح المحاسبة،بتأهیل علمي وعملي و خ

.1المدقق، ورؤساء البعثات و المساعدون، و قد تمارس من طرف الجهاز التنفیذي

یجب أن یتولى شخصان على الأقل تحدید ":من قانون النقد القرض90تنص المادة 

.الاتجاهات الفعلیة لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة و یتحملان أعباء تسییرها

تعین البنوك و المؤسسات المالیة الكائن مقرها الرئیسي في الخارج شخصین على 

.الأقل تولیهما تحدید الاتجاهات لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولیة تسییرها

نبغي أن یتولى هذان الشخصان المعینان في أعلى وظیفتین في التسلسل السلمي، ی

.2"و أن یكونا في وضعیة مقیم

رجوع إلى النصوص و بال.بالإضافة إلى هیئات أخرى كهیئة التداول ولجنة التدقیق

بالرقابة ، لم یولي اهتماما كبیرا 10-90أن قانون النقد والقرض،القانون رقم القانونیة نلاحظ

حیث أنه یقوم 10-90من القانون رقم 53الداخلیة إلا أنه یمكن الإشارة إلى المادة 

المراقبان بمراقبة عامة، تشمل جمیع دوائر البنك، و المراقبان المقصودان في هذه المادة هما 

مراقبي البنك المركزي،  وهما یعینان بمرسوم یصدر من رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح 

الوزیر المكلف بالمالیة، فیقومان بالرقابة الداخلیة للبنك المركزي في دوائره وبتدقیق الحسابات 

ضمن الشروط التي یعمل فیها مراجعوا الحسابات اللذان یقومان برقابة المستندات والحسابات 

.3الخاصة بكل بنك و كل مؤسسة مالیة

تماما بها، و لكن لیس بالشكل بدأ المشرع یولي اه11-03إلا أنه و بصدور الأمر 

:معززا لآلیة الرقابة الداخلیة، ومن أمثلة ذلك04-10الكافي أیضا، بینما جاء تعدیل 

.120شكلاط رحمة، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق)الملغى(10-90قانون رقم -2

.نفسهالمرجع-3
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یتعین ":كمایلينصت ضمنیا على الرقابة الداخلیة :11-03من الأمر 97المادة 

احترام على البنوك والمؤسسات المالیة وفق الشروط المحددة بموجب نظام یتخذه المجلس 

مقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعین والغیر 

1"وكذا توازن بنیتها المالیة

من قانون النقد 114كل مخالفة لهذا الالتزام یعرضها للعقوبات المذكورة في المادة  و 

  .والقرض

مكرر حیث  97دة بالما97للمادة جاءت متممة04-10من الأمر 07لكن المادة 

.الداخلیةبتأكیدها مباشرة على الرقابة صرامة ووضوحاجاءت أكثر 

تلزم البنوك و المؤسسات المالیة ضمن الشروط المحددة بموجب ":مكرر97المادة 

نظام یصدره المجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع، یهدف إلى التأكد على الخصوص 

:من

.الاستعمال الفعال لمواردهاالتحكم في نشاطاتها و -

التسییر الحسن للمسارات الداخلیة، و لاسیما تلك التي تساعد على المحافظة على -

.مبالغها و تضمن شفافیة العملیات المصرفیة و مصادرها وتتبعها

.صحة المعلومات المالیة-

.2"یةالأخذ بعین الاعتبار، بصفة ملائمة مجمل الأخطار بما في ذلك المخاطر العمل-

ما نصت علیه المادة الأولى من النظام رقم :من أمثلة الرقابة الداخلیة أیضا و

یجب على البنوك و المؤسسات المالیة أن تحوز وفق الشروط ":كمایلي.11/03

.، مرجع سابق11-03أمر رقم -1

.، مرجع سابق04-10أمر رقم -2
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المحددة في هذا النظام، على منظومة  مراقبة داخلیة لتوزیع قائمهم من القروض

.1"البنوك، لاسیما تلك التي تمت في السوق النقدیة الاقتراضات ما بین  و

:02-12من الأمر رقم 1مكرر 10ویمكن أن نشیر أیضا إلى ما نصت علیه المادة 

یجب على الخاضعین في إطار الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، "

.2"تخدمیهملمسوضع وتنفیذ برامج تضمن الرقابة الداخلیة والتكوین المستمر 

فنصت إذن على ضرورة انتهاج أسالیب الرقابة الداخلیة للحد من جرائم تبییض 

.الأموال

لقد حرص بنك الجزائر على إدراج :محاولة تكریس قواعد الحذر و الشفافیة:ثانیا

وأول هذه القواعد .ضمنیا ضمن القواعد الاحترازیة التي تحویها أنظمته"لز با"معاییر لجنة 

01/08/1991، الصادرة عن بنك الجزائر بتاریخ 09-91هي التعلیمة رقم صدرت

.3والمتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة

:تتضمن قواعد الحذر:بالنسبة لقواعد الحذر-1

فحتى عند منح الترخیص من :منح الترخیص لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة -أ

قبل مجلس النقد والقرض بإنشاء البنوك أو المؤسسات المالیة، فهناك نوع من الحذر من 

، و من أجل أن یمنح مجلس 10-90ففي ظل القانون رقم :خلال إقرار بعض الشروط 

:النقد والقرض الترخیص، یجب أن تتوفر الشروط التالیة

العناصر المتعلقة ببرنامج النشاط -

.الإمكانیات و الوسائل المادیة و التقنیة المعتمدة-

.نوعیة و كفاءة المساهمین و الضمانات المقدمة-

، صادر في54، یتعلق بمراقبة مخاطر ما بین البنوك، ج ر عدد 2011ماي 24، مؤرخ في 03-11نظام رقم -1

02/10/2011.

.، مرجع سابق02-12أمر رقم -2

  .97ص مرجع سابق،بعلي حسني مبارك،-3
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.1قائمة عن المسیرین الأساسیین-

فقد تم الإبقاء على نفس الشروط مضیفا شرطا 11-03و لكن في ظل الأمر رقم 

، وهذا یعد ضمانة قویة و مرآة كاشفة 2ون مصدر الأموال مبرراآخر وهو أنه ینبغي أن یك

.لنوعیة وأخلاق المؤسسین و ذلك لتفادي الفضائح و عملیات تبییض الأموال

لیعدل من المادة 04-10الأمر رقم :ثم جاء التعدیل  الأخیر لقانون النقد و القرض

منه لتضیف شرطا آخر یتمثل في ضرورة إثبات نزاهة  المسیرین 06بموجب المادة 91

وأهلیتهم و تجربتهم في المجال المصرفي بالإضافة إلى قدرة المؤسسة على تحقیق أهدافها 

التنمویة في ظروف تتجانس مع السیر الحسن للنظام المصرفي مع ضمان خدمات نوعیة 

.3ائنللزب

بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال في البنوك والمؤسسات  - ب

یجب أن ، المتعلق بالنقد والقرض على أنه11-03من الأمر رقم 88أوردت المادة :المالیة

یتوفر للبنوك والمؤسسات المالیة رأسمال مبرأ كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده 

رأس مال البنوك و المؤسسات وقد حدد مجلس النقد والقرض قیمة.4نظام یتخذه المجلس

ملیون دج للبنوك 2500حیث جعله 01-04بموجب النظام رقم 2004المالیة سنة 

3500ملیون دج للبنوك و 10000للمؤسسات المالیة، بینما ارتفع إلى ملیون دج 500و

.20085ملیون دج للمؤسسات المالیة في 

إذا كان :بالنسبة لقواعد الحذر أثناء منح القروض للمساهمین و المسیرین -ج

للبنوك و المؤسسات المالیة أن تمنح قروضا لمسیریها وللمساهمین بشرط أن لا یتعدى یسمح

.، مرجع سابق10-90من القانون رقم 136المادة -1

.مرجع سابق،11-03من الأمر رقم 91المادة -2

.، مرجع سابق04-10من الأمر رقم 06المعدلة بموجب المادة 91المادة -3

.مرجع نفسهال، 11-03من الأمر رقم 88راجع المادة -4

.مرجع سابق،04-08النظام رقم -5
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إلا أن هذا لم یعد ممكنا بعد ظهور الأمر .1من أموالها الخاصة%20مجموع هذه القروض 

حیث یمنع على أي بنك أو مؤسسة مالیة أن تمنح قروض لمسیریها  11-03رقم 

....وللمساهمین فیها، أو للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالیة

لأنه2ن و المساهمین و أقاربهم من الدرجة الأولىوكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسیری

.یؤدي إلى تواطؤ مع بین المؤسسین و المسیرین والمستفیدین من القروض

 إذ، (BCIA)لقد كان هذا من أحد أسباب أزمة البنك الصناعي و التجاري الجزائري 

."خروبي"أن رأسمال البنك كان محصورا في أیدي عائلة 

خاصة ما یعرف بخطر :الحذر للوقایة من الأخطار المصرفیةاعتماد قواعد  -د

ك لمواجهة مسحوبات العملاء الطارئة من ودائعهم، ننظرا لأهمیة السیولة بالنسبة للب:السیولة

فإن التشریع قد أولى اهتماما لذلك بالنص على وجوب حیازة البنك على قدر معین من 

.السیولة

یجب على البنوك ":یليماعلى  04-11 من النظام رقم02حیث تنص المادة 

:والمؤسسات المالیة أن

تحوز فعلیا و في كل وقت، على السیولة الكافیة لمواجهة التزاماتها، في قدر -

.3"استحقاق أدائها، بواسطة مخزون من الأصول السائلة

"تقوم البنوك و المؤسسات المالیة بإعداد جدول یسمى":07المادةوتضیف  جدول :

، یسمح لها أن تضمن متابعة أسبوعیة على الأقل لوضعیة سیولتها بما "توقعات الخزینة

.4"الجدیدةالعملیاتفیها 

.، مرجع سابق10-90من القانون 168المادة -1

.، مرجع سابق11-03من القانون رقم104المادة -2

.مرجع سابق، 04-11نظام رقم -3

.نفسهالمرجع-4
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یقوم المودعون بإیداع أموالهم :وضع نظام لحمایة أصحاب الودائع من الجمهور -هـ

واجه البنك خسائر أو ظروف سیئة فإن أصل الودیعة أو القرض في البنوك إلا أنه إذا

.1وفوائده یتعرضان للخطر، و هنا تكمن أهمیة رقابة البنوك للحفاظ على أموال المودعین

وفي الجزائر أول نظام خاص بمؤسسات الودائع المصرفیة صدر بموجب النظام رقم 

سة ضمان الودائع المصرفیة وتكلف مؤس.032-04نظام رقم وألغي بموجب 97-04

.بتسییر صندوق ضمان الودائع البنكیة

ع المصرفیة  المذكور مهام تسییر صندوق ضمان الودائ03-04لقد خول النظام رقم 

، المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم 118المنصوص علیها في المادة 

وتكتتب البنوك .مساهمةلمؤسسات ضمان الودائع المصرفیة والتي تؤسس في شكل شركة 

المذكورمن الأمر 1183التجاریة  في رأس مال هذه الشركة إجباریا كما تنص علیه المادة 

یجب على البنوك أن تشارك في تمویل صندوق ضمان الودائع ":والتي تنص على

..."بالعملة الوطنیة ینشؤه بنك الجزائرالمصرفیة

لا یمكن استعمال هذا ":على مایلينفس المادة في الفقرة الخامسة منهاوتنص

، فیعد التوقف عن الدفع في نظام الضمان "الضمان إلا في حالة توقف البنك عن الدفع

، ویتضح من هذه الفكرة حسب القانون المصرفي الجزائري شرط لتحقیق وتفعیل آلیة الضمان

انعدام الدور الوقائي لمؤسسة الضمان للإیداعات المصرفیة في الجزائر ویبقى دورها محدد 

ومتوقف على شرط تحقق الخطر المتمثل في توقف البنك عن الدفع الناتج عن انعدام القدرة 

ودائع، وتدخل وهو ما یسمى بانعدام الوفاء مستحقات العملاء عند الطلبعلى المالیة للبنك 

.295السید معین أمین، جلاب محمد، مرجع سابق، ص-1

04، مؤرخ في 03-04رقم  ، ملغى بموجب النظام17، ج ر عدد 1997دیسمبر 31، مؤرخ في 04-97نظام رقم -2

.2004لسنة 35، یتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة، ج ر عدد 2004مارس 

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 118المادة -3
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مؤسسة الضمان في هذا المجال هو الدور الأصلي لها، ویسعى هدفها إلى تعویض 

.1المودعین دون البحث عن إنقاذ البنك

في إطار العمل على انضباط العمل المصرفي، فقد :قواعد الإفصاح و الشفافیة-2

أصدر المشرع المصرفي الجزائري العدید من التعلیمات والأنظمة الملزمة للبنوك 

  ة      لعلاقة بنشاطها، و إذا كانت لجنوالمؤسسات المالیة القیام بمختلف التصاریح ذات ا

بشكل دقیق وفي التوقیت المناسب عن قد ركزت على وجوب قیام البنوك بالإفصاح"لز با"

متطلبات رأس المال التي تلزم به لكي تواجه المخاطر التي تتعرض لها، وفي هذا السیاق، 

على البنوك و المؤسسات 2002دیسمبر 26المؤرخة في 09-02ألزمت التعلیمة رقم 

المصرفیة أن نةجلللالمالیة الإعلان كل ثلاثة أشهر عن معدل الملاءة الخاص بها، و یمكن 

تطلب من أي بنك أو مؤسسة مالیة الإعلان عن معدل الملاءة في تواریخ أخرى غیر محددة 

.2في إطار عملها الرقابي و الإشرافي

كما حاول المشرع تكریس القواعد المتعلقة بالشفافیة من خلال توفیر قنوات للحصول 

:منهاعلى المعلومات في الوقت الملائم، بالتكلفة المناسبة 

هي هیئة للمعلومات على مستوى البنك، ترتبط بكل ما یتعلق :مركزیة المخاطر-1

لقد أنشئت مركزیة المخاطر .بالمستفیدین من القروض البنكیة و مؤسسات القرض الأخرى

كما .منه16بموجب المادة )الملغى(، المتعلق بالنقد والقرض 10-90في إطار قانون رقم 

كما أصدر مجلس .11-03من الأمر رقم 983من خلال نص المادة جدد المشرع تكریسها 

، والمتعلق بمركزیة المخاطر 1992مارس22، مؤرخ في 014-92النقد والقرض النظام رقم 

نقلا عن أیت جودي مناد، النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع -1

.96، ص 2007الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، قانون 

.102بعلي حسني مبارك، مرجع سابق، ص-2

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 98أنظر المادة -3

، صادر في 08، یتضمن تنظیم مركزیة المخاطر وعملها، ج ر عدد 1992مارس 22، مؤرخ في 01-92نظام رقم -4

.1993فیفري 07
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أن مركزیة المخاطر هیكل من هیاكل بنك الجزائر وهي هیئة حیث نصت المادة الأولى منه

وقد فرض بنك الجزائر على كل هیئات القرض التي لها .للمعلومات على مستوى البنك

إلى هذه المركزیة واحترام قواعد عملها، وینبغي علیها الانضمامنشاط على التراب الوطني 

إلى الزبائن، كما لا یمكن في هذا الإطار أن تقدم تصریح خاص بكل القروض الممنوحة

یر مسبقا مركزیة شن أن تستلمؤسسة أن تمنح لزبون جدید أي قرض خاضع للتصریح دو 

.1المخاطر لبنك الجزائر

الشیكات إصدارإن جهاز مكافحة :نةؤو مجهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون -2

یعمل  و .بدون مؤونة، جاء لیدعم ضبط قواعد العمل بأهم أحد وسائل الدفع و هي الشیك

هذا الجهاز على تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید 

، وقد تم إنشاء هذا الجهاز 2والقیام بتبلیغ هذه المعلومات إلى الوسطاء المالیین المعنیین

.033-92بموجب النظام رقم 

، مؤرخ في024- 92رقم  بموجب النظامبنك الجزائر قام :مركزیة عوارض الدفع -3

لعوارض الدفع، وفرض على كل البنوك والمؤسسات یةمركز بإنشاء 1992مارس 22

وتقوم هذه الأخیرة.إلى هذه الهیئة و تقدیم المعلومات الضروریة لهاالانضمامالمالیة 

بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاعبالأخص 

.5تلك التي لها علاقة استعمال مختلف وسائل الدفعأو  القروض 

.299السید معین أمین، جلاب محمد، مرجع سابق، ص-1

   .209ص ، لطرش الطاهر، مرجع سابق-2

.، المتعلق بإنشاء جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة1992مارس 22، مؤرخ في 03-92نظام رقم -3

algeria.dz-of-www.bank.

، یتعلق بتنظیم وسیر مركزیة عوارض الدفع البنوك والمؤسسات 1992مارس 22، مؤرخ في 02-92نظام رقم -4

.1993، صادر سنة 08المالیة، ج ر عدد 

.90سابق، صمرجعدعبوز سعاد، -5
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المطلب الثاني

عراقیل وتحدیات  ممارسة الحوكمة المصرفیة في الجزائر

رغم أن المشرع الجزائري قد جاء بتعدیلات مكثفة لا یستهان بها،  ومن المبكر جدا 

و أخرى لاقتصادیةاالحكم علیها و لكن لا یجب أن ننكر أن هناك عراقیل متعلقة بالبیئة 

و هذا ما یتطلب رفع تحدي لتعزیز تطویر ممارسة )ولالأ فرع ال(متجذرة یصعب استئصالها 

الحوكمة الجیدة بالبنوك الجزائریة عن طریق جملة من التدابیر الواجب اتخاذها

).ثانيالفرع ال(

لالفرع الأو

في الجزائرعراقیل تطبیق الحوكمة المصرفیة

صعبة تفرضها علیها قوى واختیاراتتقف البنوك الجزائریة الیوم أمام تحدیات متباینة 

التغییر الجاریة في میدان العمل المصرفي، وتحت ضغوط متزایدة من أجل مواكبة التطورات 

والمستجدات التي تشهدها هذه الصناعة ، فهي تجد نفسها تحت ضغط التأخر الذي تعیشه 

من جهة ، وأمام ضغوط التحولات و التطورات المصرفیة العالمیة التي والذي یتعمق كل یوم 

.لا تنتظر والتي هي في تجدد و تتابع مستمر من جهة أخرى

ویمكن القول أن تطبیق الحوكمة في المنظومة المصرفیة الجزائریة لا یزال في مرحلته 

لمصرفیة وزیادة الأولیة، إلا أنه یجب أن تدعم التجربة خاصة في ظل انفتاح السوق ا

المنافسة، أین یصبح للحوكمة دور فعال في ضبط الأطر العلمیة و الأنشطة، حتى تتفادى 

:ومن بین هذه العراقیل نذكر.وتجنب وقوع الأزمات المالیةالانحرافات

یؤدي الاستقلالیةإن وجود :عدم فصل السیاسة الحكومیة عن السیاسة النقدیة: أولا

لمجلس النقد الاستقلالیةقیة، إذ أن مبدأ العهدة یعمل على تكریس إلى ممارسة حوكمة حقی
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و القرض منه بنك الجزائر، بحیث تمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم الخوف من خطر عزلهم 

من طرف السلطة التي عینتهم في حالة ما إذا كانت مواقفهم غیر متوافقة مع المسؤول 

.1في التعیینالاختصاصالمشرف على الهیئة صاحبة 

لكن المعالجة العملیة و الفعلیة للعهدة المقررة للرئیس السابق لمجلس النقد  والقرض 

تبین لنا بأن السلطة التقدیریة "السید عبد الرحمان الرستمي"الذي یعد محافظا لبنك الجزائر 

عهدة، فهذا الأخیر للجهاز التنفیذي في التعیین تنطبق على العزل قبل انتهاء المدة القانونیة لل

كمحافظ لبنك الجزائر رغم كونه یتمتع بعهدة مدتها تعیینهتم عزله بعد سنتین فقط من تاریخ 

سنوات، و یرجع سبب عزل هذا الأخیر إلى تشدده في التمسك باستقلالیة بنك )06(ستة 

قبل 1990الجزائر في رسم السیاسة النقدیة للدولة المقررة في قانون النقد والقرض لسنة 

، ضاربا عرض الحائط أراء و مواقف المؤسسات 2003إلغائه واستبداله بقانون آخر في 

إن مسألة .الاقتصادالسیاسیة الأخرى المعنیة بذلك، و على رأسها الحكومة ممثلة بوزیر 

التعیین والعزل في مثل هذه المناصب یتوقف على إرادة السلطة التي تتولى سلطة التعیین 

.2لمؤسسة الرئاسیة المشخصة في رئیس الجمهوریةعلى رأسها ا

یتوقف اكتمال مدة العهدة و البقاء في المنصب المعني على إرادة السلطة التنفیذیة تبعا 

لمدى استجابة المعنیین لأهوائها،  خاصة و أن قضیة احترام الشرعیة الدستوریة و القانونیة 

و لقد أكد  3تطبیق السیاسة الحكومیة المرسومةتعد مسألة ثانویة إن لم نقل تافهة أما ضرورة 

الوظیفیة صندوق النقد الدولي عند اقتراحه لسیاسة إعادة هیكلة الاستقلالیةفیما یخص 

اقتصادیات البلدان التي تشكو من المدیونیة الخارجیة الثقیلة على ضرورة استقلالیة 

.السیاسات النقدیة عن السیاسات العامة للحكومة المعنیة

  .41ص ،، مرجع سابقكایس شریف-1

  .42 - 41ص  المرجع نفسه،-2

المرجع نفسه-3
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وفق ما أراد صندوق النقد الدولي، إذ أن مجلس النقد و القرض لسنة الاستقلالیةنت كا

"حسین بن یسعد"یتمتع بالاستقلالیة التامة في السنوات الأولى، حیث صرح السید 1990

في حكومة السید سید أحمد غزالي في محاضرة بدار الثقافة مولود معمري الاقتصادوزیر 

یر متحكمة في نشاط مجلس النقد و القرض على رأسه محافظ أن الحكومة غ1992سنة 

بنك الجزائر إذ أصبح یملي شروطه على الحكومة بدل أن یخضع لها، كما أصبح یخفي 

عن الحكومة حقیقة المخزون المالي للدولة و تحول إلى هیئة فوق حكومیة عوض أن یكون 

فظ بنك الجزائر رغم عدم لقد أدت هذه الوضعیة إلى عزل محا.أداة للضبط في یدها 

.1عهدتهانقضاء

إن مسألة استقلالیة مجلس النقد و القرض و منه بنك الجزائر قضیة لا یمكن تجسیدها 

في المیدان العملي بحیث لا یمكن في الظروف الراهنة تصور الفصل بین ضرورات السیاسة 

اجتماعیة و سیاسیة ظرفیة النقدیة و السیاسات العامة للحكومة التي تتحكم فیها اعتبارات 

.وهذا ما یعیق من التطبیق السلیم للحوكمة 2ومرتبطة بالنظام العام

إن القطاع  :ضعف وعدم كفاءة العنصر البشري في الجهاز المصرفي الجزائري:ثانیا

المصرفي یسجل زیادة ملحوظة في عدد الموظفین تقدر بالآلاف و أن تمركز هذه العمالة 

ت الإداریة السفلى فانعدام التوازن في تواجد العنصر البشري بین مختلف یقترن بالمستویا

المستویات الإداریة و ضعف مستوى التكوین سواء أكان أساسیا أو متواصلا للأفراد صعّب 

3من تسهیل عملیة التآلف بین الوظیفة و شاغلها و اقتصر على العملیات  البسیطة التقلیدیة

بالأداء المصرفي ، هذا إذا ما للارتقاءم الركائز الأساسیة یظل العنصر البشري أحد أه

ترافق مع الكفاءة في الأداء، فالبنوك الجزائریة و على الرغم مما تتوفر علیه من عدد هائل 

  . 41 ص ،، مرجع سابقكایس شریف-1

45، ص  المرجع نفسه-2

110ع سابق، ص ججمعون نوال، مر -3
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، لم یحقق هذا تقدما كبیرا 2000موظف في سنة 30.000من الموظفین حیث فاق عددهم 

.م یتلقى أي تكوین أو لدیهم تكوین ضعیففي الكفاءة و الأداء كون عدد كبیر منهم ل

و القائمة على توفیر تكوین 1996فالمدرسة العلیا للبنوك التي افتتحت سنة 

لذلك یجب على البنوك بذل جهد .متخصص لا یتم اللجوء إلیها إلا قلیلا من طرف البنوك

مجال الخدمات كبیر لتكوین الإطارات المصرفیة القادرة على مسایرة واستیعاب التطورات في

و العمل بشكل أكثر كفاءة المصرفیة وتحقیق تحسین في مستوى تقدیم الخدمات المصرفیة

و قد عملت بعض البنوك الجزائریة على مراعاة ذلك من خلال برامج التكوین .فعالیةو 

الفعلي بهذا النوع من التكوین لا یزال ضعیفا، حیث یعد هذا النوع الاهتمامالخاصة إلا أن 

.1التكوین مجرد ملتقیات منظمة من طرف شركة تكوین ما بین البنوكمن

ما نلاحظه على مستوى القطاع المصرفي الجزائري سیادة الذهنیة المتخلفة و المتمثلة 

في تبني سیاسة التعتیم بحجة مبدأ السریة في المعاملات المصرفیة، وهي ذریعة للتهرب من 

.مبدأ الشفافیةالمسؤولیة و هذا ما یعیق من إعمال

من دلائل ضعف تجسید الحوكمة في المنظومة :ضعف القواعد المحاسبیة:ثالثا

:المصرفیة الجزائریة نذكر

ضعف الشفافیة والإفصاح المحاسبي من طرف البنوك الجزائریة-

بنشر البیانات المحاسبیة والمیزانیات لهذه البنوكالالتزامعدم -

في وقتها والتأخر الملاحظ في إعداد تقاریر النشاطات عدم التقید بنشر المعلومات -

.السنویة

في العولمة المالیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل الاندماجبورمة هشام، النظام المصرفي الجزائري و إمكانیة -1

20و علوم التسییر، جامعة الاقتصادیةشهادة الماجستیر، الشعبة علوم التسییر ، التخصص إدارة مالیة، كلیة العلوم 

.127، ص 2009،، سكیكدة1955أوت 
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عدم التزام بنك الجزائر بنشر وضعیته الشهریة، كما ینص على ذلك قانون النقد -

.والمتممالمعدل 03-11أو الأمر10-90والقرض سواء قانون 

في البنوك عدم تطبیق القواعد المحاسبیة المتعارف علیها دولیا في المحاسبة المطبقة-

عدم تفعیل العمل بمركزیة المیزانیات بالإضافة إلى عدم فعالیة شبكة نقل وكذا  .الجزائریة

.1المعلومات

الفرع الثاني

متطلبات التطبیق السلیم للحوكمة بالبنوك الجزائریة

أصبح لزاما على الجهاز المصرفي الجزائري أن یواكب التطورات والتغیرات المتسارعة 

إلى  والارتقاءفي مجال الخدمات المصرفیة وأن تعمل بالتوجهات الحدیثة لتطویر أدائها 

مستوى التحدیات التي تواجهها، وهذا یستوجب مجموعة من الإجراءات والتدابیر الواجب 

فیما وتتمثل أهمها وكمة جیدة ورشیدة على مستوى هذا الجهاز،اتخاذها لضمان تطبیق ح

  :يیل

في ظل انفتاح الصناعة المصرفیة على الأسواق :توفیر إدارة مخاطر مؤهلة :أولا

أصبحت هذه الصناعة مرتكزة على المالیة والتطور السریع للتكنولوجیا المصرفیة الحدیثة،

طر وأهمیة قیاسها وإدارتها بأسلوب علمي لاسیما ونظرا لتنوع هذه المخافن إدارة المخاطر،

علیها بصفة یعتمد،"لز با"أن معدل كفایة رأس المال وفقا للمقترحات الجدیدة للجنة 

أساسیة،فإن على البنوك الجزائریة أن تبدأ باتخاذ جملة من الإجراءات لتحقیق ذلك عن 

:2طریق

   305- 304ص  سابق،مرجعالسید معین أمین، جلاب محمد، -1

.نفسهالمرجع -2
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على قیاس كافة أنواعها وإنشاء العمل على حسن إدارة المخاطر من خلال القدرة -

إدارات خاصة لوضع ومتابعة السیاسات الائتمانیة الموافق علیها وتقویة وتفعیل دور الرقابة 

.بحیث تستطیع توقع المخاطر قبل حدوثها بدلا من التعامل معها بأسلوب رد الفعلالداخلیة،

.تدریب الإطارات المصرفیة بصورة مستمرة في هذا المجال-

.1المعلوماتیة لإدارة المخاطر أو ما یعرف بتكنولوجیا إدارة المخاطر ةفیر الأنظمتو -

بموضوع سلامة النظام الاهتماممع تعاظم :وضع آلیة للإنذار المبكر بالبنوك:ثانیا

وفي مقدمتها صندوق المالي، ومع التوجهات القویة لتدعیمها من قبل المؤسسات الدولیة ،

فإن هناك حاجة ماسة لإنشاء للرقابة المصرفیة،"لز با"الدولي ولجنة النقد الدولي والبنك

وذلك للعمل على زیادة قدرة وحدات للتنبؤ المبكر بالأزمات المصرفیة بالبنوك الجزائریة،

الكفء لمواردها ولمواجهة المخاطر التي قد تواجهها عند القیام الاستخدامالبنوك على 

ختلالات خاصة في إفضلا عن مساعدة صانعي القرار في التعرف على أیة بأعمالها،

واقتراح أهم الأسالیب والإجراءات التي تعالج الموقف أولا بأول قبل تفاقم المدى القصیر،

الاعتباروفي هذا السیاق یمكن طرح عدد من التوصیات التي یجب أخذها في ،2المشكلات

:نذكر منها،عند إنشاء وحدات الإنذار المبكر

ضرورة توفیر نظام جید للمعلومات لجمع المعلومات الدقیقة والكافیة في الوقت -

قرارات  ذ، واتخالتحدید مؤشرات الحیطة على المستوى الجزئي والكلي ا، ولتحلیلهالملائم

.سلیمة لتأمین سلامة النظام المالي والمصرفي

والمعیاریة التي یمكن من خلالها إیجاد مجموعة مناسبة من المؤشرات القیاسیة -

  .للدولة الاقتصادي ع، والوضالتنبؤ بالمخاطر وذلك في ضوء ظروف كل بنك

   .127ص مرجع سابق،بورمة هشام،-1

.المرجع نفسه-2
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دراسة الأزمات المصرفیة السابقة التي حدثت بالدول الناشئة واستخلاص الدروس -

.1التي وقعت فیهاالأخطاءالمستفادة منها للجهاز المصرفي، والعمل على تجنب 

الكفاءات الإداریة والإطارات المختصة ذات الخبرة في المجال المصرفي والتي توافر -

.یمكنها التعامل مع الأزمات المالیة بأسلوب علمي سلیم

لقد عملت بعض :ضرورة الاهتمام بتكوین أفضل للعنصر البشري بالبنوك:ثالثا

مانحةخلال التكوینات الالبنوك الجزائریة على مراعاة برامج التكوین الخاصة بموظفیها من 

ن و حیث یستكمل الموظفللشهادات وهي من بین أهم وسائل تشجیع المعرفة في البنوك،

وذلك من أجل رفع قدراتهم العملیة تكوینهم مع تسدید كل مصاریف الدراسة من طرف البنوك 

ضیریة شهادة تحإجازة بنكیة،وتمنح لهم شهادات في الثقافة البنكیة،.في المجال المصرفي

كما أن المرسوم التنفیذي رقم .2للدراسات العلیا البنكیة وشهادة الدراسات العلیا في البنوك

، المتضمن إنشاء معهد التعلیم المتخصص لمهنة 20123جویلیة21، المؤرخ في 12-288

المحاسب وتنظیمه وسیره، على أنه للحصول على شهادة خبیر محاسب أو شهادة محافظ 

معهد التعلیم المتخصص لمهنة المحاسبة، وهذا المعهد "من التكوین لدى الحسابات لابد 

والاستقلال المالي، مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، ویتمتع بالشخصیة المعنویة

ةیخضع للقواعد المطبقة على الإدارة ویوضع تحت وصایة الوزیر .4المكلف بالمالی

علیها في المرسوم الشهادات المنصوصى وللالتحاق بهذا المعهد یشترط الحصول عل

  .164 ص مرجع سابق،بعلي حسني مبارك،-1

  .307 ص مرجع سابق،جلاب محمد،السید معین أمین،-2

، متضمن إنشاء معهد التعلیم المتخصص لمهنة 2012جویلیة 21، مؤرخ في 288-12مرسوم تنفیذي رقم -3

.2012یولیو25، صادر في 43وسیره، ج ر عدد المحاسب وتنظیمه 

مجلة ال ،)"الشفافیة والإفصاح(تفعیل آلیات حوكمة الشركات دور محافظ الحسابات في"، نقلا عن كسال سامیة-4

.129-128، ص 2013، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد 
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الذي یحدد الشهادات الجامعیة التي 2011فیفري 16، المؤرخ في 721-11التنفیذي رقم 

هي  و. لمهنة المحاسبةتمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعلیم المتخصص

بمعادلتها، وقائمة الشهادات الجامعیة تحدد بقرار شهادة جامعیة أو شهادة أجنبیة معترف

رغم ذلك ینبغي على  و. مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتعلیم العالي

:البنوك الجزائریة أن تبذل المزید من الجهود من أجل الارتقاء بالعنصر البشري من خلال

ء واستخدام الأدوات الحدیثة في مجال إعداد برامج تدریبیة متطورة لتقییم الأدا-

من  ك، وذلاستیعاب المستجدات والتطورات العالمیة التي تشهدها الساحة المصرفیة العالمیة

.2بعثات مصرفیة للتكوین في الخارجل، وإرساالمحلیة والأجنبیةالاستعانة بالخبراتخلال 

الابتكارترسیخ بعض المفاهیم المتطورة لدى موظفي البنوك التي تتعلق بأهمیة -

المنتجات المصرفیة والمبادرة لكسب عملاء  ر، وتطویوالإبداع ومواكبة التكنولوجیا الحدیثة

.تعیق سیر العملالروتینیة التيجدد مع التحرر من القیود 

ت الوظیفیة بحیث یتم التركیز على یجب صیاغة الأهداف التدریبیة لتناسب المستویا-

وتطبیق والتخطیط واتخاذ القرار،تنمیة وصقل مهارات حسن التصرف والقدرة على التفاوض،

مبدأ قیادات المستقبل بصورة أكثر فعالیة، وذلك بإعطاء الفرصة للعناصر الشابة لتولي 

والصفات الشخصیة التي على أن یتم اختیار من تتوافر لدیهم الكفاءة الوظائف القیادیة،

تؤهلهم لذلك مع تزویدهم بالبرامج التدریبیة المناسبة خارجیا وداخلیا في المحالات المصرفیة 

مع التدریب العملي على مجالات العمل المصرفي التي لم یسبق لهم العمل بها والمالیة،

، یحدد الشهادات الجامعیة التي تمنح حق المشاركة في 2011فبرایر 16، مؤرخ في 72-11تنفیذي رقم مرسوم -1

.2011فبرایر 20، صادر في 11مسابقة الالتحاق بمعهد التعلیم المتخصص لمهنة المحاسب، ج ر عدد 

.129-128كسال سامیة، مرجع سابق، ص -2
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المناسبة لحلحتى یصبحوا قادرین في المستقبل على المراقبة والمتابعة واتخاذ القرارات

.1التي قد تعترض الأداءالمشاكل

إلزام كافة العاملین بالبنوك بتلقي برامج تدریبیة على استخدام تكنولوجیا الاتصالات -

في مهارات موظفي  بالتطویر المطلو والحاسب الآلي باعتباره عنصرا رئیسیا لتحقیق 

.البنوك

مزید من الجهد واستنهاض طاقاتهم تشجیع العاملین المتمیزین والمجدین على بذل -

الإبداعیة وذلك باستخدام أسلوب الحوافز والمكافآت، إما بصورة مادیة أو عن طریق الترقیة 

ضرورة مشاركة العاملین في وضع أسالیب تطویر الأداء وهو ما یضمن  اوكذ.لوظائف أعلى

.2قالتزامهم وحماسهم عند التطبی

أنها مازالت لم ترتقي إلى البنوك العامة الجزائریة،ویشیر واقع الموارد البشریة في 

حیث بلغت المستوى المطلوب وذلك من خلال قراءة حالة الموارد البشریة في البنوك العامة،

وتبلغ نسبة الذین یحملون مؤهل ،2008عامل سنة 34488نسبة العاملین بالبنوك العامة 

دون الأخذ بعین وهي نسبة متواضعة،.بالمائة من مجموع العاملین34جامعي  حدود 

الاعتبار أن نسبة الجامعیین هذه وما تحتاجه من تأهیل وإعادة تكوین لتكون في مستوى 

وتشیر بعض الإحصائیات أن نسبة اتفاق هذه البنوك .متطلبات العمل المصرفي المرغوب

معیاریة العالمیة في فحین نجد النسب البالمائة من الكتلة الأجریة،5على التكوین لا تتعدى 

بالمائة، ویمكن القول أن مستوى التأهیل البشري بالبنوك العامة الجزائریة ما  یزال 15حدود 

الأمر الذي یجب وعلیه فإن التحدي لا یزال قائما أمامها،ضعیفا مقارنة بالبنوك العالمیة،

،إفریقیامجلة اقتصادیات شمال ،"المصرفیة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوكجودة الخدمات "،بریش عبد القادر-1

  . 267 ص ،)ن.س.د(، )ن.م.د(، 03عدد 

   268-267 ص المرجع نفسه،-2
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ي ظروف المنافسة تداركه إذا أرادت تعزیز قدراتها التنافسیة وضمان بقائها في السوق ف

.1القادمة من البنوك الأجنبیة

تلعب التقاریر المحاسبیة :تدعیم قواعد المحاسبة والمراجعة بالبنوك الجزائریة:رابعا

كما تستعمل في الأغراض الرقابیة المالیة دورا هاما في متابعة نشاط البنوك وحالتها المالیة،

هذه التقاریر في تحدید وضعیة البنك ومدى والتخطیط، حیث تساعد الأرقام التي تحتویها

فعالیة نشاطه وهو ما یساهم في التخطیط السلیم للسیاسات المالیة المستقبلیة،كما یفید وجود 

معلومات محاسبیة سلیمة البنك في إیجاد التوازن بین مدة توظیف الأموال ومدة تحصیلها،

الاقتصادیةلفهم ومعرفة الأوضاع یشكل أساسا متینا للقائمین على السیاسات النقدیة و

.2واتخاذ القرارات و التدابیر المناسبة

فالجزائر لا تزال تعتمد إلا أن الجانب المحاسبي في البنوك الجزائریة یعد نقطة سوداء،

والمخطط المحاسبي القطاعي الخاص بالبنوك لا ،1975على مخطط وطني للمحاسبة منذ 

ق معالجة العملیات البنكیة ولا یتكیف مع واقع هذه شروط تغطیة الحسابات وطر یلاءم

كما أنه لا یتوافق مع متطلبات الدقة والأمن والسرعة والفعالیة التي یتطلبها العمل البنوك،

لذا فإن إصلاح هذا النظام سیساعد البنوك على تحسین وظیفة مراقبة المصرفي المتطور،

المعلومات وتوظیفها بصورة أفضل لكي تخدم التسییر ویرفع من قدرتها على الاستفادة من 

.3أهدافها

في هذا الإطار یمكن إدراج التوصیات التالیة كقاعدة لتعدیل وإصلاح النظام وتكییفه 

:مع الأوضاع والمعطیات الجدیدة

إتباع نظام المحاسبة الدولیة بدلا من النظام القدیم الذي لا تزال تتبعه المؤسسات -1

.الجزائرفي 

.162-161بعلي حسني مبارك، مرجع سابق، ص-1

   .131 ص بورمة هشام، مرجع سابق،-2

.308السید معین أمین، مرجع سابق، ص-3
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اعاة عدد من المبادئ والأسس المتعارف علیها في المحاسبة ونظم المعلومات مر -2

  :ا، أهمهأثناء تصمیم النظام

،مناسبة النظام وملائمته لطبیعة نشاط البنك-

،ملائمة النظام للهیكل الإداري للبنك-

،حیاد النظام المحاسبي بحیث لا یكون متحیزا إلى فئة معینة من المستفیدین-

توفیر نظام دقیق لتسجیل وتبویب عملیات البنك ونظام للمراجعة والمراقبة الداخلیة -

،والخارجیة

توفیر نظام شامل للتقاریر لخدمة فئات المستخدمین المختلفة سواء للتقاریر الدوریة -

.أو غیر الدوریة

شكل توفیر عدد من الأسس في الدلیل المحاسبي والتي یتوجب توافرها مهما كان -3

:1هي و :الوحدة الاقتصادیة

شمولیة الدلیل لجمیع الحسابات التي تمثل المعاملات المالیة التي تحدث أو التي -

،یمكن حدوثها

التفصیل المناسب للحسابات الإجمالیة والرئیسیة إلى حسابات فرعیة وتحلیلیة بالقدر -

،الذي یخدم البنكي ویلبي طلباته المالیة

،اختیار أسماء الحساباتالدقة في  -

ر،حداث معاملات جدیدة بعین الاعتباالمرونة بمعنى اخذ احتمالات التوسع واست-

.اختیار أسلوب مناسب في طریقة إعداد الدلیل المحاسبي بصفة عامة-

استخدام الإمكانیات التي تتیحها التكنولوجیا في هذا المجال وتكییفها مع متطلبات -4

.المحاسبیةالأنظمة المصرفیة

  .131ص مرجع سابق،بورمة هشام،-1
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إن المعلومات المالیة والحاسبیة التي تقدمها البنوك التجاریة یعتمد علیها البنك -

لذلك یجب أن تكون هذه المعلومات دقیقة صحیحة المركزي أساسا في رسم السیاسة النقدیة،

.1صادقة و

أن نغفل یجب لا :ضرورة تفعیل الدور التوجیهي والرقابي للبنك المركزي:خامسا

الدور الكبیر للبنك المركزي في تفعیل وتطویر أداء الجهاز المصرفي الجزائري في مرحلة 

تحریر الخدمات المصرفیة من حیث القدرة الإشرافیة والتنظیمیة في ظل التحرر الاقتصادي 

:2المالي ،وفي هذا الإطار یجب العمل على

المركزي على البنوك لیتلاءم مع تطویر وتقویة الدور الرقابي والإشرافي للبنك -1

المخاطر العدیدة التي أصبحت تتعرض لها البنوك في ظل الإقبال المتزاید على تقدیم 

المنتجات المصرفیة المستحدثة، بحیث تتم عملیة التطویر في ضوء المبادئ الرقابیة التي 

.3"لز با"صدرت عن لجنة

لبیانات الواردة من البنوك وتكثیف ضرورة توفیر الإطارات الفنیة اللازمة لتحلیل ا-2

.التفتیش الدقیق والمستمر على جمیع وحدات الجهاز المصرفي

إنشاء فروع للبنك المركزي في كافة المنطق وذلك للإسراع في انجاز المعاملات -3

.4وممارسة الرقابة والإشراف على البنوك بالدقة الكافیة

لقد مثل قانون النقد والقرض :التشریعیة إیجاد مرونة أكبر في النصوص :سادسا

خطوة كبیرة في مجال التشریع البنكي بالجزائر سمحت للقطاع المصرفي أن یأخذ دوره 

الطبیعي في هیكل النشاط التمویلي للاقتصاد ، وفتح المجال أمام البنوك الجزائریة للقیام 

المردودیة التجاریة، ولقد عرف القانون المشار إلیه عددا من بأعمالها وفق معاییر السوق و

  . 132 ص مرجع سابق،بورمة هشام،-1

   .165ص حسني مبارك، مرجع سابق، بعلي-2

  . 175ص مرجع سابق،جمعون نوال ،-3

166، صالمرجع نفسهمبارك،بعلي حسني -4
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التعدیلات والإضافات التي هدفت إلى التماشي مع المقاییس العالمیة التي یتم استحداثها

بهدف تدارك بعض الثغرات التي كشفت عنها الأزمات والمشاكل التي وقع فیها القطاع  أو

رقى بعد إلى المستوى المأمول، وظل معها التشریع المصرفي، إلا أن هذه التعدیلات لم ت

البنكي الجزائري لیسجل تأخرا في الاستجابة إلى المقتضیات الملائمة التي تفرضها علیها 

.قوى التغییر المصرفیة

والى جانب الضیق الذي یمكن لمسه في بعض القوانین التي تسیر القطاع المصرفي 

یعات التي تخص المعاملات المصرفیة الالكترونیة فإن هناك قصورا أو انعداما في التشر 

وكل ما یرتبط بهذه المعاملات وجوانب الأمان فیها، خصوصا وأن الدول الأخرى وحتى 

.1العربیة منها قد خطت خطوات عملاقة في هذا المجال

  .309-  308ص سابق،مرجع محمد،جلاب أمین،السید معین -1
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:خاتمة

تعتبر الحوكمة المصرفیة ضرورة حتمیة لا مفر منها من أجل حمایة النظام المصرفي 

فالحوكمة تعني وضمان استقراره وكذلك الحفاظ على حقوق المودعین والزبائن بصفة عامة،

تطویر الهیاكل الداخلیة للبنوك بما یؤدي إلى تحقیق الشفافیة في الأداء وتطویر مستوى 

الجهاز الإدارة بالإضافة إلى وجود قوانین واضحة تحدد دور هیئات الإشراف والرقابة على 

حاجة الدول إلى افالأزمات المالیة المختلفة وخصوصیة النشاط المصرفي أظهر  .يالمصرف

، فلقد كشفت الأزمات المالیة المتعاقبة عن الترابط الوثیق قواعد ومبادئ تضبط هذا النشاط

بین الاقتصادیات ككل، والخروج منها یتطلب تكاثف الجهود من خلال تدعیم الرقابة على 

البنوك والمؤسسات المالیة، العمل على إعادة الثقة في الأسواق المالیة من خلال تدخل 

و هذا ما .بما یمكنه من أداء وظیفته الحیویةلبنوك المركزیة للجهاز المصرفيالحكومات وا

والتي تحاول في كل مرة مسایرة المستجدات من خلال مقرراتها المتعاقبة"لز با"أقرته لجنة 

ل الثالث الذي منح البنوك فترة انتقالیة لكي ز ، وآخرها مقرر باالحاصلة في المجال المصرفي

تكون قد قطعت أشواطا في 2019وبحلول 2015ابتداءا من جانفي تتأقلم معها أي

ووفقا لهذه اللجنة فإن الحوكمة من المنظور المصرفي تتضمن .تطبیقها على أرض الواقع

الطریقة التي تدار بها المؤسسات المصرفیة بواسطة مجالس إدارتها، والإدارة العلیا والتي 

:تؤثر في كیفیة قیام البنك بمایلي

ضع أهداف البنكو -

إدارة العملیات الیومیة في البنك-

وفقا للقوانین الساریة بما یحمي إدارة الأنشطة والتعاملات بطریقة آمنة وسلیمة و -

مصالح المودعین 

مراعاة حقوق أصحاب المصالح المتعاملین مع البنك بما فیهم الموظفین والعملاء -

.والمساهمین وغیرهم
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ة لكونها آلیة نصوص هذه المقررات أهمیة بالغة للرقابة المصرفیأولت من خلالوقد   

الدولة لممارسة سلطة الضبط على الأنشطة الاقتصادیة، بما فیها مهمة، تتدخل بواسطتها

النشاط المصرفي، فإعادة النظر في دور الدولة لحمایة هذا النشاط یطرح بإلحاح في العالم 

الرأسمالي، الذي یكرس من خلال مبادئه الحریة الاقتصادیة، وتجرد كل المعاملات 

ومن متطلبات ومقتضیات ضمان .الرشیدة ةالحوكمالاقتصادیة من الأخلاق التي هي لب 

:التطبیق السلیم لمبادئ الحوكمة في البنوك مایلي

الرقابة من خلال مجلس الإدارة وهیئات الإشراف والرقابة الداخلیة-

الرقابة من خلال أشخاص لیسر لهم صلة بالعمل الیومي في مجالات العمل -

المختلفة في البنك

.لة لإدارة المخاطر والمراجعةضرورة وجود وظائف مستق-

ولقد أشار صندوق النقد الدولي في إطار وضعه قواعد الممارسة الجیدة وكذا قانون 

السیاسات المالیة إلى أهمیة الشفافیة في السیاسة النقدیة، وتدعو من خلاله لأن تكون البنوك 

هیئات درجة عالیة المركزیة والهیئات المالیة خاضعة للمساءلة خاصة عندما تعطى لهذه ال

.من الاستقلالیة

یعتبر وجود نظام مالي مصرفي قادر على حشد وتخصیص الموارد المالیة بكفاءة 

لخدمة الأغراض والأهداف المرسومة من المتطلبات الرئیسیة لتحقیق معدلات نمو مالیة      

القطاع المصرفيوقابلة للاستمرار، ولهذا تتطلع معظم الدول إلى تقویة أنظمة الرقابة على 

وتعمیق السیادة المصرفیة للسلطة النقدیة في الإشراف وحثها على تطبیق القواعد الاحترازیة،

على نشاطات البنوك سعیا منها إلى التقلیل من احتمالات التعرض للهزات المالیة الداخلیة 

.والصدمات الخارجیة

إن البنوك المركزیة التي أولت الرقابة المصرفیة اهتماما محدودا مقارنة بالاهتمام الذي 

تولیه للسیاسة النقدیة والأبحاث تدرك الآن أن ذلك كان خطأ فادحا في التقدیر، خاصة عقب 
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التطورات الكبیرة التي عرفتها الأسواق المالیة العالمیة والتغیرات، وما یترتب على ذلك من 

.ات في طبیعة وهیكل أداء الصناعة المصرفیة العالمیةتغیر 

:كما أن وجود رقابة مصرفیة جیدة سوف یؤدي بمرور الوقت إلى

.دعم النظم المصرفیة الوطنیة-

.الإسهام في تحقیق قدر أكبر من الاستقرار المالي-

.الحد من التعرض للصدمات الخارجیة-

طوعا أو مرغمة، وقد حققت فرنسا ذلك و مة وكلقد استجابت الدول لقواعد الح

إصلاحات في النظام المصرفي بغیة الحفاظ على استقراره، وكان إنشاؤها لسلطة الرقابة 

حد حتى تضمن فعلیة االحذرة قفزة نوعیة هدفها وضع كل السلطات الرقابیة في ید جهاز و 

حذرة الكثیر من ورغم ذلك طرح إنشاء سلطة الرقابة ال.القرارات وتطبیقها على أرض الواقع

إلا أن لجوء .الأسئلة حول مدى قدرة جهاز واحد على تحقیق مقتضیات الحوكمة الرشیدة

أظهر مدى  2013وكذا في  2010القانون النقدي والمالي في المشرع الفرنسي إلى تعدیل 

أما الجزائر فرغم الإصلاحات التشریعیة و التعدیلات .اهتمامه بمفهوم الحوكمة المصرفیة

إلا أنها لم تكن لها انعكاسات على تحسین الخدمات التي أقرتها على منظومتها المصرفیة،

دي إلى بروز المنافسة ؤ المصرفیة المقدمة، كما أن تحریر السوق المصرفیة الجزائریة لم ی

طویلا، إذ أن المشكل لا یكمن في مازالفالمشوار أمامها.نتیجة تعثر البنوك الخاصة 

في التطبیق، فأكثر العراقیل هي الذهنیة الغیر واعیة وعدم تقبل ثقافة النصوص و لكن 

بدت الجزائر إرادتها في تكریس أسالیب جدیدة أ، مما یعزز من تزاید بؤر الفساد، وقد الحوكمة

la)، خاصة ما یسمى بأسلوب تنقیط البنوك 2013كان ذلك متوقعا في  notation des

banques) ذلك إلى تكریس مبدأ المنافسة بین البنوك لضمان ، حیث یتوقع أن یؤدي

.نتائج أفضل
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وأخیرا وفي إطار ما أظهرته الأزمة المالیة الحالیة من مدى هشاشة النظام المالي 

العالمي الرأسمالي وضعف السیاسات المعتمدة والممارسات الرأسمالیة للاقتصاد في أغلب 

كبدیل الإسلامیةوالتي تتمثل في الصیرفة بلدان العالم، طرح اتجاه آخر حلا لهذه الأزمة

للنظام الرأسمالي القائم على معدل الفائدة، وذلك من خلال الالتزام بقواعد وضوابط الاستثمار 

ح كأداة فعالة لإدارة النشاط الاقتصادي والتمویل الإسلامي والذي یقوم على معدل الرب

وكذا إلغاء . ون ضوابط وضمانات كافیةوتفادي المضاربات الشدیدة وكذا التوسع الائتماني د

الفوائد الربویة، مع الملاحظة أن تخفیض معدل الفائدة إلى واحد بالمائة كان أحد أسالیب 

.مواجهة الأزمة في أمریكا وأوروبا

إن تجسید نظام مصرفي سلیم وقادر على مواجهة المتغیرات الخارجیة، وبالتالي الحفاظ 

مصالح المودعین من جهة أخرى  یكون عن طریق التطبیق على استقراره من جهة وعلى 

:الفعلي لقواعد الحوكمة الذي یتطلب مایلي

إن طبیعة النظام المصرفي فرض وجود الدولة، ویكون ذلك بوجه الدولة الضابطة -

.التي تفرض وجودها من خلال وضع قواعد صارمة للاستثمار في المجال المصرفي

ذ سیاسة الدولة في ات الضبط المصرفي من أجل تنفیالتعزیز من استقلالیة سلط-

ومن جهة أخرى تكریس مبدأ المساءلة، خاصة على .المجال المصرفي وفرض الرقابة علیه

.البنوك المركزیة

العمل على التطبیق المكتمل لمقررات بازل الثلاث وحشد الوسائل والإمكانیات -

.لتحقیق ذلك

.ن البنوك التجاریة، وبالتالي تحقیق جودة مصرفیةإیجاد أسالیب لتقویة المنافسة بی-

العمل على تطویر ثقافة الحوكمة خاصة في البلدان النامیة، بالاعتماد خاصة على -

.تدریب العنصر البشري
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.2009الأعمال، الجامعة الإسلامیة للدراسات العلیا، غزة، 

ي القانون، شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر ف-16

فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، 

.2010بومرداس، 

عمر علي عبد الصمد، دور المراجعة الداخلیة في تطبیق حوكمة المؤسسات، دراسة -17

میدانیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم 

والعلوم  الاقتصادیة، كلیة العلوم محاسبیةالتسییر، تخصص مالیة و 

.2009وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة المدیة، التجاریة

استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرین مع الإشارة إلى ، لوصیف عمار-18

التجربة الجزائریة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة 

صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الماجستیر في العلوم الاقت

التحلیل والاستشراف :التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، تخصص

.2009الاقتصادي، جامعة منتوري، قسنطینة، 

مخلوف أحمد محمد، المراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في -19

ل ضمن متطلبات نیل البنوك التجاریة الأردنیة، مذكرة مقدمة تدخ

شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود و مالیة، كلیة 

العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة 

.2007الجزائر، 
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آلیة رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر ،موسى مبارك أحلام-20

الدولیة، دراسة حالة بنك الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل 

شهادة الماجستیر في علوم التسییر، فرع نقود و مالیة، كلیة العلوم 

وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصادیة

2005.

- IIIقالاتالم:  

سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط مجلس النقد والقرض"، أولد رابح صافیة.إقلولي -1

، كلیة 02، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد "المصرفي

، 2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیةالحقوق والعلوم 

  .53-40ص ص 

المجلة النقدیة للقانون ،"ضبط القطاع المصرفيفي دور مجلس النقد "،فاطمةإقرشاح-2

معة ، جاالسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم 02والعلوم السیاسیة، عدد 

.390-368، ص ص 2013مولود معمري، تیزي وزو، 

واقع حوكمة الجهاز المصرفي الجزائري في ظل "السید أمین معین، جلاب محمد، -3

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،، "العالمیةالاقتصادیةالتحولات 

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 03و السیاسیة، عدد الاقتصادیة

.321-267، ص ص2011

الدلیل ، "مسؤولیة البنوك عن غسیل الأموال وكیفیة مواجهتها"طلال طلب، الشرفات -4

منشور على الموقع  .33-01ص ص  الإلكتروني للقانون العربي،

www.arablawinfo.com:التالي
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،"جودة الخدمات المصرفیة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك"،بریش عبد القادر-5

، ص )ن.س.د(، )ن.م.د(، 03عدد  مجلة اقتصادیات شمال افریقیا،

 .274-251ص

مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي، نظام حمایة الودائع "بن علي بلعزوز،  -6

.، الجزائر05، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد "والحوكمة

، مجلة العلوم "أبعاد الرقابة الداخلیة وأهمیتها في مصارف المشاركة"بن عمارة نوال، -7

-147، ص ص2009، لسنة 09الاقتصادیة وعلوم التسییر، عدد 

164.

السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور "بن لطرش منى، -8

، 24، عدد 12مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، مجلد ،"الدولة 

.82-57، ص ص 2002الجزائر 

المجلة،"استخدام البنوك الجزائریة لوسائل الدفع في التجارة الخارجیة"،بوخیرة حسین-9

كلیة ،02الاقتصادیة والسیاسیة،عدد الجزائریة للعلوم القانونیة،

.183-157، ص ص 2010جامعة الجزائر،الحقوق،

الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع "حبار عبد الرزاق، -10

مجلة اقتصادیات ،"-حالة دول شمال إفریقیا-المصرفي العربي

.98-75، ص ص)ن.م.د(،)ن.س.د( دد السابع،شمال إفریقیا، الع

جامعة ،15عدد  ،والإنسانیةمجلة العلوم الاجتماعیة ،"التعثر المالي"،ریحان الشریف-11

.134-111، ص ص2005عنابة،باجي مختار،
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أهمیة إرساء وتعزیز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة إلى "،زیدان محمد-12

09وعلوم التسییر، عدد الاقتصادیةمجلة العلوم ،"الجزائریةالبنوك 

28-15، ص ص 2009لسنة 

المجلة الجزائریة ،"المالیة العالمیةوالأزمةدور الدولة في ظل العولمة "،شتوان الهادي-13

كلیة الحقوق، 03عدد  الاقتصادیة والسیاسیة،للعلوم القانونیة،

.460-441، ص ص 2011جامعة الجزائر،

، المجلة النقدیة للقانون "الأجهزة الرقابیة على القطاع المصرفي"شكلاط رحمة، -14

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 02و العلوم السیاسیة، عدد 

.146-109، ص ص 2006تیزي وزو، 

الفكر مجلة ،"في الجزائروالآثارالواقع ، المالیة العالمیةالأزمة"،حمدأطرطار -15

، 2009الجزائر،،23صادرة عن مجلس الأمة، عدد ،البرلماني

 .90-80ص ص 

على المصارف نظرة الاقتصادیةوأثارهاالعولمة "،عبد المنعم محمد الطیب محمد النیل-16

-70، ص ص03، عدد إفریقیامجلة اقتصادیات شمال ،"شمولیة

44.

في الودائع والائتمان في المصارف دراسة أثر رقابة البنك المركزي"قریط عصام، -17

، مجلة "الإسلامیة بالتطبیق على بنك سوریة الدولي الإسلامي

، عدد الثالث، 27جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.167-153، ص ص 2011
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المجلة ،"استقلالیة مجلس النقد و القرض بین النظریة و التطبیق"،كایس شریف-18

، كلیة الحقوق، جامعة 02لقانون و العلوم السیاسیة ، عدد النقدیة ل

.47-31، ص ص2010تیزي وزو ، ،مولود معمري

الشفافیة (دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة الشركات "،كسال سامیة-19

، كلیة 01المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد ،)"والإفصاح

.133-97، ص ص 2013الحقوق، جامعة مولود معمري، 

IV-المداخلات:

الملتقى ،"دور التحریر المالي في الأزمات والتعثر المصرفي"الحریري عبد الغني، -1

الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة "العلمي الدولي حول 

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، بالتعاون من تنظیم ،"العالمیة

والمتوسطة في مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغیرة

–20یومي جامعة فرحات عباس، سطیف،الفضاء الأورو مغاربي،

  .14-01ص ص، 2009أكتوبر 21

دور الجهاز المصرفي الإسلامي في ظل الأزمة "الحنیطي هناء، خصاونة ملك، -2

المؤتمر العالمي الدولي السابع بعنوان، تداعیات الأزمة ، "الاقتصادیة

المالیة العالمیة، على منظمات الأعمال، التحدیات، الفرص، الأفاق، 

نوفمبر  5و 3، عمان، یومي جامعة الزرقاء الخاصةمن تنظیم 

.56-01، ص ص 2009

التداعیات وسبل المواجهة المالیة على القطاع البنكي،الأزمةتأثیر "،الخولي حسین-3

انعكاسات "لقاء العلمي ال ،"مع الإشارة إلى المصارف السعودیة
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من تنظیم ،"التجاریة في احتوائهاالأنظمةالأزمة المالیة العالمیة وأثر 

والتمویل،للاقتصاد ةالإسلامیة العالمیالهیئة العالم الإسلامي،رابطة

.2009السعودیة،

و دورها ، وكمة الشركاتحالبعد السلوكي و الأخلاقي ل"بریش عبد القادر، حمو محمد،-4

الملتقى العلمي الدولي ،"في التقلیل من آثار الأزمة المالیة العالمیة

من تنظیم الدولیة والحوكمة العالمیة،والاقتصادیةحول الأزمة المالیة 

بالتعاون مع مخبر الشراكة وعلوم التسییر،الاقتصادیةكلیة العلوم 

في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورو والاستثمار

أكتوبر 21-20یومي سطیف،جامعة فرحات عباس،مغاربي،

.12-01، ص ص2009

مكافحة الفساد :الملتقى الوطني حول،"وسبل علاجهالفساد الإداري "،بریق عمار-5

العولمة والقانون الوطني، :وتبییض الأموال من تنظیم مخبر البحث

(،2008مارس  11و 10جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

 .05-01 ص ص ،)غیر منشور

:والمصرفیةالحوكمة في المؤسسات المالیة "بلعزوز بن علي، حبار عبد الرزاق، -6

مدخل للوقایة من الأزمات المالیة والمصرفیة، بالإشارة إلى حالة 

الأزمة المالیة والاقتصادیة :الملتقى العلمي الدولي حول،"الجزائر

الدولیة والحوكمة العالمیة، من تنظیم كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

ت التسییر، بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسا

جامعة فرحات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورو مغاربي،

  .17-01ص ص ،2009أكتوبر 21–20یوميعباس، سطیف،
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دور التحریر المصرفي في إصلاح المنظومة "بن طلحة صلیحة، معوشي بوعلام، -7

المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات ملتقى ،"المصرفیة

جامعة حسیبة بن بوعلي، من تنظیم الاقتصادیة، واقع وتحدیات، 

، 489-476ص ص  ،2004دیسمبر  15و14الشلف، یومي 

.http://iefpedia.com:على الموقعمتوفر

القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك السلطات "، تومي نبیلة، عبد االله لیندة--8

، الملتقى الوطني حول سلطات بإجراءات التصدي لتبییض  الأموال

كلیة من تنظیم الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، 

الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.242-227، ص ص 2007ماي  24و 23

الملتقى ، "الحكم الراشد كسبیل لمكافحة الفساد على الصعید الوطني"علي، يحمیدوش-9

الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، من تنظیم مخبر 

البحث، العولمة والقانون الوطني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

10-01، ص ص 2008مارس  11و  10تیزي وزو، یومي 

الحوكمة المصرفیة كآلیة لمواجهة الفساد "ي فرید، نسیب أنفال، رایس مبروك، مشر -10

، الملتقى الوطني حول حوكمة "الإداري مع الإشارة إلى حالة الجزائر

الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، من تنظیم مخبر

المالیة، بنوك وإدارة الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

ماي 07و 06یومي ضر، بسكرة،یجامعة محمد خالتسییر،

.17-01، ص ص )غیر منشور(، 2012
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الملتقى ،  "تقنیات تبییض الأموال في الجزائر وسبل مكافحتها"زواوي عمر حمزة، -11

وتبییض الأموال من تنظیم مخبر الوطني حول مكافحة الفساد 

العولمة والقانون الوطني، كلیة الحقوق، جامعة مولود :البحث

، )غیر منشور(، 2008مارس 11و 10معمري، تیزي وزو، یومي 

.06-01ص ص 

، الملتقى الوطني الأول "النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل"سلیمان ناصر، -12

ئریة والتحولات الاقتصادیة، واقع حول المنظومة المصرفیة الجزا

14:جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یوميمن تنظیم وتحدیات، 

.10-1، ص ص )غیر منشور(،2004دیسمبر 15و

الملتقى الوطني ،"تقنیات تبییض الأموال في الجزائر وسبل مكافحتها"شریقي عمر، -13

:حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال من تنظیم مخبر البحث

العولمة والقانون الوطني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.14-01، ص ص 2008مارس 11و 10تیزي وزو، یومي 

،"اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك"طباع نجاة، -14

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي 

كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد من تنظیم والمالي،

-215، ص ص2007ماي 24و 23یوميالرحمن میرة، بجایة، 

226.

ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك و المؤسسات المالیة "،عجلان العیاشي-15

، الملتقى "كمة أعمالها و نتائجها بالتطبیق على حالة الجزائرلحو 

"العلمي الدولي حول الأزمة المالیة و الاقتصادیة الدولیة و الحوكمة :
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، من تنظیم كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، بالتعاون "العالمیة

مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

یوميجامعة فرحات عباس، سطیف،ضاء الأورومغاربي،في الف

.17-01، ص ص )غیر منشور(، 2009أكتوبر 20-21

،"قیاس استقلالیة البنك المركزي في ظل الإصلاحات المصرفیة الحدیثة"عزوز علي، -16

في  يإصلاح النظام المصرف"المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول

جامعة قاصدي مرباح، من تنظیم ، "ظل التطورات العالمیة الراهنة

.24-01، ص ص 2008مارس  12و  11 یوميورقلة، 

-تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة"عیاري أمال ، خوالد أبو بكر، -17

حوكمة الشركات كآلیة :الملتقى الوطني حول،"دراسة حالة الجزائر

من تنظیم مخبر مالیة، بنوك و إدارة المالي والإداري،للحد من الفساد 

والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة الاقتصادیةكلیة العلوم الأعمال،

، )غیر منشور(،2012ماي  07و  06بسكرة، یومي محمد خیضر،

 .20-1ص ص 

نحو تفعیل الحوكمة المؤسسیة في ضبط إدارة الأرباح "معراج هواري، حدیدي آدم، -18

حوكمة :، الملتقى الوطني حول"البنوك التجاریة الجزائریةفي 

من تنظیم مخبر الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري،

یة وعلوم والتجار الاقتصادیةكلیة العلوم بنوك و إدارة الأعمال،مالیة،

ماي  07و  06یومي بسكرة،جامعة محمد خیضر، التسییر،

  .14-01ص ص  ،)غیر منشور(، 2012
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V-النصوص القانونیة:

:الدستور- أ

أوت  28، مؤرخ في 89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور -

فیفري 23، المتضمن إصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1989

، معدل ومتمم بموجب 1989مارس  01، صادر بتاریخ 09، ج ر عدد 1989

 07خ في ، مؤر 96/438، الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور 

، معدل ومتمم 1996دیسمبر08، الصادر بتاریخ 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 

، یتضمن التعدیل 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 18-08بموجب القانون رقم 

.2008نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63الدستوري، ج ر عدد 

:النصوص التشریعیة - ب

، یتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979جویلیة 21، مؤرخ في 07-79أمر رقم -1

مؤرخ ال، 10-98، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1979جویلیة 24، صادر في 30

 .1998أوت  22، صادر في 61، ج ر عدد 1998أوت  22في 

ریل أب18، صادر في 16، ج ر عدد 1990أبریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -2

).الملغى(1990

، صادر في 14، ج ر عدد 27/02/2001، مؤرخ في 01-01أمر رقم -3

، یتعلق 14/04/1990، المؤرخ في 10-90، معدل و متمم للقانون رقم 28/02/2001

).ملغى(18/04/1990، صادر في 16بالنقد و القرض، ج ر عدد 

، 52والقرض، ج ر عدد ، متعلق بالنقد 2003أوت  26، مؤرخ في 11–03أمر رقم -4

22، المؤرخ في 01–09بموجب الأمر رقم ، معدل ومتمم2003أوت  27صادر في 

صادر في 44، ج ر عدد 2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 
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، 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004أوت  14، مؤرخ في 05-04قانون رقم -5

10، صادر في 71المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو 08المؤرخ في 

.2004نوفمبر 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -6

-10، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2006مارس 08، صادر في 14ج ر عدد 

.2010، صادر في الأول سبتمبر 50، ج ر عدد 2010غشت 26، المؤرخ في 05

ق القروض الرهنیة، ج ر ، یتضمن توری2006فبرایر 20، مؤرخ في 05-06قانون رقم -7

.2006مارس 12، صادر في 15عدد 

سبتمبر 01، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 04-10أمر رقم -8

، 52، ج ر عدد 2003أوت  26، المؤرخ في 11-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010

.، والمتعلق بالنقد والقرض2003أوت  27صادر في 

، 01-05، یعدل و یتمم القانون رقم 2012فبرایر 13مؤرخ في ، 02-12أمر رقم -9

، مؤرخ 06-15، معدل ومتمم أیضا بموجب القانون رقم 2005فبرایر 06المؤرخ في 

و المتعلق بالوقایة .2015فبرایر 15، صادر في 08، ج ر عدد 2015فبرایر  15في 

.من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما

، 01-05، یعدل ویتمم القانون رقم 2005فبرایر 15، مؤرخ في 06-15رقم  قانون-10

، والمتعلق 2015فبرایر 15، صادر في 08، ج ر عدد 2005فبرایر06المؤرخ في 

.بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما
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التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعلیم المتخصص لمهنة 

.2011فبرایر 20، صادر في 11المحاسب، ج ر عدد 

، متضمن إنشاء معهد 2012جویلیة 21، مؤرخ في 288-12مرسوم تنفیذي رقم -2

25، صادر في 43ر عدد  التعلیم المتخصص لمهنة المحاسب وتنظیمه وسیره، ج

.2012یولیو

، متعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج 1991أوت  14، مؤرخ في 07-91نظام رقم -3

.1992مارس 25، صادر في 24ر عدد 
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، المعدل 1992مارس 29، صادر في 24المصارف والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 

، صادر 39، ج ر عدد 1995أفریل 20، المؤرخ في 04-95والمتمم بالنظام رقم 

 .23/07/1995في 

، یتضمن تنظیم مركزیة المخاطر 1992مارس 22، مؤرخ في 01-92نظام رقم -6

.1993فیفري 7، صادر  في 08لها،ج ر عدد وعم

، یتعلق بتنظیم وسیر مركزیة 1992مارس 22، مؤرخ في 02-92نظام رقم -7

.1993، صادر سنة 08عوارض الدفع البنوك والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 

، المتعلق بإنشاء جهاز مكافحة 1992مارس 22، مؤرخ في 03-92نظام رقم -8

algeria.dz-of-www.bank.مؤونةإصدار الشیكات بدون 
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، 27، ج ر عدد 2000أفریل 02، المؤرخ في 02-2000والمتمم بالنظام رقم 

2000.

، وألغي بموجب 17، ج ر عدد 1997دیسمبر 31، مؤرخ في 04-97نظام رقم -11

، یتعلق بنظام ضمان الودائع 2004مارس 04، المؤرخ في 03-04نظام رقم 

.2004، 35المصرفیة، ج ر عدد 

، یتعلق بعملیات إعادة الخصم 2000فیفري 13، مؤرخ في 01-2000نظام رقم -12
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2000.
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، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى 2004مارس 04، مؤرخ في 02-04نظام رقم -14

.28/04/2004ن صادر في 27من الاحتیاطي الإلزامي، ج ر عدد 

، یحدد شروط تأسیس بنك 2006سبتمبر  24ي ، مؤرخ ف02-06نظام رقم -15

ومؤسسة مالیة، وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة أجنبیة، متوفر على 

algeria.dz-of-www.bank:الموقع
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، المعدل والمتمم2008، 72والمؤسسات المالیة الناشطة في الجزائر، ج ر عدد 
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.02/10/2011، صادر في 54البنوك، ج ر عدد 
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.02/10/2011، صادر في 54ورقابة خطر السیولة، ج ر عدد

، متعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك 14/11/2011، مؤرخ في 08-11نظام رقم -20

.29/08/2012الصادرة في 47والمؤسسات المالیة، ج ر العدد 
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algeria.dz-of-www.bank:الإجباري، متوفر على الموقع 
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:ملخص

خصوصیتهبالنظر إلىلقد اكتسى مفهوم الحوكمة في المجال المصرفي أهمیة كبیرة

بعد أزمة الإفلاس التي تعرضت لها كبرى البنوك والمؤسسات المالیة في العالم،ذلك  و

فأقدمت ،2008التي حدثت في الولایات المتحدة سنة"الرهون العقاریة الردیئة"خاصة أزمة 

مثلما كان علیه الحال بعض الهیئات الدولیة على صیاغة مبادئ للحوكمة المصرفیة،

للرقابة المصرفیة التي سنت عدة توصیات لأجل ممارسات مصرفیة"لز با"بالنسبة للجنة 

ولقد استجابت بعض الدول .وذلك في سبیل استقرار النظام المصرفي وحمایة الزبائنسلیمة،

من أهمها إنشاء سلطة ثل فرنسا التي حققت عدة إصلاحات في هذا المجال،لهذه المبادئ م

بینما نجد الجزائر قد أحدثت تعدیلات هامة على ،2010الرقابة الحذرة والتوصیات في سنة 

.حد من فعلیتهاتلكن هناك عدة عراقیل قد تشریعاتها تخص الحوكمة المصرفیة،

Résumé :

Le concept de gouvernance dans le secteur bancaire prend de

l’importance à cause de sa spécificité et après les faillites

spectaculaires de grandes banques et des entreprises financières dans

le monde, Surtout la crise de SUB-PRIME aux Etats-Unis en

2008.Certains organisations internationales ont établis des principes

de gouvernance, c’est le cas de comité de Bale sur le contrôle bancaire

qui a formulé des recommandations visant à promouvoir des pratiques

bancaires sures et saines pour assurer la stabilité du système bancaire

et la protection des clients. Dans ce domaine, on trouve la France qui a

adopté des réformes majeures, l’une de ces réformes c’est la création

de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution en 2010.

L’Algérie de son coté, a établis des promulgations importantes sur

sa législation, mais il existe des obstacles qui peuvent influencer

négativement sur son effectivité.


